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امعة تیارت/ د. ٔ  ن كلیة الحقوق   لیان بوز
امعة تیارت/ د. ٔ  لي كلیة الحقوق  اك  ري ف شریع الجزا ام الجمالي وتطبیقاتها في ال ام الع  01 فكرة النظ

ذر كمال عبد.ٔ  كریت  راءة م امعة  لطیف   -ا
 العراق

ة  شریعات في تخطیط عمراني يحمي الب العراق (دور ال
 ً ا  38 )ٔنموذ

ال حمزة . د  امعة البورة -ق
لمبادئ العامة لتنازع القوانين ضمن  شریعي  التطور ال

 54 2005تعدیلات 

ة الشیخ . د ئي امعة تیارت -بوسما شـریع الب ري   ال  83  الجزا

 93 الشكلیة في التصرفات القانونیة امعة تیارت  -الصالح بوغرارة . د

طوش الحاج . د  امعة  تیارت -م
دي الجیلالي .ٔ  س ملیانة -سوا ثبات الجريمة الإلكترونیة المركز الجامعي لخم ٕ ات الإجرائیة في ا  125 العق

ة في امعة تیارت -ن عمارة محمد . د د ضمان العیوب الخف ات الصناعیةقصور قوا  136  المنت

امعة غردایة.ٔ  ير محمد  لقانون یٓت عودیة بل ئي  لیل الب  152 الت

ٔغواط -سى لحاق . د ر امعة ا لمواطن في الجزا اجز لعلاقة الإدارة   161 الفساد الإداري 

ٔحمد . د  .امعة تیارت -شامي 
ً في  تمعتين معا یه ا عملیة تعدیل مركز البرلمان المنعقد بغرف

ستور  185 ا

لي . د  امعة تیارت -حساني 
ولو  لبراءة بين الواقع التك اري  ست دود الحق 

ة العامة  195 والص

 امعة تلمسان -ن عصمان جمال . ٔ 
شجیع  ضیات  نة بين مق تحدید مسؤولیة ما السف

ة البحریة شاط البحري وحمایة الب ر في ال  216 س

ش . د د د شار -ٔحم ولیة الخاصة امعة   231 الغش نحو القانون في مجال العلاقات ا

لكتروني تیارت -عجالي بخا . د  246 التعاقد عن طریق الوسیط 

بدون عـواد   .د ت التفاوض الجماعي الفعال امعة مستغانم -بلع  257 تحد

ادیة  .د  امعة معسكر - عبد الله ق
لٓیا لال خمسين تطبیقات  ر  شغیل في الجزا ت دعم ال

 278 سنة من الإستقلال
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  الملخص

هٔداف الحدیثة لسلطات الضب              ٔهم ال ٔهم من  د  ٔ عتباره  ط حفظ النظام العام الجمالي 
الات التي صارت تحضى ، وقد  ا و لتنظيمیة في السیاسة العمرانیة الوطنیة  شریعیة وا ٔولویة ال

از  دة  خصصة تمثلت في سلطة الضبط الإداري العمراني بمسا خصص لها القانون الإداري سلطة م
ة، مما ة الشرطة العمرانیة والبی رق لى جمال المدن و ستراتیجیة المشرع في الحفاظ  ٕ لى ا  العمران یدل 

شكالیة هذه المقا  ٕ لیه فان ا ،  و و ة العامة في ا لمصل ٔهم العناصر المكونة  د  ٔ عتباره  الحضري 
ئي  ٔو الب لال تمتیع سلطات الضبط العمراني  راز دور فكرة النظام العام الجمالي من  ٕ تتركز حول ا

لمدن والحد من التلوث ا شوه المنظر الجمالي  یازات السلطة العامة في الحد من مشكلة  ستعمال ام
ة العامة العمرانیة لمصل قا  ل المدینة تحق ئي الناتج عن سوء التنظيم دا .                                                                            الب

  مقدمة  

ّ يحتاج             ظومة تعبر ٔفراد وشاطهم؛ م د الضابطة لسلوك ا ظومة من القوا لى م ٕ ٔي تجمع مدني ا
ي  نه ٔمر وا سلطات ا تمتع  لى الإرادات الفردیة والمصالح الخاصة، و ة  لجما ا  ّ ة العلی ٔولویة المصل عن 

و وتغير المعطیات السیاسیة  لحفظ النظام العمومي، وقد تطورت هذه المنظومة بتطور وظائف ا
و  ة السائدة في كل عصر ومصر؛ وهي التطورات التي جعلت ا عیة والثقاف ج صادیة و ق و
لى المشكلة  ٕ الإضافة ا عیة، ف ج قد المشاكل  ّ یاز في ظل تع م المعاصرة دو معیاریة ضابطة 

لوجود سلطة الضبط السیاسیة ال صادیة لتبرز  ق سانیة ظهرت المشكلة  تمعات الإ تي لازمت كل ا
ضیه من وجود سلطة الضبط العمراني؛ ثم كانت المشكلة  صادي؛ ثم كانت المشكلة العمرانیة وما تق ق

ع  ئي، مما جعل فكرة النظام العام  يجاد سلطة الضبط الب ٕ ة ولا زالت لتبرز ضرورة ا ٔهم البی د  ٔ تبارها 
دیثة تعكس الوظیفة  شمل عناصر  د القانونیة الصارمة، تتوسع ل لقوا لخضوع  ة  اع الجما ق ٕ وسائل ا

بها، ف عیة من كل جوا ج لى صیانة الحیاة  ٕ ة ا انب العناصر  إلىالجدیدة لسلطات الضبط الرام
ق لنظام العام المادي  ظهرت فكرة النظام العام  عي؛ كما ظهرت فكرة النظام التقلیدیة  ج صادي و

 ّ قٔر دیثة  هٔداف  سان فكلها  رامة الإ تهاء بفكرة النظام العام الجمالي، وحمایة  ئي؛ ا العام العمراني والب
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ل  ٔ ل من  لتد ریة واسعة  سلطة تقد الها  القضاء الإداري المعاصر لسلطات الضبط الإداري تمتعها ح
مٔين ٔ  ت تها بمختلف ا   .  سالیب القانونیة والمادیةحما

ٔهم  ولعل              د  ٔ عتباره  هٔداف الحدیثة لسلطات الضبط حفظ النظام العام الجمالي  همٔ ال من 
الات التي صارت  ، وقد خصص لها  تحضيا و لتنظيمیة في السیاسة الوطنیة  شریعیة وا ٔولویة ال

خصصة تمثلت في از الشرطة  القانون الإداري سلطة م دة  سلطة الضبط الإداري العمراني بمسا
ة رق لى جمال المدن و ستراتیجیة المشرع في الحفاظ  ٕ لى ا ة، مما یدل  الحضري  العمران العمرانیة والبی

و ة العامة في ا لمصل همٔ العناصر المكونة  د  ٔ ستدعي تمتیع سلطات الضبط .  عتباره  وهو ما 
ئي ٔو الب یازات السلطة العامة في حفظ النظام العام الجمالي  العمراني    .استعمال ام

ر              ي صدر في الجزا ٔهمیة هذا العنصر الحدیث من عناصر فكرة النظام العام التوجيه ونظرا 
لمدینة  ي  لال السهر  06-06القانون التوجيه شریعي وفرض الرقابة الصارمة من  ل ال لیعبر عن التد

ترا ، وهو بذ یضمن حمایة النظام العام لى ا دوات المعدة  ٔ ة والمدن وفقا ل م قوانين العمران والب
شاط  ل طٔير محكم  لى ت ٕ لالها الوصول ا لمشرع من  ٔمكن  عتبارها الوسی القانونیة التي  العمراني 

  .        العقاري والعمراني

شكالیة هذه المقا تتركز             ٕ لیه فان ا راز دور فكرة النظام العام الجمالي في الحد من و ٕ حول ا
قا  ل المدینة تحق ئي الناتج عن سوء التنظيم دا لمدن والحد من التلوثي الب شوه المنظر الجمالي  مشكلة 

ة العامة العمرانیة ة .  لمصل ٓلیات والوسائل القانونیة والإداریة الممنو لى دراسة ا ٕ وهو ما یقود ا
دارة ال لنظام العام الجمالي، خصوصا الوسائلللإ ة حفظا  ة القانونیة عموم س الممنو یة لرئ طار في الب ٕ  ا

ي في الضبط العمراني ٓتیين مجال التعمير الب لال المبحثين ا   : من 

ٔول ة والقانون المقارن ذاتیة فكرة النظام العام الجمالي في الشریعة:  المبحث ا   الإسلام

ريطبیقات حفظ النظام الت :  المبحث الثاني شریع الجزا   عام الجمالي في ال

ٔول ة والقانون المقارنذاتیة فكرة النظام العام الجمالي في الشر : المبحث ا       یعة الإسلام

لى النظام والضبط            ٕ ٔفراده بحاجتهم الشدیدة ا لا ويحس  ٕ ٔنه ما من تجمع شري ا لا شك 
ن مرفق  ٕ عي، ولهذا یقال ا ةٔ في التاريخ؛ج ش ٔول المرافق العامة  مة حفظ  1الضبط هو  ٔن  مما یعني 

عیة نلمسها في كل  نها ضرورة اج ٕ و عند ظهورها، بل ا ات ا ت واج ؤلو النظام كانت من 

                                                   
دریة؛ طبعة/د - 1 نظمة السیاسیة؛ الناشر دار الجامعة الجدیدة؛ الإسك ٔ ادئ ا ٔبوزید فهمي؛ م  13؛ ص2003مصطفى 
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تمعات والمنظمات الحدیثة، ث 1ا ربط فكرة النظام العام بفكرة الضبط وفكرة القانون من ح ومن ثم 
ة العامة، شتراك في  ق المصل ٔندري دي لو  وفي هذا یقولایة تحق ه القانون الإداري الفرسي  فق

ر ة " د ٔمين حسن النظام، والسلامة؛ والص لیه الضبط الإداري هو ت ٕ رمي ا ي  ن الهدف ا ٕ ا
ة صادي في المدن المعاصرة  و ،  2 "العموم ق هي الوظائف التي فرضت بحكم التطور العمراني و

تهم في مجال التد لى المواطنين تحد من حر ود  لال فرض ق ل الوقائي الصارم في تنظيم المدینة من 
تمع ممثلا في النظام   لى النظام العام المستدام في ا ل الحفاظ  ٔ ات والمحلات والممتلكات من  بناء السك

ئي والثقافي   3 .العام الجمالي والب

ٔدى           لى البحث عنكل ذ  ٕ لیه السلطة الإداریة المكلفة بحمایة المصالح  ا ركز  ضابط صارم 
عنصر  لجوء إلى فكرة النظام العام الجمالي  ة العامة العمرانیة، ومن ثم فقد تم ا و بما فيها المصل العلیا 

ٔداة القانونیة في  ي، لتكون ا لىالضبط الإداري العمراني من عناصر النظام العام التوجيه د  شاط  كق ال
زا العقاري والعمراني، ترام 4د مخاطر الفوضى العمرانیةیوكنوع من الرقابة الوقائیة لتفادي  دم ا ب  س

لقانون  القوانين ري  ل المشرع الجزا لتنظيمیة؛ ومن هنا فقد تد تهیئة  29-90والنصوص ا المتعلق 
ٔخضع ي  د من النظام والتعمير وا لتعمير لق ٔراضي القاب  ترام مخطط شغل  ا العام المرن وهو ا
لمرسوم  ٔراضي وفقا  لى فكرة النظام العام الجمالي من 176-91ا ٕ لال اتجاه المشرع ا ٔمر من  ، لیتطور ا

یة  لمدینة وقوانين الب ي  ٕحكام الرقابة  07-12وقانون الولایة  10-11لال القانون التوجيه بهدف ا
لیة والبعدیة في مجال الضبط العم لمدن؛ مضمون توسع به المشرع لیوظفه في توسیع سلطات الق راني 

  .  الإدارة في مجال الضبط العمراني

ثٔير المباشر في طبیعة قوانين                ضیات النظام العام الجمالي الت لى هذا التوظیف لمق رتب  و
داریة محضة تخضع لمبادئ القانون الإداري ٕ ٔصبحت ذات طبیعة ا لال توسیع  التعمير والتي  وذ من 

ة  لى المصل ة العامة  دة تقديم المصل عمالا لقا ٕ عمال فكرة النظام العام المرنة والمتطورة بطبیعتها، ا ٕ ا
لب القوانين والمراسيم . الخاصة ٔ ة التي ظهرت بها  لال استقراء الصیا وهو ما يمكن ملاحظته من 

                                                   
ن محمد الطماوي، / د - 1 داري دراسة مقارنة"سل ٔولى، ع" الضبط الإ ٔمن والقانون، السنة ا انفي 1مج ا  .284م، ص 1993، 
          . De Laubadere , Traité de Droit administratif, Paris, L. G. D. J,  T1, 10e Ed, 1988, p: 643 -2   
داري؛ ج/ د - 3   .08؛ ص2004،سنة 1؛ مطبعة لباد؛ ط2صر لباد؛ القانون الإ
ني/ینظر دة - 4 لتنمیة في العقار فریدة؛ دور مز ر السیاسة والقانون؛ العدد  ا انفي06المحلیة؛ مقا بم دفا ؛  امعة ورق ؛ 2012 ؛ 
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ظيم التعمير في تعدیلاتها خصوصا لاقة ب ة العقاریة الجدید  التي لها  ، والقانون 11/04قانون الترق
لمدینة  ي  دة العمرانیة؛ وتضمینها الجزاء الجنائي الرادع 06-06التوجيه    . المكرسين لصرامة القا

ٔول صٔیل فكرة النظام العام الجمالي: المطلب ا   ت

و المعا          ت الكبرى في ا د همٔ الت د  ٔ ة، تمثل المشكلة العمرانیة  لى الب رها  ٓ صرة لخطورة 
ة مخالفة  ریة، ن ٔصبح يميز المدن الجزا ي  شوه ا لال ال لمدن من  لى المظهر الجمالي والسیا  و

ص في ظل  قوانين راخ ير الشرعیة وبدون  شار البناءات  دم صرامة تطبیقها؛ مما ساهم في ان العمران و
لتزام  دم  لى انهیار العدید من المباني، وشویه ضعف الرقابة العمرانیة، و ٕ ٔدى ا یة مما  لشروط الف

لى ضوا المدن لتجمعات السكانیة  لال مظاهر البناء العشوائي  لمدن من  لى  ،الطابع الجمالي 
ن العمرانیة ما ٔ لطابع العمراني والجمالي ل اة  ات الخضراء، وبدون مرا فاء المسا ومن ثم كان  .حساب اخ

تمع والسیطرة لزاما  ٔدوات القانونیة لضبط حركة ا همٔ ا د  ٔ ضیات فكرة النظام العام  اد بمق س
د قانونیة  ة في شكل قوا ٔصول التي تؤمن بها الجما تمتع به من قدرة في بث القيم وا لى تطوراته، لما 

لا خ لى  نصیاع، ومن ثم القضاء  لتزام و الها سوى  ٔصابت قسریة لا يملكون ح لات التي 
نصیاع لبعض  ترام و كبر قدر من  ٔ ذا ما رغبت في توفير  ٕ و ا ٔ ا ث تل عي، ح ج التوازن 
دة فوق  نٔ تمنحها وصف القا ير فكرة النظام العام ب س ٕلى  ٔولویة ا شریعاتها الضروریة، من التي  لها ا

ٔ  .العادیة بداع العقل القانوني ا ٕ لال ا ئي والعمرانيوهذا ما تم من   1وروبي لفكرة النظام العام الجمالي والب
لا  ٕ ائیة ا ضاها يمنع كل ما یفسد جمال المدینة، ومنها الملصقات ا ٔهداف الحدیثة،  بمق عتبارها من ا

ن الخاصة بها ٔما   .2في ا

ليها فكرة النظام العام في مجا       ٔدوار التي سنؤسس  همٔ ا ل التعمير ولعل هذه الوظیفة تمثل 
ة  لى المصل لفوضى العمرانیة حفاظا  شاط العمراني والمانعة  ل و الضابطة  ت دور ا ضرورة لتث

   3 .العامة

                                                   
صاص  - 1 ٔما الباقي فهو من اخ ة  ليها الجما ٔسس التي تقوم  ٔدنى من الحمایة ل ور يمثل الحد ا ر نٔ النظام العام في هذا ا ر  د و

دیدة تحت مظ النظام ال عناصر  د ٕ صادي والسیاسي والخلقي  ق عي و ج بة التطور  شائي في موا ي  دور إ  القاضي ا
ة العامة لمصل ص  ات النظام لم تعد م خراج عناصر من مك ٕ د بعید  ٔن یذهب إلى  لحمایة بل يمكن  ر  ینظر تفصیلا . العام الجد

كثر إلى    20بدران؛ مضمون فكرة النظام العام؛ ص محمد محمد/ د: ٔ
داري، ج/ د - 2 داري، ط2صر لباد، القانون الإ شاط الإ  .عدهاوما ب 21، ص 2004، 1، ال
جتهاد /د- 3 ر  جتهاد القضائي؛ العدد السادس؛ شریة مخبر ا تهیئة والتعمير؛ مج  ات المحلیة في مجال ا الزن عزري؛ دور الجما

شریع؛ سنة  لى حركة ال   30؛ ص 2009القضائي 
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ٔول ة: الفرع ا   النظام العام الجمالي في الشریعة الإسلام

سان بعد مقصد التعبد  لق الله للإ ٔهم مقاصد  ٔرض غرسا وبناء، ولا مقصد من  عمارة ا
يرا، وهو ما  كون ذ نمیة وس دارة شؤون الكون حفظا و ٕ لاف من الله في ا لا بتویل واست ٕ ا

لال المدنیة والعمران، بر الزمن من  سانیة  ولا نعدم لها 1تجسد في ت الحضارات التي شیدتها الإ
ث یقول تعالى ا العمراني والجمالي ح ٔ بنظا دح مدینة سب نٓ الكريم فقد ام َ ﴿: تطبیقات في القر ن َ ْ كا َد َق ل

 ّ ِ ی َ ةٌ ط َ ْ َ ُ ب َ وا  ُ ر ُ ك ْ اش َ ْ و ُ ّكم ِ َ ِ ر ق ْ ز ِ ْ ر ن ِ ُوا م ُ ٍ كل َال ِ شم َ ٍ و ين ِ مَ ْ ی ِ عَن َان ت َ ٌ ج ةَ یٓ  ْ م ِ َنهِ ك ْ س َ ِ م ٍ في ٕ ا َ ب َ ِس ٌ ل ب غفَوُر َ ر َ ٌ و ة َ - ﴾ب
 ٔ ث المن -15:سب یار مواقع المدن والتجمعات العمرانیة من ح همٔیة اخ لى  ٕ ٓیة الكريمة تلفت النظر ا اخ فا

اخ هذه  لى تحسين م ثٔيرها  ٔرضیة وت لاقة وجود الجنات ا ٕلى  الجید والهواء الطیب، كما تلفت النظر ا
  . التجمعات

،ٔ ة سب ِ ب ن ِ مسا ِ وشمال تين عن يمين لى وجود ج ٕ ٓیة ا ٔشارت ا وهو مما یلفت نظر 2لقد 
عنصر جمالي  د الحدائق في التجمعات العمرانیة  همٔیة توا لى  ٕ ئي في الوقت نفسه، كما المصممين ا وب

لرمال في  ح المحم  نه يحميها من الر ٔ لحدائق،  ن عن يمینها وشمالها  اطة المسا ٕ ٔلا نغفل دور ا يجب 
ل بناء المبنى همٔیة دراسة الموقع ق یة، لبیان  لى هذه التجمعات السك وفي تفسير الطبري . ا هبوبها 

ْ :" لقو تعالى ُ َكم َ ل َل ع َ ُ ج الله َ لاَلاً  و ِ َ ظ َق ل َ ا  م ِ ل"(م ٔورد في )81:الن ن كثير رحمه الله، فقد  ؛  قال ا
ٓیة الكريمة ما یلي ادة :تفسير ا   3.یعني الشجر :قال ق

ليهم كما في قو تعالى ّ بها  يها الخلق، ومن ٕ ٔرشد الله ا لى هذا فالجمال نعمة  ٌ "و ال َ َ َا جم يه ِ ْ ف ُ َكم ول
 َ ْ سرَ  َ ين ِ َ و يحُِون رُ  َ ين ِ َ ون ُ قن "ح ٔعظم، م اه الخالق ا ي سو ٔركان هذا الكون ا ، فكل رن من 

لقه ه الله في  ؤد ي  لجمال ا ٔوصاف  كامل؛ وكلها  ناسق وم ظم وم ٔتقن :"وجمیل وم ي  صنع الله ا
لى " كل شيء ٕ راسات ا تقان والكمال وشير ا ً من الإ ي یبدو عندما یبلغ الشيء قدرا فهو الإحساس ا

همٔ خصائص الجمیل، ٔن  ام والوضوح هي  س  :"في مطلع سورة قومن ذ قو تعالى  التناسق و

اها یف بن لى السماء فوقهم  ٕ م البناء، " وما لها من فروجوزیناها  ٔفلم ینظروا ا   , فقد وصف السماء ب
ٔو صدوع، وق  , وجمال الزینة وق  ير شقوق ولا ف شوبه شائبة  من  ي لا  ساق ا د والتكامل و

                                                   
ة التاريخیة،   عبدالله سعد الفوري، الإطار القانوني لتنظيم المدن - 1 راسات الماجستير، رسا مقدمة لنیل در قسم القانون معهد ا

   http://historicalcities.wordpress.com.  لى الرابط, 1والبحوث العربیة، صَ
ٓیةینظر  - 2 ٔ في  15:تفسير ا نٓ الكريم"من سورة سب ٔحكام القر لیه "الجامع  ٕ مام القرطبي مشار ا ري، / د، للإ توافق العمران يحي وز

ة؛ ص   .7مع الظروف البی
لیه عند  - 3 ٕ ري، / د: مشار ا ریا، العدد يحي وز نبول،  ة، مج حراء، اسط   .8، ص2011، ماي 24توافق العمران مع الظروف البی
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یدا لقو تعالى  ٔ لماء الف  ت ت  ا(اث َ اَه ْ َ َن ث  1 )ب م، ح بحٔا ٔن السماء هي عبارة عن بناء، في  لى 
وط  ٔعمدة وجسور  وخ ه، فهنا  لى الكون وتتحكم ف ستطر  ونیة رائعة  شفوا وجود هندسة  اك

لى شكل  رات، تتجمع في بناء محكم  لى محبوكة جمیعها تترب من النجوم وا تجمعات مجریة مما یدل 
ٕحكام بناء السماء نها  , ورفعها بغير عمد مرئیة  , ا زی ب والنجوم والبروج 2و وسلامتها من كل نقص   , لكوا

ٔن یعیبها في شيء ٕحكام البناء وجما قوته   , يمكن  ابها،  ومن مظاهر ا ٔن ی لل يمكن  ومن كل 
اها :"وتوسیعه ٕ لموسعونوالسماء بن ٔید وا ٔي "ب عا  ن عباس، : جعلناها سقفا محفوظا رف بقوة  قا ا

ادة،  دالثوري  وومجاهد ، وق ير وا    3 .، و

ة العمرانیة، التي         س ٔ س المبدعون والمهندسون القوانين الجمالیة، وا ة الكون اق را ومن 
ٔساسي  سان، بل هو  اة الإ رف في ح س مجرد  ات العمرانیة فهو ل سانیة والحا لفطرة الإ ستجیب 

ه، ومظهر تقدم  سان ورق بر رسول اللهلحضارة الإ ٔ تمع، والحق تبارك وتعالى كما  جمیل يحب ":ا
ْ يحیاها" الجمال ٔن سان  ٔصل كل جمال، والحیاة بلا جمال مم مقفرة لا يحب الإ ال و   .فهو م

ة التي تحتل      ة والجمالیة والتزی ة المقاصد التحسی ومن المقاصد الشرعیة المعتبرة في الشریعة الإسلام
ات، بحیث تمثل ذروة الحضارة وقمة العمران؛ ومن ه المرتبة الث ت والحاج ا نالثة بعد مرتبة الضرورو

تها ق كمالیتها وجمالیاتها وزی الرتبة :" قال الغزالي 4.یتوافق التحضر مع المقاصد الشرعیة في بناء الحیاة وتحق
ة ولكن یقع موقع التحسين والتز  ا لى  ٕ ٕلى ضرورة ولا ا رجع ا لمزا والموائد،الثالثة ما لا  سير   یين والت

حٔسن المناهج في العادات والمعاملات ایة  اشور من مضمونها  عند الغزالي والشاطبي  5."ور ن  ووسع ا
ٔمة فقال ال ا ات الحیاة الفردیة و ة  لتحسی ٔمة في :" وجعلها شام وواف ال ا هي ما كان بها كمال 

ة مطمئنة ولها به مٓ ش  ا حتى تع ٔمم، نظا ة ا ٔى بق ندماج فيها.. ة في مر ي عنده .." مرغوبة في  فه

                                                   
اءت مادة - 1 نٓ الكريم في اثنين وعشرن موضعا  ) بني  ( وقد  اء السماء  , بمختلف مشتقاتها في القر علقة ب وخمس   , منها سبع مرات م

ٔرضعشرة مرة م لى ا ان  لب لوصف  , علقة  ٔرض   ) بناء  ( وفي كل الحالات خصت السماء  لي ا سان  د الإ ش وخص 
ان ( لوصف    .    ,) ب

اء الفعل  - 2 لسماء  ) زن  ( و علقة  ٔربعين مرة منها ست مرات م نٓ الكريم ستا و زینة   , بمختلف مشتقاته في القر علقة  ٔربعون مرة م و
  س النا
لى الرابط   - 3 ٔراء  نٓ قضا و  ٔسرار القر ار من  لول النج   http://www.islamicmedicine.org/zaghlool/19.htmزغ
ٔبحاث في مقاصد الشریعة؛ مؤسسة المعارف لبنان؛ طبعة / د - 4 ن الخادمي؛     162،ص2008، سنة 1نور ا
    175الغزالي، المستصفى؛ ص  - 5
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رى د ة وحسن .  كما  كون ذات به ٔن  ي يجب  حٔوالها ا مة و ٔ شمل المنظر العام ل الرسوني 
رن والمتطلعين ى الناظرن والزا ترام  اذبیة للإعجاب و    1.و

ةٔ فكرة النظام العام الجمالي: ؤلا   ش

زخر بها ا         ارف التي  شرى یظهر ذ في الرسومات والز لجمال قديم قدم الوجود ال لإحساس 
حسانه  ٕ تقان العمل وا ٕ لى ا ن الإسلامي  ّ ا لحضارات القديمة، ولقد حض ر العمرانیة  ٓ الكهوف وا

لى الزینة والنظافة والطهارة وحمایة ال  ة، كما شجع  ی عتناء وتجمی تحت طائ المسؤولیة ا ة و ب
الات الحیاتیة،  ِ فظهر الفكر الجمالي الإسلامي في كثير من ا ْون ن ِ بحسن المظهر، وجعل الجمال والكمال ص
ْح  ُ ا، وعكسه الق نٔ الجمال مظهر هام من مظاهر رقى الحضارة وتقد ومن المنطلق السابق يمكن القول ب

كا ح ٔن  ير  نحطاط،  لف و لى الت ي یدل  ٔثير ا لحضارات وتطور وسائل النقل، كان  ت ك 
تٓ  ش ٔصبحت كتلاً من الم ة، وتغیير ملامح العمارة التي  لمدینة الإسلام في تعدیل النظام العمراني 
صادیة في  ق عیة و ج لعلاقات  ن المدینة الحامل  ْ ِ ٔصبحت شر افة الطرق التي  لى  نهض 

 2.المدینة

لى الطرقات لقد قام الت           ة الجوانب  و قليم لبناء عمارات مف لى تهیئة الإ نظيم العمراني الحدیث 
ؤلویة النظام  لى  ٕ لي ا ا ٔولویة النظام ا تٓ من  ش لى الحدائق المحیطة، وهكذا تحولت الم ٔو  اشرة،  م

ه لتنظيمیة، وازداد  ث صار جمال الرواء ورونقه وظیفة من وظائف السلطة ا ، ح م الخار
ٔزمة السكن،  لیة، في ظل  ا لعمارة ا مه  ة، وضعف اه ات المعماریة والحدائق الخارج لوا الحكومي 
ة  و ٔصبحت مف اء ذي الهواء النقي المعتدل،  ِ لى الف ح  قٔسام المسكن العربي تنف نٔ كانت  عد  ف

ة والحراریة ناخ ُ لى المؤرات الم ، و لى الهواء الملوث الخار اشرة  ٔصبحت  م لى الضجیج، كما  و
ً في ظل عولمة العمران الغربي، ولقد كان  ى عهد حرمة المسكن نهائیا ته ٔمام فضول الجوار، وا مكشوفة 
لى الهندسة المدنیة والمعماریة  ة و لى العمارة الإسلام ثٔير  لتطور العلمي وظهور وسائل النقل الحدیثة ت

ٔسا ٔن كانت العمارة  عد  صٔبح عمران المدینة یتحكم في شكل لمدن الحدیثة، ف س تنظيم عمران المدینة، 
عیة ج   3. المبنى وطبیعته، وفي التصميم العمراني والمعماري وفي التقالید 

  

                                                   
  .191،ص2009، سنة 1محاضرات في مقاصد الشریعة؛ دار السلام؛ طبعة   احمد الرسوني؛/ د - 1
سي، العمارة العربیة / د - 2 به ف ا دة، التنوع(عف ة، روما، ) الجمالیة، الو ط، طبا لثقافة العربیة، الر لس القومي    .م1990شر ا
اهج التدر / د - 3 ة وخصائصها في م ون العمارة الإسلام سي، ف به ف ا   http://historicalcities.wordpress.com لى الرابط س،عف
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  خصوصیة جمالیة العمران الإسلامي: نیا

ٔي زمان ومكان، ومم          لى الجمال في  ٕ اق ا ّ سان مفطور بطبعه تو ن الفطرة؛ والإ ا یؤكد الإسلام د
ّ الفكر الجمالي  لبحث عن الجمال والإحساس به والتعبير عنه، ومن مظاهر تميز ائم  سان ا ذ سعى الإ
ریدون وبحسب  ذٔواق الناس وما  ي يختلف بحسب  ساني ا اس الإ العمراني في الإسلام فكرة المق

ٔول هذه التعاليم صدرت عن الخلیفة الثاني ام المدن، و ٔمر والي  تخطیط السلطة لق ذ  ٕ ن الخطاب، ا عمر 
د  البصرة ور، وارتفاعها والتفافها نحو المس ةّ ولالتصاق ا ٔزق لشوارع وا ددها  بٔعاد  د ب لتق والكوفة 

ادئ معماریة هامة  یبة م ن ق ون وا ن  اء وا ن س ل ا ودار الإمارة، ولقد قدم الفلاسفة والمفكرون م
ن ا ال ذ ما قدمه ا لان(في كتابه ) هـ 376ت (لرامي مشابهة، وم ان  الإ حٔكام الب د ) ب من قوا

مة، منها قو كون یضر :" تنظيمیة  وتطبیقات فقهیة  ٔن  انه  في طریق المسلمين  لا يخلو  ي ب هذا ا
ٔو لا یضر فان  هٔل المذهبٔ لناس  تفاق  ٔو كثر    ّ لناس في ممرهم هدم ما بني قل وان "  المالكي"ضر 

ٔشهب... یضر لم زید من :"فالمشهور في المذهب الهدم؛ قال  ٔن  د  ٔ غي  ٔمر السلطان ولا ی يهدم ب
ا ان  1"طریق المسلمين ش دم حمایة المبنى من ا ل  رها، م ٓ ٔخطاء المعماریة و كما توسع في بیان ا

ة تجاه الريح، وعن زرا ه المباني  دث عن توج الخضار لتزوید  والروائح والضوضاء والشمس، ف
ترام  ل فرض ا س العمران م السكان وتلطیف الجو، وعن توفير الماء وتنظيم الري؛ كما تحدث عن مقای
ل المسكن، كما  لى دا لاع المارة  ّ فساح مجال لإط ٕ دم ا لى الجوار، و خٓرن بعدم الإطلال  حرمة ا

ة الحضریة     .تطویع المباني مع الب

اء ومن بين هذه المق          شریعات العمرانیة الحدیثة الخاصة ب س التي لازالت معمول بها في ال ای
لقمیص، فحیث يخاط  سكن  ار التي  ه ا ش یبة من  ن ق ره المؤرخ ا تنظيمها ما ذ المدن الجدیدة و
ٔول من  یبة  ن ق د ا َ ُع اس ساكنه، وبهذا ی ت حسب مق نى الب ه، كذ ی القمیص حسب مقاس صاح

ام الشكل المعماري مع المضمون تحدث ع س ة كما تحدث عن ا ساني في العمارة الإسلام اس الإ ن المق
لى  كون من السهل  ت، بحیث  ؤ الب ٔو المشفى  د تختلف عن عمارة المدرسة  الوظیفي، فعمارة المس

لال شكله المعماري، ويمتاز الفن الإسلامي و  بخاصة العمارة، الغریب عن المدینة تحدید وظیفة المبنى من 
ان والمعماري ى الف كشف عن الحریة الإبداعیة  ٔشكال، مما  ٔسالیب والطراز وا   2.لتنوع في ا

                                                   
ر؛ / د - 1 امعة وهران الجزا ة؛  قامة بين الشریعة والقانون، رسا دكتوراه كلیة الحضارة الإسلام عكاشة راجع؛ حریة التنقل والإ

  205، ص2013
اهج التدرس،/ د - 2 ة وخصائصها في م ون العمارة الإسلام سي، ف به ف ا   http://historicalcities.wordpress.com  الرابطلى عف
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شریع الإسلامي المفصل لنوا             نهٔا ولیدة ال ة ب ولقد تميزت الحضارة المعماریة في المدن الإسلام
ٔن عتبار  ٔهم ا الحیاة  ن من  ٕ لمدینة العربیة المدینة هي الحضارة وا نمط الحضري  سم بها ا لصفات التي ا

ة ساني وجمالیة التصميم- 1:الإسلام اس الإ ٔفقي ومحدودیة  البناء العمودي-.المق داد ا التناسق في -. م
عي ج لٓف  ٔداء الوظیفي والت ة -.ا ح ودرا ئي  ومعالجة التلوث حسب  اتجاهات الر یف الب التك

ة من التلوث-.الشوارع الحرارة وتضلیل لب دات السكانیة حمایة  ٔفران عن الو بعاد  المصانع وا ٕ     .ا

لال شبكة الطرق المتناسقة- سیابیة الحركة من  ق التوازن بين الخصائص -.  سهو الوصول وا تحق
لعمارة ة والجمالیة    .الوظیف

لم العمارة، بدراسة ال          د فروع  ٔ ئي  لى ویعد التصميم الب ة التي تؤر  ة والمناخ عناصر البی
ل  سان، سواء دا ة الإ ل تهیئة وتوفير المناخ المناسب لرا ٔ ة من  ات الخارج تصميم المباني والفرا

ة في المحیط العمراني ات الخارج ٔو في الفرا ٔن  .المباني  نٓیة، تبين لنا  ت القر ٓ وبدراسة العدید من ا
ٔنظار نٓ الكريم قد لفت  ة في التصميم العمراني والمعماري القر اة العوامل البی همٔیة مرا لى  ٕ . المسلمين ا

ال  نٓیة ذات الص بم ت القر ٓ راز المفاهيم التي وردت في بعض ا ٕ لى ا ٕ  فإن هذا المقال يهدف ا
اتها في د الضوابط التي يجب مرا ٔ ئي هو  اة البعد الب ٔن مرا لى  ئي، وهو ما یؤكد   التصميم الب

انه وتعالى .العمران الإسلامي لاه في قول الله سب ٔ لیه  ٕ ِ ﴿: ونلمح معنى المشار ا ِك ائ َ ر َ ا لىَ َا  يه ِ َ ف ِين ِ ك ُ م
ا ً ر ِ هرَ ْ م َ َ ز لا َ ا و ً س ْ َ َا شم يه ِ َ ف ن ْ و َ َر  َ سان(﴾لا ن كثير رحمه الله في شرح معنى قو تعالى)13:الإ َ : ، یقول ا ﴿لا

لاَ  َ ا و ً س ْ َ َا شم يه ِ َ ف ن ْ و َ د دائم َر رد مؤلم، بل هو مزاج وا س عندهم حر مزعج ولا  ٔي ل ا﴾،  ً ر ِ هرَ ْ م َ  ز
﴾ً لا َ و ِ َا ح ْ نه َ عَ غُون ْ بَ َ ی ٔن المقصود)108:الكهف(سرمدي ﴿لا سر  اء في التفسير الم رون فيها : "، كما  لا 

رد لغة هو شدة البرد"حر شمس ولا شدة  رر في ا ة "لح وهو ما یتطابق مع تعریف مصط .، والز الرا
لى توفير هذه " الحراریة همٔیة العمل  لى  ٕ ئي وهو ما یلفت نظر المصممين ا لم التصميم الب الموجود في 

شر ال ال ة الجنة المثالیة التي هي فوق خ ا بب ً ی سٔ ٔرض ت هٔل ا اني  ة بقدر المستطاع في م .الرا
 2 

ساع مضمون فكرة النظام العام إلى عنصر الن: الفرع الثاني   ظام الجمالي في القانون الإداريا

طورة تختلف           ون فكرته مرنة وم امع مانع لمفهوم النظام العام،  یصعب وضع تعریف قانوني 
عیة السائدة  ج ة و ٔسس الفلسف لاف المذاهب السیاسیة وا خ لاف الزمان والمكان، بل و خ

                                                   
ة / د - 1 اني، تخطیط المدینة العربیة الإسلام لتنمیة؛ العدد - الخصوصیة والحداثة –كامل الك طط وا    4؛ ص2005، سنة 15مج ا
ري، / د - 2 نبول يحي وز ة، مج حراء، اسط   .10، ص 2011ي ، ما24ریا، العدد  –توافق العمران مع الظروف البی
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، و تلفة ت 1في ا شریعات ا لضبط و لم تضع ال هدف  لیه  ٕ ٔشارت ا عریفا لمفهوم النظام العام، بل 
ٔو محتواه دید مضمونه  د القانونیة التي . 2.الإداري دون التطرق لت كتور السنهوري القوا ویصف ا

نهٔا ت ٔو :" تعتبر من النظام العام ب عیة،  ٔو اج امة سیاسیة  ة  ق مصل د التي یقصد بها تحق القوا
صادیة، تتعلق ب  ٔفراداق ة ا لى مصل لى، وتعلو  ٔ تمع ا ٔصل قو."نظام ا لى هذا ا جب :"ثم یفرع  ف

نهم؛ حتى لو  تفاقات ف ب ٔن یناهضوها  قها ولا يجوز لهم  ة وتحق اة هذه المصل ٔفراد مرا لى جمیع ا
ة ال ٔمام المصل ة حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردیة، فان المصالح الفردیة لا تقوم  س ٔما عن ال عامة 

ره یة والمكانیة في تقد ل الظروف الزم لى تد ٕ د  3."والمرونة التي توصف بهما فراجع ا ربط قوا ومن ثم 
لى مخالفاها فراد الاتفاق  ٔ ة العامة التي لا يمكن ل   .النظام العام بفكرة المصل

لى هذا فمفهوم النظام العام في القانون الإداري قد تطور ب         وو ، فا و  تطور الوظیفة الإداریة 
ٔصبحت فضلا عن وظائف ها السابقة، طرفا هامة في المعاد  د فقط، بل  الحدیثة لم تعد م
تلف  لى توسع هام في وظائف الإدارة العامة، وتطور  ٕ ٔدى ذ ا ة، مما  عیة والثقاف ج صادیة و ق

  . ام العامالمفاهيم  السائدة، بما فيها فكرة النظ

تمع من         لى مجرد حمایة ووقایة ا صر  وبذ فقد توسع مفهوم النظام العام، بحیث لم یعد یق
ٔخرى  لى مجالات  ٕ ة العامة، بل تعداه ا نة والص ٔمن، السك قامة ا ة لإ ت المادیة الخارج ضطرا

شاطات الف و في مجال ال ل ا د تد تمع وازد ابة لتطور ا رداست ر ه بول  كد الفق ٔ  Paul)ردیة وقد 

BERNARD) ٔن ه بقو  النظام العام التقلیدي قاصرا نظرا لسلبیاته التي تجع یتوقف  لى هذا التو
كي  تمع، بل هو نظام  دینام ضطراب المادي  في ا دم وجود  لمتمث في  ة المباشرة ا د الن عند 

ة وثمرة لعمل بناء ومجه نه ن ل ٔ ٔ عددة من  ٔهداف م ة  بيرة مدعمة بوسائل  كثيرة ومو ودات 
سجم لكل العلاقات ام وشامل فهو تنظيم م عي  صادیة،  هدف اج ق عیة،  ج سانیة،  الإ

ة معینة اة مجمو ة الكائنة في ح لاق ٔ    4."السیاسیة، الفكریة وا

                                                   
ٔبعاد فكرة النظام العام ومختلف تطبیقاتها عند  - 1 شري؛ فكرة النظام العام في النظریة والتطبیق /د:ینظر تفصیلا عن  عماد طارق ال

دریة؛ كلیة الحقوق سنة  امعة الإسك شورة؛  ٔصلها رسا دكتوراه م ؛ 2002دراسة مقارنة بين القوانين الوضعیة والفقه الإسلامي؛ 
ب الإسلامي، بيروت ،طا    49، ص 1لناشر المك
نهضة العربیة، القاهرة،  خ،رمضان محمد بطی/ د -  2        داري، دار ا  .736، ص1997الوسیط في القانون الإ

  .434؛ ص 1السنهوري؛ الوسیط في شرح القانون المدني؛ ج/ د - 3
داري في حمایة الحقوق والح -  4 ني السعید، دور القاضي الإ امعة تيزي وزو؛ سل رة ماجستير في القانون كلیة الحقوق  ت العامة مذ ر

  25، ص2004- 2003سنة 
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لمتمث في        هٔداف الضبط الإداري ا لنظام ومن هنا فان  لى العناصر التقلیدیة الثلاثة   الحفاظ 
ٔهداف  و المتد التي طورت هذه ا قت عن ا دیثا ان و الحارسة؛ لكن  هٔداف ا العام، هي 
ٔو تنظيم  صادیة،  ٔزمة اق ة  ل لموا كون التد صادي فهنا  ق ٔخرى كالنظام العام  شمل مجالات  ل

عا صادیة  ق لى النظام العام، من هنا تغيرت وسائل الضبط من حٔكام المنافسة  م في الحفاظ  مل 
شاط الخواص د من  ل ة  ت والمراق ٔخرى كالتنظ ٔسالیب  لى  ٕ لكن دون المساس . استعمال المنع ا

فراد، ٔ ت العامة ل   لحر

لى العناصر        صرا  بل توسع مع تنوع الثلاثة، المادیة ومن ثم لم یعد  مفهوم فكرة النظام العام مق
ٔغراض الضبط الإداري،  ا لتغطیة كافة  ساع مجالاته، بحیث لم یعد المفهوم التقلیدي كاف و وا شاط ا

لنظام العام المتخصص المشرع خصوصا لافا لمن ینادي  المشرع   رغم اكتفاء بعض الفقه بها لشمولیتها 
دید العناصر المادیة المكونة ي اكتفى بت القانون  97في المادة  لمضمون النظام العام وذ الفرسي  ا

یة 1884 ٔفریل 05المؤرخ في  لب ٔمن  المتعلق  ي هو ضمان حسن النظام، ا س الب هدف البول
ة العامة       1.العام، والص

ري فلقد        دید مفهوم النظام العام، بل  ٔما المشرع الجزا ث لم یتكفل بت ر نظيره الفرسي، ح سا
لنظام العام، بموجب القانون رقما لى تحدید العناصر المادیة الثلاثة المكونة  صر  یة  10-11ق لب المتعلق 

ث نصت المادة  ٔنه 2فقرة  88ح لى  ه  ٕشراف الوالي بما :"م ي تحت ا لس الشعبي الب س ا یقوم رئ
تئ ة -:ی نة والنظافة العموم لى النظام والسك ٔخرى وفي هذا الإطار فضلا عن ا اخ ." السهر  صاصات 

ئي طبقا لنص  سلطات واسعة في مجال حمایة النظام العام الجمالي والثقافي والب یة  كلف قانون الب
لى :" 94المادة ي  لس الشعبي الب س ا كلف رئ ت المواطنين  ترام حقوق وحر طار ا ٕ في ا

تئ س والتع -: ...الخصوص بما ی ترام المقای لى ا ت في مجال العقار والسكن والتعمير وحمایة السهر  ل
ات والطرق -.التراث الثقافي المعماري لى نظافة العمارات وضمان سهو السير في الشوارع والسا السهر 

ة-.العمومي ت نظافة المحیط  وحمایة الب ترام تعل لى ا لى هذا "  ,السهر  وقد رتبّ  البعض من الفقه 
مكانیة ٕ دم ا دید  ٔفراد، وهذا  الت ت ا ید حر ل في تق التوسع سلطات الضبط الإداري في التد

اء فكلما تم التوسع في  ست د هو  ٔصل والتق ٔن الحریة هي ا دة التي مفادها  لى القا شكل خطرا 
ت لا وحصر من مجال الحر ٕ دید الضیق لمضمون النظام  نطاق النظام العام ا وانطلاقا من هذا الت

                                                   
1  -  l’article 97 alinéa 1 de la loi du 05-04--1884 du code municipal stipule que la police municipale  
a pour objet le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. 
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د العام،  نٔ تق س لسلطات الضبط الإداري  ٔو  فل ٔفراد بهدف صیانة النظام العام الجمالي،  ت ا حر
لمفهوم التقلیدي  هٔداف سلطات الضبط الإداري وفقا  ل في نطاق   دٓاب العامة، لكونها لا تد حمایة ا

   1 .لنظام العام

لى جما          لى ضرورة الحفاظ  اصة نصت  ٔن هناك قوانين  لى تصنیف ير  ل المدن و
ت الصلبة؛ فضلا عن  ة ومخططات التصرف في النفا ات حمایة الب یف لى  ات الخضراء فيها؛ و المسا
تراما صصة لها ا ن ا ٔما ٕلا في ا شهاریة  ا ٔو  ابیة  نت ت المتعلقة بمنع وضع الملصقات   التنظ

لنظام والقانون تراما  وهي كلها تطبیقات عملیة لفكرة النظام العام الجمالي , لقدسیة المدینة وجمالها وا
  .كغایة لسلطات الضبط الإداري المعاصر

قال       نهما ف ربط ب ٔن بعض الفقه  ئي بل  لنظام العام الب رتبط فكرة النظام الجمالي  النظام : و من ثم 
ة لب لى جمال الرونق والرواء  ومن ثم  مشروعیة2العام الجمالي  ل سلطات الضبط الإداري  حفاظا  تد

ا تعرض ئي في  شري بفعل التلوث الب تهاك ال   .ذریة الطبیعة للا

ٔفقدها اخضرارها          لمدینة ؛ مما  لى الطبیعیة  والنظام الجمالي  ثٔير التقدم الصناعي الهائل  حت ت ف
لب فقهاء القانون الإداري ٔ ا عند  ت واج ٔمام سلطات الضبط فسح الطری 3ونقاوة هوائها،  ق  

ل وحمایة رونق المدن وجمال الطبیعة من التلوث، و تجيز القوانين لهیئات الضبط  لتد الإداري 
لى جمال مظهرها سیق المدن والمحافظة  دام سلطتها لت   .است

اصة في مجال        ٔغراض الضبط الإداري؛  خٓر من  ٔصبح الجمال والرونق والرواء غرض  وبذ 
زا ٕ ٔوبئة ومصادر الروائح الكريهة التي تهدد النظام العام الجمالي ا قدام  .ا ٕ كون وراء ا   ولعل هذا العنصر 

لمدینة وتهیئة  تدب  ر م صب وز داث م لى است ري  ذیة في النظام السیاسي الجزا السلطة التنف
اصة المدن الكبرى منها قليم      .الإ

  
  

                                                   
امعة تيزي وزو؛ سل -  1 رة ماجستير في القانون كلیة الحقوق  ت العامة مذ داري في حمایة الحقوق والحر ني السعید، دور القاضي الإ

  25، ص2004- 2003سنة 
شر والتوزیع، ط/ینظر د - 2 ل دارة، دار الثقافة  ٔعمال الإ داري ورقابته  س؛ القضاء الإ   172؛ ص2010، سنة 1عصام ا
داري؛ ص/ینظر  د - 3 لقانون الإ ن فوزري؛ المبادئ العامة  دوده؛ / ؛ و رسا د57صلاح ا داري و ٔبو الخير، الضبط الإ ادل 

 259ص
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  عام الجماليمضمون فكرة النظام ال:  المطلب الثاني
لا           ٕ لغایة لم یترسب مضمونه في القانون الإداري ا تكرا  ٔمرا م تعتبر فكرة النظام العام الجمالي 
ٔفراد یعانون 1دیثا، لتنمیة وتطور المدنیة فلا يمكن الحدیث عن جمال المظهر والمنظر وا نظرا لارتباطه 

ٔزمة السكن والفقر والحرمان ومع ذ لا نعدم  ستهدف من  ت   تطبیقات قضائیة وشریعیة وتنظ
نة النفسیة  لى السك ده المارة، حفاظا  ر ي  لشارع العام ا لى المظهر الفني والجمالي  المحافظة 

فراد ٔ اتهم  2ل ى المارة، كمسؤولیتها عن حمایة ح ون الإدارة مسؤو عن حمایة مشاعر الفن والجمال   ،
سان  اته المادیة، وسلامتهم، وان للإ لى ح لاوة  ة،  ة والروح ٔدبیة والثقاف اته ا الحق في حمایة ح

شري المتكامل لوجود ال   . 3 عتبارها كلها جوانب لازمة 
و الفرسي في حكم         مصانع (في قضیة  1936حزران  3الصادر في ولهذا فقد قضى مجلس ا
د المحافظين ) رینو ٔ ٔصدرها  لى المارة في شرعیة لائحة  شرات  ت وال لا في فرسا تحظر توزیع الإ

ظر الطرقات  شوه بذ م لقائها في الشارع ف ٕ ام هؤلاء المارة بتصفحها وا في الطرقات العامة خشیة ق
یة اء السك ٔح لمكان ويحفظ حسن ا اسب مع الجانب الجمالي     4.الطرق والحدائق العامة بما ی

هٔدافها عن ورغم طعن اتحاد نقا     لغائها لخروج  ٕ ً ا رس في هذه اللائحة، مطالبا شر في  ت المطابع وال
ٔن حمایة الرونق  ً و ذ الطعن مؤكدا ٔهداف المرسومة لسلطات الضبط الإداري، رفض مجلس ا  ا

لحمایة رة  دى عناصر النظام العام الجد ٕ ٔغراض الضبط الإداري، بوصفها ا صٔدر   الرواء تعتبر من  ف
لى رونق وجمال  ظر الطرقات وتحافظ  صدار هكذا لوائح تحمي جمال م ٕ حكمه بحق هیئات الضبط في ا

یة اء السك ٔح   .ا

                                                   
ين شمس سنة / د - 1 امعة  داري، رسا دكتوراه، كلیة الحقوق  ص الإ بریل، الترخ  . 102، ص1992محمد جمال 
ا الطوائ وسلطات الضبط / د - 2 نهضة العربیة؛ ط - سة مقارنةدرا-محمد الویل؛  شورة دار ا ؛ 2003سنة / 1رسا دكتوراه م

د عناصر النظام العام الشامل؛ 76ص نة العامة التي نمثل ا ت السك د مكو لى انه ا فه  ة وك لب لنظام العام الجمالي  ؛ وسمیه 
 .78ینظر المرجع نفسه؛ ص

د/ د - 3 دود سلطة الضبط الإ اطف البنا،  امعة القاهرة، العددان محمود  صاد  كلیة الحقوق  ق شور في مج القانون و اري، بحث م
 .549ص  1978،  48الثالث والرابع، السنة 

  -4 C.E,23/10/1936 union parisienne des syndicatsde limpremerie, R.P.906 
ى لیه  ٕ داري، المرج/ د: مشار ا دود سلطة الضبط الإ اطف البنا،  رمضان بطیخ ، المرجع . د ، كذ  550ع السابق ، ص محمود 
 . 740السابق ، ص 
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كن مسلما به من       ٔغراض الضبط لم  ير تقلید  دیدا  ٔضاف القضاء الإداري غرضا  وبذ الحكم 
ل ر موقف القضاء، و 1.ذي ق انب هذا، فإن المشرع الفرسي سا لى  ٕ عنصر من وا ذ بتكرس الجمال 

س الخاص تتكفل بحمایته وصیانته ٔنواع البول دث العدید من  ٔ ٔبعد من ذ    2 .عناصر النظام العام و
ٔعتبر الجمال عنصرا          ر هذا التطور و تجاه، بل سا لى هذا  نه لم يخرج  ٕ ري، فا ٔما المشرع الجزا

لیا من من عناصر النظام العام، تتكفل سلطات الضب  ط الإداري بحمایته وصیانته وهذا ما یظهر 
حٔكام المرسوم رقم  لس الشعبي 267-81لال استعراض  س ا ات رئ ي ف يخص  لمتعلق بصلاح الب

ث تلزم المادة  ع الملصقات العشوائیة ح ة، وكذا م ة العموم نٔ من قانون  195الطرق والنقاوة والطم
ت الجدید ا ات وجو  01-12نت لصاق الترشی ابیة لإ رة انت ة في كل دا ن عموم ٔما ب تخصیص 

صصة لها ات ا ارج المسا شهار  خٓر للإ ٔي شكل  لمساواة، ويمنع  یة . توزع  كما خصص قانون الب
ت الصلبة  11-10 لى جمع النفا یة  یة ومصالحها التق لال سهر الب ة من  لنظافة وحفظ الص فصلا 

لمادة  ونقلها ومعالجتها ه03فقرة  123طبقا  ات الخضراء , م تهیئة المسا فضلا عن مسؤولیتها في التكفل 
لمادة  یة 124طبقا    . من قانون الب

ستفاد من نص المادة           المتعلق   2012انفي12:المؤرخ في 05-12من قانون العضوي  35وكذا 
ٔو في الط لتجول  وریة  ت ا شر ٔن بیع ال لام  ٕلى تصريح لإ ریق العام او في مكان عمومي يخضع ا

ي لس الشعبي الب س ا ى رئ ة العقاریة  .مسبق  ٔن مراجعة قانون الترق ه  08في المادة 04-11كما  م
د انه  ٕلى عمراني تجدید عملیة سعى كل نٔ يجب :"والتي تف ة  الإطار المبني جمال ا وتحسين را
ه المستعملين وكذا ذ  ٔن يجب:"10، وكذا نص المادة"الساریة العمرانیة لمعایير مطابق  الحسبان في یؤ

ام سبة والطابع والعمراني المعماري س ل ة الجمالي  ٔصلیة العقاریة لمجمو  ٔو البنایة تصميم عند ا
ت  ." عقاري مشروع  توسیع  عملیة موضوع  كون  التي البنا
لقضاء الإداري الجزا          سبة  ل دارة في حمایة النظام العام الجمالي، و لى حق الإ كد  ٔ ري فلقد 

لتاريخ  ل المثال قراره الصادر  لى س ر  اء  2003ٔفریل 15وذ في العدید من المناسبات نذ ي  وا
ه ئق :"ف عوى من و لیه ملف ا وى  لى كل ما اح طلاع  و بعد  لس ا ث اتضح  ح

قة تحصل دات انه حق ٔن  ومس اهز شرط  شك  ليها بوضع  ٔنف  ص من المست رخ لى  ٔنف    المست

                                                   
ن الشریف، المرجع السابق، ، ص /ینظر  د- 1    292محمود سعد ا
امعة تيزي وزو؛  -  2 رة ماجستير في القانون كلیة الحقوق  ت العامة مذ داري في حمایة الحقوق والحر ني السعید، دور القاضي الإ سل
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ٔن الإدارة لها   ث  د النظافة ح ترام قوا شوه المنظر العام وا ا ملائمة لا  ير في  ٔ كون هذا ا
یة لى جمالیة عمران الب شریعات المقارنة من  1 ."سلطة الضبط الإداري والمحافظة  ومن تطبیقاتها في ال

ل  لى شرفات العمارات ٔ زا المقعرات الهوائیة من  ٕ لى جمال المدینة ونضارتها قرارات ا المحافظة 
ٔرصفة لى ا لين  لرا زا كل ما یعرق السير الحسن  ٕ   2.ووجوب ا

لى نفقتهم الخاصة،       ام و لق لزام مالكي العقارات  ل سلطات الضبط لإ یل  تد ومن هذا الق
ات الخارج  ظیف الوا ي بناء ب ٕ زا ا ٕ ٔو ا ٔو المدینة،  ٔو الشارع  شوه الحي  ٔو  ٔي بناء سيء المنظر،  ة 

ظر  ذا كان ذو م ٕ ٔي بناء، ا مٔر بهدم  ٔن ت لمدینة،  ولها  ٔو المنظر العام  لجوار  مؤقت تعتبره مشوها 
فر وشع، شریعات لتنظيم عملیة م ادة ال ل  ات الغرض  تتد قا  ائیة في وتحق ت ا لا الشوارع  الإ

ٔن  ائیة ومواقع عرضها، ويجب  ت والوسائل ا لا ٔنواع ومظهر الإ ٔبعاد و ث تحدید  ن،من ح والمیاد
ري،  ٔ تمتع بطابع  ذا كانت المنطقة  ٕ ت مع طبیعة المنطقة وخصوصیتها لاس ا لا ات والإ لو تتلاءم ا

لى المنظر ال محكمة العدل العلیا قد قصرتو  ٔن القانون هو قانون تنظيم مفهوم المنظر العام  لمدینة،  عام 
اء المدن، حٔ س قانون لتنظيم  ذا كانت  المحكمة ومن ثم لم تجيز 3لمدن ول ٕ لا ا ٕ ة وهدم العقارات ا ٔب زا ا ٕ ا

زا  ٕ د القرار الإداري  الصادر  س ذا لم  ٕ فر وشع، وا ظر م ٔو ذات م لمدینة  لمنظر العام  مشوهة 

                                                   
و رقم-  1 جتهاد القضائي  -ه م-، قضیة 2003-04-15:الصادر بتاريخ 10048: قرار مجلس ا ة  اسي مسعود، موسو یة  ضد ب

ري، قرارات المحكمة العلیا وقرارات مجلس  و ، الإصدار الرابع، الجزا و رقم  2006ا : الصادر بتاريخ9618انظر كذ قرار مجلس ا
ري، قرارات المحكمة العلیا وقرارات مجلس - ع ب- ، قضیة 25-02-2003 جتهاد القضائي الجزا ة  اسي مسعود، موسو یة  ضد ب

و ، الإصدار الرابع،   2006ا
تعليمة والي العاصمة  -  2 لنظام العام الجمالي  ریب الهوائیات المقعّ القاضیة بم  2009ومن بين هذه القرارات الضبطیة الخاصة  رة نع 

ت الخاصة  لى شرفات البنا فات التبرید  ةومك ر والحكوم لشوارع الكبرى في الجزا ة العامة  لى الوا ٔصبحت بهدف المحافظة  ، بعدما 
د الهوائیات الجماعیة المشتركة لیدفع  ع ٔو  ت،  ٔنترن ٔو ا لیاف البصریة  ٔ ه نحو استعمال ما یعرف  ظرها الخار والتو شوه م

ء و الغازالموا لكهر ٔعباء الخاصة  نٔ ذ ا لكترونیة ش شتراك عن طریق البطاقة الإ لتعليمة   .طنون حق  ینظر تفاصیل ومضمون ا
ات العمارات :  2009مارس  14: جریدة الشروق بتاريخ ٔسطح ووا فات من  زا كل المقعرات الهوائیة والمك ٕ سليمة حمادي، قرار 

    http://www.echoroukonline.com/ara/?news=33976لى الرابط   
س؛ /دمشار الیه عند . 1287، ص  1974، مج نقابة المحامين لسنة  34/1974 حكم محكمة العدل العلیا في القضیة رقم - 3 عصام ا

شر والتوزیع، ط ل دارة، دار الثقافة  ٔعمال الإ داري ورقابته   173؛ ص 2010، سنة 1القضاء الإ
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نم ٕ ، وا لى ذ ٕ ة ا ٔب لقانونا كون مخالفا  رابیة وقديمة فان القرار  ة  ب ٔ ون ا لى  ٕ د ا ، وكون 1ا اس
ي لحق به من جراء هدم ملكه ي، والحا هذه، ملزما بتعویض الما عن الضرر ا لس الب    2.ا

ذج المشرقة في مجال حفظ النظام العام الجمالي المدینة الجدیدة        لالت"ومن ال ایة، التي بغرد" تف
ساخ  لال است لمنطقة من  زڤن المصنفة في قائمة التراث العالميتحاكي الطابع العمراني  من  مدینة بني 

ام  ل الیوسكو  ه، وتجربة ح 3؛في قوالب عصریة 1982ق ا فریدا من نو شكل هذه المدینة نموذ ث 
شهادة  ا  فریق ٕ یل لها في العالم العربي وا سانیة وعمرانیة لا م ٕ حٔسن ا ث فاز مصممها بمیدالیة  الغرب ح

شارتهم لیكون الحي  شراك سكان المدینة القديمة واس ٕ ث استطاع  ا، ح فریق ٕ ثلاثة مشاریع عمرانیة في ا
لتجربة واعتبرها  ٔشاد  ي  س بوتفلیقة ا رة الرئ ز اتهم، كما حظي  الجدید معبرا عن ثقافتهم وملبیا لحاج

م في ا ّ نٔ یعم ستحق  ا  ر كلهانموذ ة , لجزا ا دیثة دون  ام مدینة  ه الإعجاب بها صعوبة تصور ق وو
لل في النظام العام ٔي  دوث  ٕلى شرطة ومحاكم ومجالس، ودون  ي بحق   المواطنين فيها ا لسكان، فه

ل  ش بدون هیئات ردعیة م نٔ تع یف لمدینة كام  عجبا  د الغربیين عنها م ٔ ، كما یقول  مدینة فاض
لالالشرطة  ٔي اخ نٔ يحدث فيها  .والمحاكم ودون 

 4  

بار        یعتمد عقلاء و ث  ة، ح ٔمور الیوم سیير ا دارة شؤون المدینة لانضباط في  ٕ ث تخضع ا ح
ي تقدم  د وسلاسة، فه ة بدون تعق ٔسس مدروسة ومختارة في ضمان سير الحیاة الیوم لى  القصر 

ة تعامل یف ا حضار وعصر ملموسا في  نمط  نموذ لى ا ٔصا تحافظ  سان مع محیطه بعقلانیة و الإ
ر ند ٔصی وحمایته من  ٔمازیغیة ا لمدینة ا شي  لنمط المع ة و ّ ٔمازیغیة المتميز لعمارة ا ٔصیل    .ا

                                                   
، كذ حكمها في القضیة  رقم 896، ص 1969، مج نقابة المحامين لسنة 70/1969 كمة العدل العلیا في القضیة رقمینظر حكم مح - 1

 .  1461، ص  1972،مج نقابة المحامين  لسنة  51/1972
ٔردنیة ینظر حكم محكمة ا - 2  . 518، ص 1977، مج نقابة المحامين، سنة  1976/ 435 في القضیة رقمتمیيز ا
ي انطلقت - 3 ٔشغال به في  ینظر إلى الطابع المعماري الجمالي والحضاري لقصر تفلیلالت ا ام  13ا لى  1997مارس   وتتربع المدینة 

ة  ارا، منها  22.5مسا یة 91574هك ة سك ام . متر مربع مسا ٔشغال في   870مسكن، وتم إنجاز  1000لإنجاز  1997انطلقت بها ا
یة،  دة سك لاو لكتروني من    http://www.tafilelt.com/presentation.htmل الموقع 

نمط العمراني لقصر  - 4 لالت"ومن المعجبين  ٔعجب بفكرة " تف ي   ر، روبيرت فورد، ا لجزا ٔمركي السابق  بغردایة السفير ا
سیير ٕشراك المواطن في ال لى ا ي یعتمد فيها  لمناطق الحضریة ا ساني  سیير الإ ّ السفير ال قر ٔ ث  ٔو المدینة، ح  الیومي لشؤون الحي 

ٔن  ة  ، لكنها محتا ولو تمع في التطور التك كون سبقت هذا ا تمعات الغربیة عموما قد  دة وا ت المت ٔن الولا ٔمركي السابق  ا

سانیا اء والمدن إ ٔح دارة ا ٕ ير في ا ه الك ق:ینظر.تتعلم م شور بجر    زهیة  تحق صر؛ م ریة یومم لى 2011ٔفریل  24: یدة الشروق الجزا م 
  الرابط

 http://www.mzabmedia.com/Portal/index.php?option=com_content&view    
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لات"ویبرز النظام العام الجمالي في قصر          اصة ابغرد" تف  ّ د سانیة  ٕ ونه يمثل تجربة ا یة في 
ت ا یعتمد لمقار ث  ا، ح كولوج ٕ ا وحتى ا صاد وثقاف راسات المعماریة، سواء اق ا مكاتب ا لتي تطر

تمع الميزابي طوال قرون من  سیير التي تميز بها ا نمٔاط ال لى نفس  ة في القصر  اتهم الیوم السكان في ح
ٔسس من المفاهمة وا لى  ة،  سیير الحیاة الیوم ار الحي سلطة  ث لك ي لا يخرج الزمن، ح لعرف ا

لى نظافة المحیط وصیانة مرافقه وضمان سير مصالح الناس، وشریعتهم  ث یتعاون السكان  د، ح ٔ عنه 
سمح  ح كفة التجربة والخبرة في الحیاة التي  رج ير والعقلاء و ترام الك لى ا ني  في ذ عقد معنوي م

سیير شؤون الناس ة من الم .ب لى مجمو لال الاتفاق  ن التي من  عایير التي يجب توافرها في المسا
نمط الحیاة العصریة ابة  ٔفراد، است شید حسب رغبة ا ائلیة،  ن فردیة و لى مسا ٕ   .تنقسم ا

ة           اء، بح ٔح و في تصميم المدن وتخطیط ا براء التعمير سیاسة ا قد المهندسون و ث ی ح
همال الن ٕ بعاد الجمالیة وا ٔ م  ه لى دم  ة الطلب المتزاید  لكم فقط، لموا م  ه وعیة مقابل 

بعاد الجمالیة ٔ همال ا ٕ ٔن ا ير  امة   والتخطیط  السكن،  شیدها  ٔیضا حتى في تصميم البیوت التي  نجده 
نفسهم ٔ ٔي  .الناس  ني كل شبر من التراب ولا یترك  ٔن ی ٔرض  لى قطعة  ذا حصل  ٕ ري ا فعادة الجزا

ٔو  ة خضراء  ات وا ٔو مستود لات  ذ كم ٔرضي یت ٔخرى، فالطابق ا ة لاستعمالات ا ة فار مسا
لسكن ير والطابق العلوي  ٔ ن منهم، . لت سور ریين حتى الم مات الجزا خٓر اه ي  بعاد الجمالیة فه ٔ ٔما ا

اصة، قد تترك  ٔو جمالیة  یة  ٔي لمسة ف لات ضخمة، لكن بدون  شیدون عمارات وف ن نجدهم  ا
ٕلى حضارة معینةان  ٔنها تحیل ا ليها  ا في نفس من تقع عینه    1.طبا

ٔشغال       ستغلال المباشر في انجاز ا و عن  ٕلى تخلي ا ٔساس هذه المشكلة العمرانیة ا ویعود 
ئي  وكان  صاد الب لاق ضرار  ٕ ة وا ٔراضي المنت ب في وجود فوضى عمرانیة واستنزاف ل س العمرانیة مما 

دراك  ٕ و يجب ا اب ا س و الضابطة لا یعني ا ٕلى مر ا و المتد ا نتقال من مر ا نٔ 
رادته  ٕ ٔفصح المشرع  خٔرا، فقد  ري م ٔدركه المشرع الجزا شاط العقاري والعمراني؛ وهذا ما  كلیة من ال

لال عملیة الضبط  ة العامة العمرانیة من  لمصل ة وضبط كل ما يمس  شریعي لكل الصريحة موا ال
ٔدوات الرقابة والمتابعة دارة سلطات و شاط العمراني؛ مانحا للإ ه ال   . 2ٔو

ت          سیير النفا شریعي المرتبطة بجوهر حفظ النظام العام الجمالي  ومن بين مجالات الضبط ال
ت الصل  زاید كمیة النفا لى  ٕ ٔدى ا ٔنماط الحیاة، مما  ٔمام توسع المدن وتغير  ٔمر الحضریة  بة الحضریة، ا

                                                   
ٔربعاء  - 1   fadjr.com/ar/special/dossier/238326-http://www.al 1434رجب  12م الموافق لـ 1320ماي  22جریدة الفجر لیوم ا

جتهاد القضائي؛ العدد السادس؛ مرجع سابق؛ / د - 2 تهیئة والتعمير؛ مج  ات المحلیة في مجال ا   33ص الزن عزري؛ دور الجما
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اسب  بدیل م لتنمیة الحضریة المستدامة  طار مفهوم ا ٕ و في ا مات ا ه ِ ٔهم ا دى  ٕ ي یتطلب جعلها ا ا
ال صدر القانون رقم  ت الصلبة  وفي هذا ا راكم النفا ب  س ئي  شكالیة التدهور الب ٕ  01/19لمعالجة ا

سمبر  12المؤرخ في  سیير النفا 2001د تهاالمتعلق ب زا ٕ تها وا س  ت ومراق لمقای ً يخضع  بر  ً سیيرا
ة العالمیة شري من التلوث، ویصون النظام البی لعمران ال ة المحیطة  ة العامة والب ، بما يحفظ الص

لمدن بطریقة وقائیة صارمة ٔلزم القانون . الجمالي  ي  01/19وفي هذا الإطار  شاء مخطط ب ٕ ت  الب
ت سیير النفا لمادة ل لتهیئة 29المنزلیة طبقا  لمخطط الولائي  طط مطبقا  كون هذا ا ٔن  ، ويجب 

ات الجماعیة  تها تلبیة الحا ا ة   دمة عموم عتبارها  یة  وبعد مصادقة الوالي وتحت مسؤولیة الب
ثمینها لال نظام لفرزها و ت المنزلیة ونقلها ومعالجتها من  ضاء  لمواطینها في مجال جمع النفا ق عند 

لمادتين   لمادة  32و 34بطبقا  ي طبقا  لس الشعبي الب س ا  31من نفس القانون؛ وتحت سلطة رئ
حٔكام جزائیة لحمایة النظام  لى  صاصاته في مجال النظافة، وقد نص القانون  ا في صل اخ بحكم اندرا

همال الن ٕ ٔو ا لال تجريم فعل رمي  لمدینة  من  ئي  ت المنزلیة او رفض استعمال نظام جمع الجمالي والب فا
ث نصت المادة ت  ح لآف دینار ضد كل  55النفا ٕلى خمسة  لى عقوبة الغرامة المالیة من خمسمائة ا

فعال السابقة ٔ ٔلف دینار  بموجب المادة ,  شخص طبیعي قام  ٕلى خمسين  ذا كان  56وتضاعف العقوبة ا ٕ ا
ٔو تج شاطا صناعیا  ٔو رفض استعمال نظام الفرز هذا الشخص يمارس  همال  ٕ ٔو ا رمي  ا وقام  ٔو حرف ار 

حٔكام المادة    .من هذا القانون 32مخالفا 

لال نص المادة         لیا من  لنظام الجمالي في هذا القانون  لقيمي  التي خصصت  57ویظهر البعد ا
یداع النفا ٕ ٔو تم ا همالها  ٕ ٔو ا ذا كان رميها  ٕ رمة السابقة ا فعال ا ٔ صص لها ا ير الموقع ا ت الهامدة في 

لى الطریق العمومي  حٔكام المادة  –لاس  ضى  ث رصدت  عقوبة مالیة تترواح ما بين -37بمق ، ح
ا العود تضاعف العقوبة، نظرا لارتباط هذه الجريمة  ٔلف دینار وفي  ٕلى خمسين  لآف دینار ا عشرة 

لال الروائح الكريهة الم  داث ضرر من  شویه ٕ ير موضعها فضلا عن  همالها في  ٕ   نبعثة من جراء ا

لمدینة   1.المنظر الجمالي 

                                                   
و في مجال  -  1 لإشارة  التنویه بجهود ا ر  د ٕستراتیجیة و ٔولویة ا ة  قليم والب ت المنزلیة التي وضعتها وزارة تهیئة الإ سیير النفا

لى  ت المنزلیة  سیير النفا اص بها ل ت بوضع مخطط  لزام الب ٕ ت المنزلیة وا سیير النفا لال وضع مخطط وطني ل وطنیة من 
ريخ شر القانون مست ان من  ت لوضع مخططها  س ل القانون الب ٔ ث  قليمها، ح ٕ وحسب تصريحات وزارة تهیئة  01/19وى ا

ت سیير ت النفا یة وضعت مخططا ل ٔلف ب كثر من  ٔ د  قليم فانه تو یة والتي  .الإ ت التق انب ذ تم وضع مراكز لردم النفا إلى 
لى المستوى ا ددها  م  115لوطني الـیقارب  ه ت فضلا عن  ت من تعویض الطریقة القديمة في ردم هذه النفا مركزا ومك

ددها إلى  ة والتي یصل  ة المراق ات العموم ٔن  118لمفر بيرة ويمكنها  ت ذات كثافة سكانیة  لى المستوى الوطني ووضعت في ب
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 1998یونیو 15:المؤرخ في 04-89:كما یظهر البعد الجمالي في قانون حمایة التراث الثقافي رقم           
د العامة لحمایة التراث الثقافي والمحا ستهدف سن القوا ه فانه  ٔولى م لمادة ا ثمینهفطبقا  لیه و ، فظة 

لمادة  ه 2وطبقا  ة العقاریة" :م مة، في مفهوم هذا القانون، جمیع الممتلكات الثقاف ٔ ا ل را ثقاف ؛ ..."یعد 
لمادة  و طبقا  ة التابعة  ٔملاك العموم مٔيم  ودمج ضمن ا كون محل ت ٔن  ٔهمیتها  من  5والتي يمكن 

لترا:"نفس القانون ناء  ق ٔو عن عن طریق  ل المنفعة العامة،  ٔ ة من  زع الملك ٔو عن طریق  ضي، 
ٔو عن طریق الهبة و حق الشفعة  مكانیة  46، وكذا المادة "طریق ممارسة ا ٕ لى ا ة  التي نصت صرا

ل المنفعة العامة  ٔ ٔو المقترح تصنیفها من  ة العقاریة المصنفة  ة الممتلكات الثقاف و بنزع ملك ٔن تقوم ا
مٔين  تهالت تها وصیا اصة منها المعالم "حما تمتع بعد تصنیفها بحصانة قانونیة عن التعدیل في معالمها  ، و التي 

ادة لم ٔو: 17التاريحیة  طبقا  فرد  شاء هندسي معماري م ٕ ٔي ا نهٔا  لى  التي عرفتها ب مجموع یقوم شاهدا 
ريخیة،كالمنجزات الم ادثة  ٔو  لى تطور هام  ٔو  عماریة الكبرى، والرسم، والنقش، والفن حضارة معینة 

ٔو المدني  ٔو العسكري  یني  معات المعلمیة الفخمة ذات الطابع ا ٔو ا الزخرفي، والخط العربي، والمباني 
ٔو المدافن، والمغارات زیة  ل التاريخ و المعالم الجنا ؤ الصناعي، وهیاكل عصر ما ق , ٔو الزراعي 

ات والرسوم الص لو ٔو العناصر المعزو التي لها ص والكهوف وا خریة، والنصب التذكاریة، والهیاكل 
داث الكبرى في التاريخ الوطني لثقافة. ٔ ر المكلف  لتصنیف بقرار من الوز ، ..."وتخضع هذه المعالم 

ٔمة لسلطة الضبط الإداري الخ اص ومن ثم يخضع النظام العام الجمالي المتخصص بحمایة التراث الجمالي ل
ادة ي خولته الم ر الثقافة ا لتراث الثقافي  6لوز شر  ٔو رفضه في كل ما یتعلق ب ص  ح الترخ سلطة م

لمادة  ات يمنع القانون طبقا  طار هذه الصلاح ٕ لثقافة، وفي ا ر المكلف  ص الوز رخ ٕلى  : 34الوطني ا
ر ا" ریة  بموجب قرار الوز ٔ ٔو مشروع في المحمیة ا ٔي بناء  شاء  ٕ مٔر ا نٔ ی ه   لثقافة  كما يمك لمكلف 

ٔي مشروع  فى المحمیة یقاف  ل . ٕ لثقافة ق ر المكلف  لى الموافقة المسبقة من الوز شترط الحصول 
ٔو المصنفة،  ریة المقترح تصنیفها  ٔ لى المحمیة ا ل البناء  ٔ ٔو تجزئة من  ٔي مشروع بناء  اشرة انجاز  م

لى الموافقة الم  لى وشترط الحصول  لحصول  ٔي مشروع بناء  لثقافة لانجاز  ر المكلف  سبقة من الوز
ل البناء ٔ ٔرض من  ٔو رخصة لتجزئة ا تصة بحمایة التراث ." رخصة بناء  ومن ثم یلزم القانون الجهات ا

لمادة  مة  طبقا  ٔ ه والتعمير :" 36الثقافي ل داد مخططات التوج ٕ لام واطلاع السلطات المكلفة  ٕ ا
ٔو المصنفةومخطط لى المحمیات المس في قائمة الجرد الإضافي  یة  ٔراضي في مستوى كل ب  ات شغل ا

 

                                                                                                                                 
كثر من  ٔ ت  ٔنها مراكز 43تعالج نفا یة ما یعني  لى  ب ت، فضلا عن القضاء  بر الوطن  5200ما بين الب شر  ات عشوائیة تن مفر

لى الرابط لكتروني    http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article1278 :ینظر الموقع 
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ري : المبحث الثاني شریع الجزا   تطبیقات حفظ النظام العام الجمالي في ال

لحضارة العمرانیة  الب              رجمة  ٔي مجتمع انعكاسا و ّعمير في  یئة والت ّ ته د ا ّ قوا فمن  تعد
ت وشكلها وطابعها  ّ نوعیة البنا ث تعد تمع، ح ة تقدم ا لال فن تنظيم البناء والعمران، یعرف در
تمع  ٔ من هویة ا لى تميزها وبطاقة هویة جزء لا یتجز مة ودلیل  ٔ ء الحضاري ل ن لى عمق  شاهدة 

ة مل رت هذه المفاهيم المترسبة لتصبح قوانين سام ّ ريخه وقد تطو ليها و ٔن نطلق  لجمیع يمكن  زمة 
يمغرافي  ّ نمو ا ه النزوح الریفي وا ي س ّوسع العمراني ا ٔن الت ير  د النظام العام الجمالي والثقافي،  قوا
لى العمران في ظل  ٔ الجهات الإداریة الوصیة  ّ ت فضلا عن  تواط دم فعالیة القوانين والتنظ المفرط و

رتب عنه ظهور  تهیئة غیاب الجزاء  د ا ٔدنى قوا قر  تٓ من العدم تف ش بيرة وم ت  ٔكملها وبنا مدن ب
ٔراضي زراعیة  لى  ٔو  ال  س والشروط المطبقة في هذا ا ٔدنى المقای ترام  العمرانیة والصحیة ودون ا
لى نوع منها اسم البناءات ٔطلق  لیا، كما  سمى الیوم محمیة ومصنفة دولیا ودا اطق  ٔو في م  د خصبة 

ٔوضاع  ٔمر ظهور قانون لتصحیح هذه ا حتمیة مما یتطلب ا الفوضویة والتي فرضت وجودها 
تراف بها   .و

ٔن  التعمير بين الوثیقة مما سبق بیانه تظهر العلاقة         لمدن، بحیث يجب  والتخطیط الحضري 
با كون التخطیط ستوجب ا لتخطیط العقاري موا ل وضعالعمراني والجمالي، وهو ما  ٔ ل من   لتد

كون مضبوطا بدوره بفكرة حفظ النظام العام  لضبط لٓیات ٔن  ي يجب  ل ا جمال المدن، وهو التد
ٔسالیب الضبط الإداري و  لیا لمنح ا   .كغایة 

ریة واسعة حسب طبیعة        ٔسالیب تمت هیئات الضبط العمراني سلطات تقد وتطبیقا لهذه ا
عی ج طقة ظروف المنطقة  سب لكل م ٔ ٔسالیب الضبطیة ا یار ا قليمیة في اخ صادیة والإ ق ة و

كون  ٔسالیب الوقائیة التي  شى مع ا ٔن سیاسة المشرع العمرانیة ت ث یلاحظ  فاوتة ح ات م وبدر
شاط  ة ممارسة ال ف ٔسلوبي التنظيم المسبق لك لال  ٔو العمراني من  شاط العقاري  ل ممارسة ال ق

لال العقاري  ٔسلوب العلا من  د المشرع  ٔ لى ذ  دة  ططات التوجيهیة وز ٔسلوب ا وكذا 
ل الصارم عن طریق قرار الهدم   لال التد ٔسلوب الجزاءات الإداریة لعلاج الفوضى العمرانیة من 

ا مخالفة قوانين التعمير ع الجزاء الجنائي في    .فضلا عن توق

ٔول ريالنظام ال تطبیقات فكرة: المطلب ا شریع الجزا   عام الجمالي في ال

لى              لال الوقوف  شریعیة العمرانیة من  قحام النظام العام الجمالي في السیاسة ال ٕ همٔیة ا تبرز 
لى الطابع الجمالي  ة والحضاریة، فضلا عن مساهمته في الحفاظ  ٔمة الثقاف لى هویة ا همٔیته في الحفاظ 
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ة لمدینة، مما یبعث عیة ونظافة المحیط وحمایة الب ج نة  ة النفسیة والسك فجمال المدن . لى الرا
رتبط بغیاب مظاهر  رتبط بنظافة الشارع العام كما  مة، كما  ٔ لطابع الهندسي المعماري الثقافي ل رتبط 

شبكات الصرف الصحي فضلا عن  ربط المدن  ئي  ترام شوه المحیط، وغیاب مظاهر التلوث الب ا
ة، وبين العمران وخطوط  ترام المسافة بين البناء والطرق العموم تهیئة العمران في مجال ا قوانين ا
ٔسي  صادیة الناتجة عن التوسع الر ق ر  ٓ ٔودیة والمصانع؛ فضلا عن ا السكك الحدیدیة والمطارات وا

ٔراضي الزراعیة الخصبة والمواقع الحساسة ذات الطابع  ،لى حساب ا ام  1السیا ستوجب الق مما 
ذي  ددها المرسوم التنف ة كما  لى الب ثٔير  المتعلق  2007-05-19المؤرخ في  145-07بدراسة الت

ة لى الب ثٔير    .بدراسة وموجز الت

ب         ير الشرعیة في ضوا المدن س ات الهشة والبناءات  رتبط النظام الجمالي بغیاب السك كما 
ليها التوسع العمر  ٔراضي المشید  خضاع ا ٕ دم ا ة و ٔراضي الزراعیة والمواقع السیاح لى حساب ا اني 

ة ذات الطابع الزراعي والثقافي جزء لا  ٔراضي الفلاح ث تمثل ا ٔسس وضوابط التخطیط العمراني ح ا
ٔ من عناصر النظام العام الجمالي   . یتجز

تهیئة والتعمير المعدل والمتمم 90/29نون رقمتطبیقات فكرة النظام العام الجمالي في القا :ؤلا  المتعلق 

ذي رقم           لتهیئة  91/175شكل هذا القانون، وكذا المرسوم التنف د العامة  لقوا المتعلق 
هٔداف  ه فان  ٔولى م ر، وطبقا  المادة ا لتهیئة والتعمير في الجزا ٔساسیة  شریعیة ا والتعمير، المرجعیة ال

تهیئة  تمثل فيا ٔوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي:"والتعمير  ، كما تلُزم "وقایة المحیط وا
یة 11المادة  ة وحمایة المسافات الحساسة والمواقع "من نفس القانون هیئات الب شاطات الفلاح بوقایة ال

ٔصبح حق البناء  في ظ مرتبطا "والمناظر ٔرض ويمارس"، و ة ا ٔحكام  بملك ترام الصارم ل مع 
ذه لى حسن تنف ٔرض ويخضع وجو لرخصة البناء والرقابة  ستعمال ا لتنظيمیة المتعلقة    2.القانونیة وا

ذي رقم  ٔما المرسوم التنف لى 05فقد نصت المادة  91/175و ه  یة سلطة رفض : "م ح السلطات الب م
ٔعمال  ذا كانت ا ٕ ٔو التجزئة، ا ةرخصة البناء  لب ه  18، كما تنص المادة ..."المبرمجة لها عوائق ضارة  م

ة الملوث : "لى لى قرض حتمیة معالجة ملائمة لتصف لمؤسسات الصناعیة و ح رخصة البناء  وقف م
ة والضجیج ة العموم لص   ".والمواد الضارة 

                                                   
ر بعضها د - 1 جتهاد القضائي؛ الع/ ذ تهیئة والتعمير؛ مج  ات المحلیة في مجال ا ر الزن عزري؛ دور الجما دد السادس؛ شریة مخبر ا

شریع؛ سنة  لى حركة ال   32؛ ص 2009جتهاد القضائي 
ني/د - 2 لتنمیة في العقار فریدة؛ دور مز ر السیاسة والقانون؛ مرجع سابق؛ ص  ا شورة بم دفا   56المحلیة؛  مقا م
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ٔن 113 وقد نصت المادة           ة  لزام ٕ لى ا یة  یةا تتزود":من قانون الب التعمير  ٔدوات كل لب
شریع في ليها المنصوص لى ." ليها المصادقة بعد بهما المعمول والتنظيم ال لمحافظة  یة  كلف الب ومن ثم 

سیج العمراني ل ٔفقي  صاد الحضري وبعیدا عن التوسع ا ق  ٔ ره وفقا لمبد ائها العقاري وحسن اس .  و
تهیئة والتعموعند  ٔدوات ا لتهیئة والتعمير تحلیل  طط التوجيهي  ریة ممث في ا ومخطط  PDAUير الجزا

ٔرض  ٔن القضا POSشغل ا دادها، وذ  ٕ ئي والجمالي في دراسة ومنهجیة ا لبعد الب م  ه ، یوضح 
تهیئة ت ا ٔولو  المرتبطة بمعالجة مشاكل الإسكان والمرافق، تؤر في عملیة اتخاذ القرارات وفي تحدید 

ذ البرامج الات تنف ٔرض واستع سبة لصور استغلال ا ل ه  9ومن هنا فقد نصت المادة. والتعمير  م
دید العقاري الترميم عملیات تنجز ٔن يجب:" ادة العمراني والت ٕ هٔیل وا ادة الت ٕ  التدعيم وكذا الهیكلة وا

ترام ضمن ، مما یعني  السلطات طرف من ليها الموافق ططاتلمخا ا ٔدوات التعمير المؤه ترام  وجود ا
لتنمیة المستدامة ق ا یة بما یضمن تحق   ."المعدة لكل ب

لغير        ٔدوات التعمير وجعلها ملزمة  ٔنه قنن  اء بها قانون التعمير هو  ت التي  همٔ الضما ومن ثم فان 
ّ في المادة  وتلتزم السلطة "بقولها  90/29من القانون  41ولجمیع بما فيها الإدارة ذاتها، وهذا عندما نص

ترام محتواهما ٔنهّ 10، ونصت المادة "التي وضعتهما  لى  ه كذ  ٔو :"م ٔراضي  لا يجوز استعمال ا
ليها في القانون لعقوبة المنصوص  ه  ت التعمير دون تعریض صاح اقص مع تنظ دٔوات ." البناء ی ف

ٔرض وشروط وح ة استعمال ا یف د  ّ ة التعمير هي التي تحد لو ترام الجمیع  قوق البناء ومن ثم وجوب ا
ٔرض دوات ل دتها ت  ّ د لتنظيمیة التي    1 .القانونیة وا

لتهیئة العمرانیة  -  1 ي  طط التوجيه الي  P.D.A.U: ا سیير ا لتخطیط وال ٔداة  وهو عبارة  عن 
حٔكامه القانون  لى  16في المواد  90/29والحضري نظم  ٕ ه ال  30ا د ف ّ لسیاسة يحد ٔساسیة  توجيهات ا

لتنمیة  تهیئة ومخططات ا عتبار تصاميم ا ذا بعين  ٓ لتعمير  لیة  العمرانیة وضبط التوقعات المستق
ات  د التو ّ ي  يحد طط تقرر توجيه ٔراضي،وشمل هذا ا طط شغل ا ویضبط الصیغ المرجعیة 

لتنمیة العمرانیة والم  فٓاق ا لسیاسة العمرانیة و ع المباني العامة  ّ د توس ّ ّق فيها، ويحد ناطق التي سوق یطب
ٔساسیة شاطات وموقع التجهيزات الكبرى وا یة وتمركز المصالح وال ل في . السك اطق التد د م ّ كما يحد

تها  ة الحضریة والمناطق الواجب حما س ٔ    2.ا

                                                   
ات المحلیة؛/ د- 1 ات الجما تهیئة والتعمير في صلاح   33مرجع سابق؛ ص  محمد الهادي لعروق؛ ا
ذي وقد صدر  - 2 لتهیئة والتعمير   28-05- 1991المؤرخ في  91-177المرسوم التنف ي  طط التوجيه داد ا ٕ د إجراءات ا ّ ي يحد ا

لیه   .  والمصادقة 
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ٔراضي  - 2 حٔكامه القان  P.O.S: مخطط شغل ا ٔدوات التعمير؛ نظم  ٔداة من  بموجب  90/29ون وهو 
لى  31المواد  ٕ ث 38،1ا ٔراضي والبناء من ح دام ا د وحقوق است ه وبصفة مفص قوا ، تحدد ف

ت،  لبنا نیا والقصوى من البناء المسموح به ، المظهر الخار  ت الكمیة ا لبنا كل الحضري  ّ الش
ات الشوارع؛ النصب التذكاریة؛ رتفا ة والخضراء،  ات العموم ة الواجب  المسا ٔراضي الفلاح مواقع ا

لتهیئة و التعمير ي  طط التوجيه د التي تضمنها ا ترام القوا طار ا ٕ تها وفي ا لى . حما وهو ما یدل 
ذیة  عیة والتنف ج صادیة و ق ٔدوات والوظیفة السیاسیة و ٔولها المشرع لهذه ا يرة التي  ٔهمیة الك ا

نه وبعد المصادقة ٔ حٔكام ملزمة   التي تؤديها،  د و اءت به من قوا ٔدوات التعمير وما  ليها تصبح 
ليها ددتها وصادقت  ٔ   . لجمیع بما فيها الهیئات الإداریة التي 

ٔخضعها          ليها و ٔدوات التعمير والمصادقة  داد  ٕ جراءات ا ٕ دد القانون بدقة ا لیه فقد  و
داد ٕ شارة الواسعة محاولا اشتراك الجمیع في ا تمع للاس لال اشتراك الهیئات والمؤسسات وا ها من 

ليها قانو ل المصادقة  اتهم ق دراج اقترا ٕ شغالاتهم وا نهم من التعبير عن ا تمك كما  2.المدني وكذا الجمهور 
ٔن تعد  2004-08-14المؤرخ في  05-04فرض القانون  ة  لزام ٕ تهیئة والتعمير ا المعدل والمتمم لقانون ا
طار عقد مشاریع البناء  ٕ ن في ا ندس مدني معتمد ندس معماري و ل  الخاضعة لرخصة البناء من ق
  .    سیير المشروع

شریعي             حٔكام  1994-05-18المؤرخ في  07-94كما انه بموجب المرسوم ال المعدل لبعض 
نة المهندس المعماري،  29-90القانون  نتاج المعماري وممارسة  رغب والمتعلق شروط الإ یلزم كل شخص 

لمادة  ندس معماري معتمد لإنجاز مشروع البناء طبقا  لى  ٕ لجوء ا لى رخصة البناء  من  55في الحصول 
لالها  ب  ٔص ي كان مقصى لفترة من الزمن  لمهندس المعماري وا تهیئة والتعمير، لإعطاء دور  قانون ا

لطابع الحضري  ئ ص  شویه لا يمت ب ر، ورغم النص القانوني الملزم الإطار المبني ب لجزا و الجمالي 
لهندسة  شاء لجان ولائیة  ٕ ي یقر ا لمدن، وا لإشراك المهندس في عملیة تصميم الجوانب الجمالیة 

                                                   
ذي  - 1 ليها ومح  28- 05-1991المؤرخ في  91-178المرسوم التنف ٔراضي و المصادفة  داد مخططات شغل ا د إجراءات إ ّ توى يحد

ّقة به ئق المتعل   . الو
و من وحرصا - 2 دٔ  لى ا سیق والمشاورة المشاركة م ٔهمیته والت ٔدوات، هذه ومردود بمستوى رتقاء في و ضي ا  إجراءات تق

داد تهیئة مخططات إ س یقوم ٔن لى والتعمير ا لس رئ ي الشعبي ا ق المشروع بعرض الب لال لتحق سبة یوما 45 العمومي   ل
ي لمخطط ٔراضي، شغل طط یوما 60 و والتعمير، لتهیئة التوجيه بداء من السكان تمكين ا ٕ ٔيهم ا  ٔن یعدل لى وملاحظاتهم ر

ان ضاء، عند المشرو ذ ق ٔ لام لاصات عتبار بعين ل ق وطریقة الإ شهار التحق ث :والإ شریع، یلزم ح ت ال شهار الب ٕ 
تهم، وضعیة حول المعلومات لى من الحصول المواطنين تمكين والتعمير، تهیئةا  ٔدوات واسع فٓاقها، وتطورها مدی ة، د ضما و / لشفاف

ات المحلیة؛ مرجع سابق ؛ ص  ات الجما تهیئة والتعمير في صلاح   34محمد الهادي لعروق؛ ا
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ي ة، وصدر القانون ا ام   ینصب  والتعمير والب ان  ل ٔمر  2006هذه ا لى الیوم، ا ٕ لكنها لم تنصب ا
ٔن التخطیط العمرا ي یعني  را یة في الجزا نو في السیاسات السك ٔو  ائبا    .ني یعد 

ت في              رة كل البنا ٔعوان المؤهلين ز ي وا لس الشعبي الب س ا ٔلزم  من رئ ٔنه  كما 
ول بضبط مخالفات التعمير المنصوص  دل في ظ الجهاز ا ئقها واس لى و طور الإنجاز والإطلاع 

لمرسوم شریعي  لیه  اصة تدعى  07-94ال الفات التي من بين  شرطة التعميرشرطة  تتولى ضبط ا
یة س الب ليها هدم البناء المشید بدون رخصة فورا بقرار رئ تميم نص المادة . ما ینجر   76فضلا عن 

لمواد  ة ضبط مخالفات التعمير  ف ك كل ؛ بهدف قمع 5؛ 4؛ 3؛ 2؛ 1مكرر  67مكرر؛  76المتعلقة 
لتنظيم كترجمة لتفعیل النظام العام العمراني والجمالي تحت الرقابة الصارمة الفة    1 .ٔشكال التعمير ا

خٓر تعدیل لقانون التعمير بموجب      د مطابقة  2008-07-20بتاريخ  15-08لقانون اوفي  المحدد لقوا
ذ وا ال التنف ٓ ارب المشرع ظاهرة طول  نجازها  ٕ تمام ا ٕ ت وا الا البنا ٓ داث  لتعمير عن طریق است

یة والتي  ٔشغال المنجزة بجوار عمارات سك اصة ت ا لنظام العام الجمالي  ذ رخصة البناء حفظا  لتنف
لى ملف طلب رخصة البناء شهادة الربط  ٕ ٔضاف ا ٔنه  سمنت كما  ر الرمال و ب في تطا س ت

سبة لمشروع البناء الواقع ضمن تج ل تهیئة   . زئةلشبكات وا

نمیته المستدامة القانون تطبیقات فكرة النظام العام الجمالي في قانون تهیئة الإقليم: نیا     20- 01و

لیه هذا القانون المؤرخ في           ٕ ي  و  2001-12-12 من ضمن ما يهدف ا  03-87القانون  ىلغٔ ا
تهیئة العمرانیة  هو المتعلق  ٔولى م لمادة ا نم "  طبقا  سجمة ومستدامةضمان  ٕشراك "یة م ، مع ا

لمادة  تهیئة الإقليم طبقا  ه، وهي السیاسة التي تهدف  من ضمن ما  2المواطنين في السیاسة الوطنیة  م
لمادة  لیه طبقا  ٕ ال :" 8فقرة 4تهدف ا ٔج ة وحفظها ل ثمين الموارد التراثیة والطبیعیة والثقاف حمایة و

لى العد"القادمة لیه  المادة ؛ وقد نص القانون  قليم ومنها ما نصت  ٔدوات تهیئة الإ من تعداد 7ید من 
ل ومكافحة التصحر،  فضلا عن مخططات  قليم والسا تهیئة الإ لخمس مخططات وطنیة لإعطاء توجيهات 

ليها المادة  لبنى التحتیة نصت  اصة  ٔخرى  من نفس القانون  22ویة وولائیة، ومخططات توجيهیة 
ٔن ما يهم  ير  قليم بموجب المادة ؛  تهیئة الإ طط الوطني  راسة هو ا كدت  9و 8نا  في هذه ا ٔ ث  ح

                                                   
تهیئة والتعم/ د - 1 ات المحلیة في مجال ا جتهاد القضائي؛ العدد السادس؛ مرجع سابق؛ ص الزن عزري؛ دور الجما   36ير؛ مج 
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لى استهدافه يرة  ٔ ثمیته –:"هذه ا رميمه و كاد ." حمایة التراث التاريخي والثقافي و ي  وهو الهدف ا
ططات تتغیاه   1.كل ا

طاتطبیقات فكرة النظام العام الجمالي في قانون حمایة الب : لثا ٕ لتنمیة المستدامة القانون ة في ا        ر ا
   10- 03 :رقم

لتنمیة           ة سوء خطط ا ة ن ت بی بير من مش سم بتزاید سكاني  ان التي ت تعاني الب
ر  ٔ ستغلال المصادر الطبیعیة، مما  ة المتعلقة  اة القضا البی عیة وذ لعدم مرا ج صادیة و ق

لى ا لى . لطابع الجمالي لمدنهاسلبیا  ٕ ئي مر الوعي والتفكير لیصل ا ومن ثم فقد تجاوز خطر التدهور الب
ئي  ادة التوازن الب ذ لإ يز التنف ة  لا یتم وضع السیاسیات البی ي من  مر العمل المیداني ا

لمدینة اع النظام الجمالي  ركيز .  واستر ة  شریعات البی لى ال ام الحمایة ووقایة ومن ثم یغلب  لى  ها 
ت والضجیج وطبقا لهذا القانون المؤرخ في ة والنفا ت والص جوان  19: المحیط الجوي والمیاه والغا

ٔ بموجب المادة   2003 ش ي ا الات المحمیة، نظرا  17وا لمؤسسات المصنفة وا اصة  ٔنظمة قانونیة 
ئي، وهكذا تخضع مخططات  س لطابعها الجمالي والب ترام المقای لى ا ٕ تهیئة والتعمير في معظم مدن العالم ا ا

ق  ٔساسا بتحق تمرارها مرتبط  ل الحیاة في المدن واس ٔن مستق لى اعتبار  لتنمیة الحضریة،  ة في ا البی
شي  التوازن طار مع ٕ لى ا ة والمحافظة  ضیات حمایة الب صادي ومق ق نمو الحضري و طلبات ا بين م

لسكان اسب   .م

لمدینة : رابعا شاء المدن الجدیدة 06- 06فكرة النظام العام الجمالي في القانون التوجيهي  ٕ    08- 02وا

لمدینة         ي  ف  2یعتبر القانون التوجيه ّ ث عر كثر ارتباطا بفكرة النظام العام الجمالي ح ٔ القانون ا
لى:" 3المدینة بموجب المادة  نهٔا تجمع حضري ذو حجم سكاني یتوفر  صادیة  ب داریة واق ٕ وظائف ا

ة عیة وثقاف لمدن الحضریة معیار التراث التاريخي والثقافي " واج كما جعل من بين معایير التصنیف 
ه، وهي تهدف 05والمعماري طبقا لنص المادة لمادة م ٕلى:" 6/2،6طبقا  القضاء  -:تهدف سیاسة المدینة ا

ير الصحیة ات الهشة و لمادة ."  ةحمایة الب -و. لى السك ال الحضري فضلا   09وطبقا  يهدف ا

                                                   
  .، من نفس القانون21،39، 15،16؛ 14:ینظر المواد - 1
فري  12:المؤرخ في  06-06 القانون - 2 لمدینة ،الجریدة الرسمیة العدد 2006ف ي   12:الصادرة بتاريخ 15، والمتضمن القانون  التوجيه

  .2006مارس 
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لالات عن تصحیح ادة الحضریة خ ٕ هٔیل هیكلة وا سیج وت  التراث لى وتحدیثه المحافظة العمراني ال

تها والتاريخي الثقافي رق ات الخضراء و لى المسا   1 .والمحافظة 

لى ا          لسهر  ة مختصة  س  سٔ لى ت شاء وقد نص القانون  ٕ ترام النظام العام المستدام 
لمادة  لمدینة الوطني المرصد شٔ  :"26طبقا  لمدینة لمدینة وطني مرصد ی لوزارة المكلفة   ویلحق 

ٕ  المدینة  سیاسة تطبیق بمتابعة ویضطلع قليم  تهیئة الوطنیة السیاسة تطور حول دراسات دادویقوم  الإ
داد ٕ نه مدونة المدن وضبطها ا ٔنها من التي التدابير كل واقتراح ا؛وتحی ة ش  لمدینة الوطنیة السیاسة رق

ضافة عن المساهمة لى ٕ ة في الحكومة؛ ا ولي التعاون رق دان المدینة  في ا طار اقتراحوكذا  م ٕ  شاط ا

ة سمح شارة المواطن مشاركة بترق كلف بمتابعة لى واس يرا  ٔ جراء كل الحكومة و ٕ  الحكومة في تقرره ا

ة رق طار  ٕ    2.لمدینة وطنیة سیاسة ا

لقانون         تها  2002ماي  8:المؤرخ في  08-02وطبقا  شاء المدن الجدیدة وتهی ٕ والمتعلق شروط ا
ليها من  لى المدن الكبرى وما یترتب  ف الضغط  ة العمرانیة وتخف ادة توازن الب ٕ ه هو ا فانه الهدف م

س التعمير خصوصا اة مقای لمادة  ضرورة مرا قليم طبقا  تهیئة الإ طط الوطني  ت ا ه؛ ومن ثم  03بیا م
لمادة لا في الهضاب العلیا والجنوب طبقا  ٕ دیدة ا شاء مدن  ٕ ذي  4فلا يمكن ا ه؛ وبموجب مرسوم تنف م

لمادة   . 06طبقا 

لفة مالیة معتبرة في مجال الإسكا          ٔ و من مجهودات في رصد  شاء ورغم كل ما تبذ ا ٕ ن وا
ٔن مشاریع المدن الجدیدة، ٔن واقع المشكلة العمرانیة لم یتغير، ذ  لا  ٕ طٔير   المدن، ا ظل بعیدا عن الت
یة لا هویة عمرانیة ي في ظل غیابه جعلها مجرد تجمعات سك نمط   القانوني المحكم ا لاقة لها  لها ولا 

ریين، لجزا لمعایير الجودة الع 3الحیاتي  ترام  سبق الإنجاز وبلا ا راسات التي  ٕعطاء ا مرانیة، فعدم ا
كرس غیاب سیاسة  ٔن  همٔیة، يمكن  بلاء النوعیة  ٕ لإنجاز العشوائي، دون ا م  ه تها، في ظل  مكا
دم وجود مخطط واستراتیجیة وطنیة  لى  ٕ رجع ا بير من فوضى العمران  لعمران والسكن، فجزء  وطنیة 

ٔنم ساخ ا ادة النظر في طرق الإنجاز لسكن والعمران، واست ٕ لمحیط، وكذا ا ير المناسبة  اط العمرانیة 
ٔزمة جمالیة المدینة لق  ري  ر الشروط التي لا تحترم المعایير، فضیاع الهویة في العمران الجزا   . ودفا

                                                   
ة العقاریة الخاصة؛  مج المفكر؛ العدد الرابع ؛ مرجع سابق ؛ ص خوايجیة سم / د - 1 ید الملك ان؛ تق ة ج   244ی
ات المحلیة؛ مرجع سابق، ص / د - 2 ات الجما تهیئة والتعمير في صلاح   31محمد الهادي لعروق؛ ا
لنظام الجم - 3 لى ممتلكات الغير، مساس  عتداء  شار الإجرام والسرقات و ل السیاج الحدیدي لقد كان لان لمدینة؛ فظواهر م الي 

ٔنها تو دائما  لسائح  من قلق وتور  ه  قفاص مشوهة المنظر، فضلا  عن ما توح ٔ ریين إلى  لت بیوت الجزا ّ بواب  حو ٔ لنوافذ وا
  .لخطر
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ات الخضراء:  امسا      06- 07 تطبیقات فكرة النظام العام في قانون المسا

ات ا          ة كما تمثل المسا سان والب همٔ معیار يحدد مدى التوازن بين الإ لخضراء رئة المدینة وتعد 
الات الخضراء في  ثٔير ا ة الرفاه في المدن، ویتضح ت لى نوعیة الحیاة ودر لا  لغ ا ٔنها مؤشر 

لنظر لوظائفها المتعددة التي تؤديها ٔفراد ونوعیة الوسط  اة ا لى ح دمة  انعكاساته الإيجابیة  في 
شاطات  ثمن وشجع ال طار  ٕ ات الخضراء ا ة توفر المسا عیة والثقاف ج ة  السكان، فمن الناح
قامتهم،  ٕ لفة لمناطق ا ٔ ء وا لان ة،والجواریة بين السكان، ویقوي من شعورهم  عیة والترفيهیة والثقاف ج

ة و  ٔذواقهم وحسهم المدني وثقافتهم البی ة  رق لى  دة  ات  2من ثم نصت المادة ز من قانون المسا
ة  1الخضراء رق لى صیانة و دید؛ نصت  ات الخضراء في كل مشروع بناء  دراج المسا ٕ ة ا لزام ٕ لى ا

ة ات المب لتناسب مع المسا ات الخضراء    .وتوسیع المسا

رتبط صورة المدینة عموما بهندسة مساحتها الخضراء و         ة الجمالیة  دائقها لما تضیفه ومن الناح
ام، ویوفر  س تها وتجهيزاتها مما يخلق التوازن و ٔشكال تهی تلفة و تها ا ا ليها من لمسات جمالیة ب

ري بموجب المادة  ٔوجب المشرع الجزا اة وظیفي مريح،  ومن ثم  طار ح ٕ نتاج معماري  28ا ٕ ٔو / في كل ا
س ا ات خضراء وفق المقای قامة مسا ٕ اة طابع الموقع والتراث عمراني ضرورة ا ث مرا لمعمول بها من ح

لمادة  لمنطقة؛ طبقا  ة رفض  رخصة . من نفس القانون 29المعماري  لى ذ صلاح وقد رتب المشرع 
لمادة  لى تدمير الغطاء النباتي طبقا  ٕ ٔدى ا ٔو   ، ات الخضراء مضمو لى المسا بقاء  كن الإ ذا لم  ٕ البناء ا

ه؛ بل انه  القانون 16 لى  م لى مسافة تقل   ع كل بناء  ة الخضراء  100م دود المسا متر من 
لمادة 15بموجب المادة  ع كل تغیير يمس من طبیعتها بعد تصنیفها وفقا  ؛ تحت طائ المسؤولیة 4، كما م
لحمایة  34الجزائیة المادة  ٔساسیا  ة الخضراء شرطا  لمسا من نفس القانون  ویعتبر عملیة التصنیف 

لمادة القا سیير طبقا  لصیانة  25نونیة؛ ومحل مخطط  ة التدابير الخاصة  لال مجمو من نفس القانون من 
ليها وضمان استدامتها  ستعمال بقصد المحافظة    . 26المادة-و

ف من الضوضاء،         ة الهواء وتوفير الظل والتخف لى تلطیف وتنق ي تعمل  ة، فه ة البی ومن الناح
لى  ٕ ضافة ا ٕ نجرافا زلاق والتعریة و ٔراضي المعرضة للا ومن ثم . دورها في حمایة المناطق الحساسة، كا

ٔشجار دون رخصة مسبقة بموجب المادة ع المشرع قطع ا لمادة  18م تحت طائ المسؤولیة الجزائیة طبقا 
عت المادة . من نفس القانون 37 ٔو النف 17كما م ت في تحت طائ المسؤولیة وضع الفضلات  ا

                                                   
ثمینه 2007ماي  13:المؤرخ في  06- 07 القانون - 1 تها و ات الخضراء وحما سیير المسا الصادرة  31ا الجریدة الرسمیة العدد،المتعلق ب

  ,2007ماي  13:بتاريخ
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ئي لها؛ وفي هذا الإطار یعاقب القانون كل من  لطابع الجمالي والب عتبارها تضر  ات الخضراء  المسا
ٔشهر طبقا  لى ستة  ٕ س  تصل ا يرات بعقوبة الح ٔو قلع الش ات الخضراء  ب في تدهور المسا س ی

ة خضراء مع نیة 39لمادة  ٔو جزءا من مسا ن ؛ كما یعاقب كل من يهدم   ٔما لى ا ستحواذ 
س تصل الى  خٓر بعقوبة الح شاط  لى الغرامة المالیة التي تصل الى ملیون  18وتوجيهها ل دة  شهرا ز

لمادة  ري طبقا    .06-07من قانون  40دینار جزا

س العالمیة         ري رغم البعد عن مطابقة المقای ات الخضراء في القانون الجزا وبهذا تحضى المسا
تهیئة والتعمير لحمای ة ومن صميم عملیات ا لب ث یعتبرها المشرع من النظام العام  الجمالي  ة القانونیة ح

ة لتجمیل المحیط جراءات ظرف ٕ س مجرد ا ث نصت المادة  .ول لى   30ح ات الخضراء  من قانون المسا
ل المنا ات الخضراء دا لمسا ٔمين وتخصیص مواقع  عتبار  ت ذ بعين  ٔ طق الحضریة عند وجوب ا

ٔدوات التعمير داد ومراجعة  ٕ   .  ا

صاصات بين الهیئات الإداریة،       خ ل في  ٔن التدا لا  ٕ ات الخضراء ا لمسا ومع هذه الحمایة المقررة 
لنقصان ددة  ات الخضراء  سیير والصیانة، جعل المسا صصة لميزانیة ال   1 .وق الموارد المالیة ا

یة  ة النظام العامتطبیقات فكر : سادسا   10- 11الجمالي في قانون الب

م         ٔن الواقع المیداني یوضح ق اه لا  ٕ لمدینة من النظام العام ا ة والطابع المعماري  ٔن حمایة الب رغم 
ٔزمة المدینة السكانیة، ومع ذ  ت التكفل ب لنظر لصعو ئي  ات المحلیة بقضا النظام الجمالي والب الجما

لارتقاء فو  سمح  ل بعث روح المواطنة الحضریة التي  ٔ واصلا من  ات المحلیة یبقى م اجب الجما
ابة لمطالبته في حق ست تمع الحضري و وازنة   بذهنیة ا ش في مدینة م   .  الع

ة العقاریة وفقا        لترق یة مشجعة  اءت نصوص قانون الب ير  لتضخم السكاني الك ابة  واست
ث نصت المادة لضواب ة ح یة الجدید119 ط المعماریة والحضاریة والثقاف یة في توفر :"من قانون الب  الب

ة التحفيزیة الشروط مجال السكن ة في ساهم ٔو تبادر كما العقاریة؛ لترق  وتنظم شجع السكن، رامج رق

ٕلى تهدف سكان جمعیة كل اصة بصفة رميم وصیانة حمایة ا اء ٔو المباني  و ٔح  110 كما نصت المادة."ا

یة لس:"قانون الب ي الشعبي سهر ا ٔراضي حمایة لى الب ة ا ات الفلاح  ولاس الخضراء والمسا
قامة عند ٕ لى ا قليم مختلف المشاریع  ٕ یة ا ه :،كما نصت المادة"الب ه 114 م ضي:"م شاء یق ٕ   مشروع ٔي ا

                                                   
ٔوساط الطبیعیة واستراتیجیات الحمایة ،/ د- 1 لى ا ٔثير  ر الت ة في الجزا عیةزاهیة شوشي، الب ج دٓاب والعلوم   16العدد مج ا

سمير    .12؛ص2012د
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ة الإضرار يحتمل ة لب ة والص قليم  لى العموم ٕ لس  ا یة موافقة ا ي الشعبي الب اء الب  المشاریع ست

ٔحكام  المتعلقة تخضع التي الوطنیة المنفعة ذات ة بحمایة ل فضلا عن اشتراط شهادة دراسة موجز ." الب
لتنمیة ة في كل مشاریع ا لى الب ثٔير    ." الت

لى الطا        لنظام الجمالي الحفاظ  لاقة  ي یعكس الخصوصیة الحضاریة ومما   لمدن ا بع التاريخي 
یة 116لمجتمع وطبقا لنص المادة  طار في:"من قانون الب ٕ شریع وطبقا المعماري التراث حمایة ا  والتنظيم ل

یة بمساهمة المصالح سهر وحمایته الثقافي التراث لى والمحافظة والتعمير لسكن المتعلق بهما المعمول  الب

یة ٔملاك وحمایة المحافظة لى المؤه التق ة العقاریة ا ام لى والحفاظ  والحمایة الثقاف  الهندسي س

یة لتجمعات ترام النظام العام " .السك لرقابة الصارمة في مجال ا یة مكلفا  س الب ومن ثم فان رئ
دوات المعدة ٔ ترام قوانين التعمير وفقا ل لى ا لال السهر  ي من  ل المثال نصت  التوجيه  فعلى س

شریع في  المحددة الشروط ضمن:"115المادة  یة ومساهمة المصالح  بهما والتنظيم المعمول ال  و التق

یة تتولى   ."  الب

ة العقاریة تطبیقات فكرة النظام العام الجمالي في  :سابعا         11/04ظل قانون الترق

د النظام العام           ودا  یقصد بقوا د التي تعتبر ق ة القوا شاط العقاري مجمو في مجال التعمير وال
لى  كون ذ  لبناء، وان لا  ات العقاریة  رشید استعمال المسا ث يجب  لى الحق في بناء سكن ح
یل اشترط القانون  ات الحساسة والمواقع والمناظر، ومن هذا الق ة والمسا شاطات الفلاح حساب ال

لعمرا ر القانون الإطار  لقانون  90/29ن في الجزا ؤت  14المؤرخ في  05/04المعدل والمتمم 
تهیئة والتعمير2004 ة،  -:"المتعلق  ت البی لتواز  ّ ٔن لا يخل صاد الحضري و لاق كون ضارا  ٔن لا 

لك ير معرض  كون  ة وان  ریة والتاريخیة والثقاف ٔ لائمة مع حمایة المعالم ا كون م ٔن  وارث الطبیعیة  و
  .المعد والمتممة 04طبقا لنص المادة 

تهیئة والتعمير إنومن ثم ف       د ا تهاك قوا الفين  یو المسؤولیة الجزائیة –في مجال البناء-ا لم
د قانونیة من اص؛ وهذا لاعتبارها قوا ليها بنص  النظام العام وجوهریة مقترنة  عتبارها جرائم یعاقب 

ٔنها تهدفبجزاء ولا  لى مخالفتها و صادیة  يجوز الاتفاق  عیة واق امة سیاسیة واج ة  ق مصل لى تحق ٕ ا
لى المصالح ة تعلوا    .  الفردیة وثقاف
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ة          لبیة مواد قانون الترق ٔ ٔن  لى هذه المعایير یلاحظ  اسا  ي 1وق نه ٔو ا ٔمر  اءت بصیغة ا
حٔكام جزائیة صارمة فم لى تذییلها ب ٕ ضافة ا ٕ مواد منها  10مادة مضمنة في هذا القانون؛ نجد  81ن مجموع ا

د من النظام العام؛ فضلا عن تخصیص شرطة العمران وحمایة  ت الجزائیة تجعل منها قوا علقة العقو م
ح صفة الضبطیة القضائیة لكل من لى م دة  ة ز  والمهندسون والمهندسون الإداریون المتصرفون:"الب

ٔس المعماریون یة  لاكوا ٔخرى التق  طریق عن قائمتهم تحدد التي والعمران؛ السكن  لإدارة التابعة ا

  ."التنظيم

ليها نص المادة          نجاز  لا يمكن 11: كما نصت  ٕ لا ا ٕ  مخططات مع تتطابق التي  العقاریة  المشاریع ا

شریع بموجب والرخص المسبقة والمطلوبة العقود لى وتتوفر التعمير  منها ولاس بهما لمعمول ظيموالتن ال

دة كون  التي وا ت لى الحفاظ هٔداف مع تتوافق  التي الحدود في  م ة التواز كولوج  كون عندما الإ

ریة المواقع الطبیعیة والمواقع في ٔ ر ا صاد تحترم  والتي اورةلمجا ومحیطاتها  الطبیعیة والحظا  العمراني  ق

كون دة ين  وا ل  م ٔجزاء  دا   ."المدن في  العمرانیة  ا

    مجال حفظ النظام العام الجماليالضبط الإداري العمراني في: المطلب الثاني

ٔصلیة التي تمارسها لتنظيم            و ا همٔ وظائف ا تمثل وظیفة الضبط الإداري وظیفة من 
ؤ بتوجيهات ملز  ؤامر ونواه فردیة  ل ب شطة الخاصة عن طریق التد ٔ لنظام ا فراد صیانة  ٔ مة ل

لتنظيمیة 2العام صدار القرارات ا ٕ نة العامة عن طریق ا ة العامة والسك ٔمن العامة والص بعناصره الثلاثة ا
ا تنظيم  ستلز ت الفردیة  لى الحر ود  ع ذ من فرض ق دام القوة المادیة مع ما یت والفردیة واست

عیة ج لى ا 3"الحیاة  ا اضطرابهبهدف المحافظة  ادة هذا النظام في  ٕ ٔو ا ن  4"لنظام العام  وعموما فإ
لا حمایة وقائیة ٕ لى تنظيم ما 5الضبط الإداري ما هو ا ٕ سعى ا لعناصر النظام العام، وهو قائم في كل دو 

ا العام لى نظا لحفاظ  لى استقرارها  عٔمال . یبعث  ت قانونیة  لهام في تث ٕ وهي فكرة محوریة ومصدر ا

                                                   
ر 17:في  المؤرخ 11- 04 رقم  قانون - 1 د يحدد 2011 فبرا ة شاط  تنظم التي القوا  14العقاریة  الجریدة الرسمیة العدد   الترق

ا عقار ؛ ویعد2011مارس  06: الصادرة بتاريخ  مشاریع بناء بعملیات یبادر  معنوي ٔو طبیعي شخص كل القانون مفهوم هذا في مرق
ادة ٔو  رميم  ٔو دیدة ٕ هٔیل ا ادة ٔو  ٔو تجدید ت ٕ ت  تدعيم  ٔو هیكلة  ا د هذه تتطلب بنا لات  ٔ هٔیل ٔو التد  تهیئة وت

ٔو قصد  الشبكات يرها بیعها  ٔ   .ت
داري؛/ د:ینظر  - 2  225ص طعمیة الجرف؛ القانون الإ
شاط السلطا/د- 3 داري والمبادئ العامة في تنظيم  نهضة العربیة، القاهرة، طعيمة الجرف، القانون الإ داریة، دار ا  .471، ص1978ت الإ
داري"سعاد الشرقاوي، /د - 4 نهضة العربیة، "القانون الإ  .13، ص 1983، دار ا
داري، ج/د - 5 دارة2عمار عوابدي، القانون الإ شاط الإ ر، ط"،  ات الجامعیة،الجزا   .10، ص2005، دیوان المطبو
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ٔهداف، وهو صیانة النظام العام والخروج عن هذا، یؤدي الض  عٔمال الضبط مخصصة ا بط الإداري،  ف
ٔهداف  كون مخصصة ا ٔن  كفي في مشروعیتها  لسلطة، وستوجب رقابة القضاء  ولا  نحراف  ٕلى  ا

ٔمن والنظام دیة تهدد ا ٔسباب  كون هناك  ٔن    .بل يجب 

ٔصبح من المبادئ الراسخ      طار وبهذا  ٕ جراءات الضبط الإداري لرقابته في ا ٕ ٔن تخضع ا ى القضاء  ة 
ٔعمال الضبط الإداري حتى  من المشروعیة والملائمة، وذ كتطبیق لفكرة النظام العام في مجال ضبط 

ائیة ست   .في الظروف 

لى المستوى الوطني والمحلي المشرع لقد خول           ومختلفة ةواسع سلطات لهیئات الضبط الإداري 
ل دام الجمالي،وهذا العام النظام لى الحفاظ ٔ  1.والخاص العام بنوعیه الإداري الضبط سلطات ست

ته العقاریة واستغلالها لما الحریة في استعمال ملك ٔنه  ٔصل  ذا كان ا ٕ والتصرف فيها وكذا ممارسة  فا
راها تحقق مصلحته الخاصة من  شطة العمرانیة التي  ٔ لمقابل جمیع ا ٔنه و لا  ٕ ؤلى الحق في البناء، ا ب 

نٔ لا دة ب حكام  فإن هذه الحریة مق ٕ ضي وضع الضوابط وا ئي التي تق تتعارض مع النظام العام الجمالي والب
د، وهذا لضمان ش لى عملیات البناء وال وافقة مع  الرقابة لا س  ٔ م ش د ذاتها وحتى ت تها في  صلاح

ة وا ت البی    .لخصوصیات المعماریةالتواز

ٔول ططات التوجيهیة في : الفرع ا   مجال حمایة النظام العام الجمالئسلوب التنظيم عن طریق ا

كبر   سمح الثقافة العمرانیة              ٔ ظرها وتعكس شخصیة سكانها، و سعد  اء جمی  حٔ شاء  ٕ
لال شیوع ت البنا لى ذ هي فوضى العمران، من  ریة دلیل  ير المتممة في كل المدن الجزا ت 

سجم،  لى مخطط عمراني م د  ع دم  ب البناء العشوائي و س اء جمالها،  ٔح ٔفقدت ا والتي 
ة  لى مس ٕ قر ا ریة تف ير من المدن الجزا ٔن الك براء العمران  ث یؤكد  لمعایير المعمول بها، ح ستجیب 

رها، وهذا   لى زا ة  به ر جمالیة تضفي ا ب اكتظاظ العمارات خصوصا في المدن الملیونیة كالجزا س
عتبار  ذ بعين  ٔ شید بهندسة ت اء لم  ٔح ير من ا ٔن الك العاصمة ووهران وقسنطینة وعنابة، لاس و
الیة  عٔماق التاريخ فجاءت بهندسة  ریين وقيمهم وهوتهم ومضمون حضارتهم الضاربة في  خصوصیة الجزا

ة من الجمال في زم تقان وشكل وا یٓة في الإ ر  ات المعمورة حظا ه الهندسة المعماریة في  ن تصنع ف
ليها السیاح بلا انقطاع ة یتوافد  ة سیاح .ثقاف

2  

                                                   
تهی / د - 1 ات المحلیة؛ مرجع سابق؛ ص محمد الهادي لعروق ؛ ا ات الجما   42ئة والتعمير في صلاح
ر الجدیدة"فریق صحفي،  -  2 شر" الجزا ريخ ال ر الجدیدة  لعاصمة، جریدة الجزا لى معض فوضى العمران  مارس  07: سلط الضوء 

لى الرابط2013     .eldjazaireldjadida.dzhttp://www : ؛ 
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لى القضاء 15-08: ورغم صدور القانون        ٕ ي يهدف ا نجازها ا ٕ تمام ا ٕ ت وا د مطابقة البنا المحدد لقوا
لفوضى  د  ير المتممة لى فوضى العمران، ووضع  ت  لبنا سبة  ل اصة  لمظهر الجمالي  عتناء  و

لى  ریة،  لمدینة الجزا ة لإعطاء صورة جمالیة  ة الخارج لوا صحٔابها  لى الرخص، والتي لم يهتم  زة  الحا
سویة يجابیة نحو  ٕ ونه خطوة ا لرغم من  ٔنه  لا  ٕ د، ا سق عمراني مو تميز ب  غرار معظم مدن العالم التي 

لیه لازالت فوضى  اتها، وبعد مرور خمس سنوات  ير المعتنى بوا ير المكتم و ت  وضعیة البنا
ٔصحاب  تمام  ستفادة من رخصة الإ لقانون  همٔ الخطوط العریضة  ، ومن بين  العمران مستف

لمتم ت ا صحٔاب البنا ٔنه يمكن  ة، كما  ال الممنو ٓ ير المكتم عند نهایة ا ت  ير المطابقة البنا مة و
ت المتممة،  ٔصحاب البنا ٔیضا  دوا من شهادة مطابقة، ويمكن  ستف ٔن  ٔحكام رخصة البناء المسلمة 

سویة ل ال لى س دوا من رخصة بناء  ستف ٔن  نجٔزت بدون رخصة  .التي 
 1   

رٔجح بين ع            زال یت ث لا  ابة واسعة ح زوف المواطنين ومع كل ذ لم یلق هذا القانون است
سیج  ة في  كثر من ضروریة لتنظيم الوا ٔ ٔصبحت  همٔیة هذه الخطوة التي  ونقص الجانب التوعوي ب
ت جمالیة ولا تمد بص  ٔي حسا لتفات  دي دون  ناغم بعید عن فوضى ركام البناء التصا عمراني م

لي  ا لجمال ا عتناء  لى  صب  م م ه ةلهویة الوطنیة، فجل  ة الخارج لوا همٔیة  عطاء  ٕ   .دون ا

ٔسلوب           تهاج  ل ذ قام المشرع  ٔ ٔدوات التعمير ومن  لال  ٔسلوب التنظيم من  ویظهر 
لال نصا  لتنموي، من  ئي وا راعي النظام العام الجمالي والب لمدینة  ططات لتنظيم سیاسة وطنیة  ا

لمدینة  19لمادة  ي   ططلمخا هيو :والحضري اليلمجا التخطیط ٔدوات:" 06/06من القانون التوجيه

قليم، تهیئة الوطني مج؛ لجهة الجهوي ططلمخا الإ  الحواضر فضاءات تهیئة التوجيهیة ططاتلمخا البر
ٔراضي؛ شغلمخطط  والعمران؛ لتهیئة التوجيهي ططلمخا الولائي؛ الإقليم تهیئة مخطط الكبرى،  مخطط ا

                                                   
فوضى العمران نظمت الوزارة  - 1 د ل ع حضري،  1200ندوة حضرها   ولوضع  لم اج ٔستاذ  ندس معماري ومسؤول و ير و خ

دیدة لخصه صُ المشارون إلى توصیات  ل لمدن، و تهیئة العمرانیة العصریة والجمالیة  ادة ا كام لإ داد خطة م یفة إ ا لتباحث حول 
یة وسیير المشاریع  راج سك ٔ ة، لإنجاز  بیة، وبخاصة الصی ٔج لى ضرورة مواص العمل مع شركات البناء ا ید  ٔ لت ر السكن  وز

ٔن من بين نقاط الضعف التي یعاني منها الب ر  كد الوز ٔ كامل، و دیدة ذات نمط عمراني جمالي وم نقص : الكبرى قصد بناء مدن 
َ شركات البناء المحلیة بضرورةالمعماریين ومكاتب  سیير مشاریع البناء الكبرى، كما طالب لى  راسات المتخصصة في العمران القادرة     ا

لال الخطة الخماسیة الجدیدة  رَافق الضروریة  ة عمرانیة جمالیة وتتضمن كل الم ة ذات مس ق  -2010تحسين نجاعتها لبناء مدن حق
د فریق : ینظر .-2014 ة المو سویةصحفي، یوم ظر ال داریة وملفات ت ٕ ل ا دم تجسید ...فوضى العمران: عراق الاة السكان و بين لام
  لى الرابط  2013مارس  17: بتاريخ 08/15القانون 

http://www.elmaouid.com/index.php/dossiers/24163-08-15 
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ائم ططلمخالجدیدة؛ ا دینةالم تهیئة ا؛ مخطط لحفظ ا ات استصلا  المواقع واستصلاح الحمایة القطا

ریة وا ٔ ر تهیئة العام ططلمخا، لها التابعة المحمیة نطقةلم ا   ".الوطنیة الحظا

نفضلا عن              ندس في الهندسة المدنیة معتمد ندس معماري و شٔيرة  ث تنص المادة : ت ح
لقانون الم 90/29من القانون  55 داد مشاریع البناء الخاصة من :"04/05عدل والمتمم  ٕ ٔن یتم ا يجب 

سیير المشروع طرف طار عقد  ٕ ن معا في ا ندس في الهندسة المدنیة معتمد ير انه  1.ندس معماري و
ٔن التخطیط  لمدن،  ورغم النص القانوني الملزم لإشراك المهندس في عملیة تصميم الجوانب الجمالیة 

رالعم یة في الجزا نو في السیاسات السك ٔو  ائبا  شارك فيها المهندس  .راني یعد  مة  خطیط المدن  ف
ام المهندس تصميم، لكن المنتخبين المحلیين من ولاة ورؤساء  خٓرون، ومن  ع ومختصون  ج الم  و

یة نجاز البرامج السك ٕ ت، لا يحترمون هذه المعایير في ا اء ومما زاد في  .ب ٔح ردي وضع المدن وا
لى الخبرة  ٕ نجاز ا خٔر في  ة الت ٔرقام لجوء الوزارة الوصیة بح نغماس في لغة ا ریة في ظل  الجزا

بیة  ٔج ة"ا لبلاد" مكاتب صی لهویة العمرانیة الحضاریة  نجازا  مما شكل تعدیدا  ٕ ث یتم . دراسة وا ح
بیة التي لا ت ٔج ٔنماط ا سویق لتغلیب ا ریة  شى معال نحراف .نمط الحیاة الجزا فلابد من تقويم هذا 

نٔ راسات التي لا يجب  كبر  ٔ همٔیة  عطاء  ٔن   ٕ ين، ف لا يجب  ستغرقه عن سن ي  یقل الوقت ا
دة    2.تتعدى مدة الإنجاز سنة وا

  یة في مجال الحد من فوضى العمرانالجزاءات الإداریة الضبط : الفرع الثاني

د              الف لقوا لى مشكل السكن الهش وا ل القضاء  ٔ رغم الثورة العمرانیة الضخمة من 
شرة خصوصا في ضوا  ٔن ذ  الحلم لم یتحقق ففوضى العمران لازالت م لا  ٕ تهیئة والتعمير، ا ا

ير من المدن؛ وحتى سیاسیا لم یدرج الب ددا في الك كثر  ٔ ير التامة هي ا ت  عد الجمالي المدن، والبنا
لنظام العام  لاقة  لب القوانين التي لها  ل المشرع في ا ات العمرانیة،  مما  ت الوا ٔولو في سلم ا
البا غرامات مالیة كما هو  حٔكام جزائیة ردعیة، وهي  لى تذییلها ب ٕ ٔ ا ئي والثقافي یل الجمالي والعمراني والب

ت  سیير النفا لاه بخصوص قانون  ٔ لیه  ٕ ة مشار ا ات الخضراء وقانون حمایة الب سیير المسا و قانون 
  . الخ...

                                                   
ل التعدیل 29-90من القانون  55وقد كان نص المادة  -   1 ندس معماري معتمد فقط ؛  ،ق ٔشيرة  ٔن توضع مشاریع" شترط ت  يجب 

ندس معماري معتمد ل  ي طرٔ  2003لكن بعد زلزال ." البناء الخاضعة لرخص البناء من ق ضى  29- 90لى قانون  وبعد التعدیل ا بمق
ضى المادة  2004ٔوت  14ؤرخ في الم 05-04القانون  ٔ بمق لى المادة من 5طر ٔن المشرع  29- 90من القانون 55هذا القانون تعدیل  اذ 

ندس في ٔشيرة  ضافة إلى ذ ت لإ ٔشيرة المهندس المعماري المعتمد بل اشترط  في بت ك ٔصبح لا  ري    .الهندسة المدنیة معتمد  الجزا
ٔربعاء  -2    fadjr.com/ar/special/dossier/238326-http://www.al 1434رجب  12م الموافق لـ  2013ماي  22جریدة الفجر لیوم ا
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س            ي فرئ لس الشعبي الب طار وفي ا ٕ  التدابير تخاذ ملزم العام الإداري الضبط سلطات ا

ل الوقائیة ٔمن سلامة لى الحفاظ ٔ اص، و ٔش لخصوص ا مٔر ٔن  و  ؤ المباني ؤ الجدران بهدم ی
ت س :"89ادة وهذا طبقا لنص الم 1.العادیة الظروف في بد رخص نٔ  لمتداعیة، كماا البنا ذ رئ یت

یاطات الضروریة والتدابير  ح طار القوانين والتدابير المعمول بها كل  ٕ ي في ا لس الشعبي الب ا
ٔن تحدث ة التي يمكن  ن العموم ٔما اص والممتلكات في ا ٔش ة لسلامة وحمایة ا ٔو  المؤق ٔي كارثة  فيها 

ت :"وبموجب الفقرة الثالثة منها ... ادث ٔشكال بهدم الجدران والعمارات والبنا مٔر ضمن نفس ا كما ی
شریع والتنظيم المعمول به لا س المتعلق بحمایة التراث الثقافي ترام ال لسقوط مع ا ٓی    .ا

ن          ق هذه الغایة وسائل م ه المشرع لتحق لال وقد م د التعمير من  ترام قوا ة لفرض ا و
كار ة اح ح صلاح ير رفض ؤ م نى القانون  من الك سلطة الوالي في هذا  04/05الرخص بعدما است
نٔ سبة الحال هو كما2.الش طار في البناء ورخصة التجزئة ورخصة الهدم لرخصة ل ٕ لیة الرقابة ا ل الق  ق

  ,البناء عملیة في الشروع

ير اتخاذ سلطة خو كما       ام والتدابير القرارات من الك ة والق ٔشغال سيران ٔثناء البناء عملیة بمراق  ا

سبة الحال هو كما منها تهاء بعد ٔو رة ل صدار الإنجاز طور في المباني لز ٕ  ا في الهدم فرار  وا

ٔشغال ذ ؤ بها، مرخص الغير ا ٔشغال ا في العدا قرار تنف صدار ٔو البناء لرخصة مطابقة يرالغ ا ٕ  ا
طار في المطابقة رخصة ٕ ید یعد مما البعدیة، الرقابة ا ٔفراد ا صريحا لحریة تق تهم التصرف في ا  كل في ملك

ة النظام العام طبقا لنص المادة یدا  لمصل س سلم" 95 :حریة متى كان تق ي الشعبي لسلمجا رئ  الب
ات الشروط حسب والتجزئة والهدم البناء رخص ف شریع في المحددة والك  یلزم. بهما المعمول والتنظيم ال

ترام لى لسهر شریع والتنظيم ا لى  لمعماري الثقافي التراث وحمایة والتعمير والسكن لعقار المتعلق ال
قليم كامل ٕ یة ا   .3.الب

لا         ٕ لى العقار ا شاط معماري  ٔي  داري وفي هذا الإطار لا يمكن الشروع في  ٕ ص ا رخ  بموجب 
یة الجدید 109 مسبق طبقا المادة لس الشعبي  11/10قانون الب ٔي ا ذ ر ٔ لى ضرورة  بموجب 

لى ث نصت  یة ح قليم الب ٕ لى ا شاط عقاري عمراني  ٔي  ل الشروع في  ي ق قامة  تخضع:"الب ٕ  ٔي  ا

                                                   
ي في مجال العمران ؛ مج البحوث و/ د-  1 لس الشعبي الب س ا داري لرئ راسات  صلیلع سعد؛ سلطات الضبط الإ سانیة كلیة ا الإ

كدة العدد  امعة سك سانیة     298؛ ص2010نوفمبر  - 06العلوم و العلوم الإ
جتهاد القضائي؛ مرجع سابق ص   - 2 لى مسؤولیتها؛ مج  یة في مجال العمران  صاص الب ٔثير توسیع اخ ن عبد الله؛ ت   208ادل 
ن عبد الله؛ مرجع سابق ؛ ص  - 3   207ادل 
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ر مشروع قليم لى تجهيز ٔو/ اس ٕ یة  ا طار في یندرج مشروع ٔي ٔو الب ٕ ٕلى لتنمیة؛ القطاعیة البرامج ا  ا

ٔي المسبق لس الر ي الشعبي لم ٔراضي حمایة مجال في س ولا الب ة ا ثٔير الفلاح ة في والت " ,الب
عتباره  ر المنطقة العمرانیة  ٔ ي س ة الخطر ا لیة تجع یقدر در ٔي بمثابة رقابة ق ٔن هذا الر وظاهر 

راعي ٔن  و يجب  ة، ممثلا  ت البی ة والتواز لموارد الفلاح دم الإضرار  ة العامة لاس   المصل

لصالح العام نما تنظيم استعما بما لا یضر  ٕ ید الحق في البناء وا س تق ه ل    1.والغرض م

ستهدف حمایة النظام           داري التي  نهٔا من رخص الضبط الإ ّف رخصة البناء ب ك لى هذا  و
 ٔ یة  سالیب الوقائیة فيالعام  یة والتق س الف ترام المقای كد من مدى ا ٔ لت لیة  طار الرقابة الق ٕ ا

ة يمه التطبیق تهیئة والتعمير ومراس ت الواردة في قانون ا لمناطق  والتنظ وكذا في القوانين المتعلقة 
ام  .2المحمیة لال الق دة التزامات ا لمعاینات المیدانیة التي تتجسد في محاضروذ من  لمعاینة وفرض 

ٔو صاحب رخصة لبناء  اتق المرخص   لى  ات تقع  ٔو الهدم، وقد خول المشرع  وواج التجزئة 
ة جمیع ٔشغال ومراق دارة سلطة معاینة ا عملیات البناء عن طریق التقصي والمعاینة وتحرر  ممارسة للإ

ٔعوان المؤهلين ع الغرا المحاضر من طرف ا ٔشغال وكذا في توق ف ا م بتوق لزا ٕ الفين وا لى ا مات المالیة 
ام ا ٔو الق ا، وفي  تما ٕ ٔو بعد ا ٔشغال  نجاز ا ٕ ٔثناء ا ا وهذا  ٔو هد الف في  بمطابقتها  تمرار ا اس

ل شرطة التعمير فإن ٔشغال من ق نذاره بوقف ا ٕ ٔشغال بعد ا دارة حق الهدم  53المادة  ا ازت للإ ٔ ه  م

                                                   
لى الجار مطلمن المقرر  - 1 كون   ٔن  ار  ل لى القرار  قانو انه لا يجوز  لى مسافة تقل عن مترن ومن تم فإن النعي  ا  موا

ه بخرق ستوجب رفضه المطعون ف ير سدید  ح  ٔن الخبير –في قضیة الحال –و لما كان من الثابت . القانون  ٔن الطاعن ف ت  ٔث
ة لجاره تقل عن مترن فإن عوا مطلات موا ن م اره طبقوا القانون و متى  قضاة الموضوع ا لى  ح النوافذ المط  الطاعن من ف

جتهاد القضائي؛ العدد / د: الطعن نقلا عن  كذ استوجب رفض تهیئة والتعمير؛ مج  ات المحلیة في مجال ا الزن عزري؛ دور الجما
    34السادس؛ مرجع سابق؛ ص  

طار هذا وفي -  2 قام دفق الإ داریة الغرفة ٔمام دعوى المسمى ع،م  ٔ س ضد سكرة لس قضاء الإ یة رئ لغاء فيها ملتمسا سكرة ب ٕ  ا
ه رفض قرار یة لى البناء والقضاء رخصة م نه سكرة ب ث.البناء رخصة من تمك یة ٔن ح  بمنح رفضها ررت قد كانت سكرة ب

ده المراد البنایة ٔن ٔساس لى الرخصة طقة في تقع اش ئي لكن التیار خطرة تحت  م  بعیدة تقع البنایة ٔن تبين برة إجراء بعد الكهر
داریة الغرفة جعل مما م 18.85 بمسافة الخطر عن و مجلس قرارها  ٔید وقد المدعى لطلب ستجیب الإ  المؤرخ القرار  بموجب ا
ي في مجال العمران ؛ صلیلع سعد؛ سلطا/ د: ینظر ملخص القرار عند 2004/02/10في لس الشعبي الب س ا داري لرئ ت الضبط الإ

  303مرجع سابق؛ ص
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ا لى نفقة ا لى القضاء،و ٕ لجوء ا الیة 1لف ودون ا خطار الجهة القضائیة الإستع ٕ لى الإدارة سوى ا وما 
ف ٔمر توق ت  ل تث ٔ ت الجزائیة من  ضافة إلى المتابعات والعقو ٕ ق المطابقة وذ ا ٔشغال وتحق       2.ا

یة          عتباره ممثلا عن الب ي  لس الشعبي الب س ا ام الرقابة رئ ذ  ويجسد  لى تنف والمسؤول 
ذ یعد  ٕ ين بها، لاس قوانين التعمير ا ٔمن العموم لى النظام وا ٔطراف الفا " القوانين والحفاظ  د ا ٔ

لتعمير ٔنظمة المتعلقة  لقانون و ٔعوان المؤهلون طبقا "في التطبیق السليم  دته في ذ ا ، و یلزم بمسا
ذي    ,المعدل والمتمم 2006-01-30المؤرخ في  55-06لمرسوم التنف

ات الخضراء بمناسبة          لطابع الجمالي والمعماري  ولمسا ومن بين مظاهر الرقابة البعدیة حمایة 
قامة مختلف المشاریع، قرار الهدم والإزا ٕ  90-29قانون  من 73خطر جزاء ضبطي فبموجب المادة ٔ  3ا

لزاممن صیغة الإمكا 04/05بعد تعدیلها بموجب القانون  لى صیغة الإ ٕ لس:" ن ا س ا لى رئ  يجب 

ت الجاري رة البنا ّ وقت ز ٔعوان المحلفين المفوضين في كل ي وكذا ا جراء  الشعبي الب ٕ دها وا ش
ّ وقت بلاغهم في كل ٕ ّدة وطلب ا قات التي یعتبرونها مف لبناء التحق یة المتعلقة  دات التق وفي هذه 4 لمس

 ٕ لهدم والحال تلتزم الإدارة  ٔشغال اللازمة  صدار قرار  ذ ا ٔو تنف ٔصلي  الها ا لى  ٕ ن ا ٔما ادة ا ٕ ا
لمادة5 .لتهیئة ذي رقم  30  كما انه طبقا  داد مخطط شغل  91/178من المرسوم التنف ٕ جراءات ا ٕ المتعلق 

یة لب ح القانون  ث م ٔرض ح ات الخضر :"ا لى المسا ا التعدي  اء، سلطة رفض رخصة البناء في 
ٔشجار، كما يمكن  بير من ا دد  نجاز مشروع ینجر عنه، هدم  ٕ ذا كان ا ٕ ٔو ا بيرة،  همٔیة  ذا كانت تمثل  ٕ ا

همٔیة وطبیعة المشروع ناسبة مع  ات خضراء م شاء وتهیئة مسا ٕ ح رخصة البناء شریطة ا یة م   ..".لب

  

  

  

                                                   
سكرة؛ العدد  - 1 امعة  جتهاد القضائي؛  لى مسؤولیتها؛ مج  یة في مجال العمران  صاص الب ٔثير توسیع اخ ادل ن عبد الله؛ ت

  208؛ ص 2009السادس؛ 
دثت المادة  وقد- 2 ال  15- 08من القانون  78است ٓ دم إنجاز البناء في ا ا  دیدة في  ت  ت عقو ق و مطابقة البنا المتعلق بتحق

عاقب ل المحدد في رخصة البناء« :المحددة ف ٔ ٔلف دینار ، كل من لا ینجز البنایة في ا ٔلف دینار إلى مائة    "بغرامة من خمسين 
ني/د  - 3 لتنمیة في العقار فریدة؛ دور مز ر السیاسة والقانون؛ العدد  المحلیة؛  ا شورة بم دفا    53؛ ص 06مقا م
ي في مجال العمران ؛ مرجع سابق؛ ص/ د 4 لس الشعبي الب س ا داري لرئ   300صلیلع سعد؛ سلطات الضبط الإ
صاص.ینظر م  5  ات رخصة البناء بين اخ از داري و القضاء العادي یوم بوطركي، م ء، .القضاء الإ لى الرابط 2010مایو،  11الثلا

  http://bdroit.blogspot.com/2010/05/blog-post_1580.htmlلكتروني  



   01 

- 37 - 
 

   :اتمةالخ

لالات حضاریة و            ریة من اخ تها تعاني المدن الجزا ٔفقدتها هو  الحضاریة والجمالیة، وجعلتهاعمرانیة 
اسب مع اص یتقاسمون   لا ت ٔش ست فقط تجمعا سكانیا  ٔن المدینة ل ري، ذ  شي الجزا نمط المع ا

ٔخرى طقة عن  ٔفكارا تميز م ج ق و شي معين ی ٔیضا نمط مع ه  ترام الجمالیات . المكان، لك دم ا ن  ٕ وا
نحرافات والعنففي التصميم العمراني شار  ٔقلها ان س  دة مشاكل ل لق  ٔنه  يرها   من ش والشذوذ، و

لى المدى الطویل تمع  ٔعمى  من المظاهر السلبیة التي صارت تهدد ا ساخ ا ست ار في ظل  لانف
ير مدروسة في ربوع الوطن، و  ة بطریقة  س شابهة ومست تة، التي نجدها م ّ ٔشكال العمرانیة المی هذا ل

ریة ر   ما جعل المدن الجزا لا مدینة الجزا لت م ث اح يرة في التصنیفات العالمیة، ح ٔ تحتل المراتب ا
بر العالم 146المرتبة  ش فيها  لمدن التي یصعب الع خٓر تصنیف     .في 

لمعایير             ر  قار السیاسیة العمرانیة في الجزا ٔسباب اف تصون عن  ساءل ا  ومن هنا ی
ته من  دا لحضارات عریقة مك ر كانت  ٔرض الجزا ٔن   لرغم  من  بعاد الجمالیة والحضاریة  ٔ العمرانیة وا

راث زاخر في العمران والهندسة والجمال المعماري؟  لى    ٔن یتوفر 

سیاسة             م الحكومي  ه لى  ٕ ون في العمران الحضاري، ا رجعها الباح ٔسباب التي  وهي ا
ف الكم ٔزمة السكن الخانقة، مما جعل قضیة الك لى حساب النوع، في ظل  ات المنجزة   وبعدد السك

ات  اء المنجزة من غیاب الفضاءات الحرة والمسا ٔح ث تعاني ا نویة ح ؤلویة  ومعایير جمالیات المحیط 
ٔورو  دث في  شبه ما  ري، وهو ما  ي دمر هویة العمران الجزا ٔمر ا بعد الحرب العالمیة الخضراء ا

صبا م م ه ث كان  ٔنتج   الثانیة، ح لى الطلب، ما  ة الضغط  لى حساب النوع لموا لى الكم 
لى  ٕ براء العمران هناك ا ٔمركا، وهذا ما دفع  نحراف في فرسا و شار الجريمة و ٔروبیة تعاني من ان مد 

ادة النظر في السیاسة العمرانیة المتبعة ٕ   .ا

وؤه فكرة النظام العام ومن هنا ٔ           ٔن ت ي يجب  س ا ور الرئ لى ا ید  ٔ راسة الت ظهرت ا
لى الهویة  ٔدوار الهامة التي تضطلع بها هذه الفكرة؛ في الحفاظ  ة ل الجمالي في التصميم العمراني ن

ة والمحیط  ود الواالحضاریة وحمایة الب لق و  ٔن تمثل مصدرا ح لى التصرف في بحیث يمكن  ردة 
و ت وا فراد ولب ٔ ة العقاریة الخاصة ل   .استعمال واستغلال الملك
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  المقدمة

ش ة  لب م  ه نهـا ت  ن ، ومـن ب لى مختلـف الصـعد والمیـاد  ً ً ودولیا ً وطنیا كل  هاجسا
ـات  .التخطیط العمراني ة العامـة، لكافـة قطا ـق المصـل ی لتحق ٔداة ووسـ ٔصبح   فالتخطیط العمراني 

شـطة  ٔ ، لتوزیـع ا لیة مرغوبـة ومفضـ تق ٔوضـاع مسـ لال وضع تصـورات ورؤى  تمع، من  ات ا وف
ستعمالات ا  لتنمیـة . تمعیة في المكان الملائم وفي الوقت المناسبو ـات ا یا وبما يحقق التـوازن بـين اح

ـة  ح ل البعیـد، مـن  تق ال المسـ ٔج لتنمیة  ات ا یا ة، وبين اح ح ل القریب، من  في الحاضر والمستق
لتنمیة المستدامة ق ما یعرف  ٔي تحق ـات وبما يحقق التوازن بين الرؤى الإسـتراتیج . ٔخرى،  یة والطمو

ة، وبين محددات المـوارد والإ  ح ٔخـرىوالرغبات، من  ـة  ح ت الواقعیـة، مـن  ـق  مـكا مـع ضـمان تحق
نمویة ل ات ا طلبات القطا ات وم یا فاء اح سیق والتكامل في اس ، ال یة الشام صـادیة و سیاسـ  اق

عیـة ـة، و واج لخـدمات والمرافــق ... بی ـلال التزویــد  یة الخ، مــن  ٔساســ ـة ا بكات الب العامـة وشــ
تلفة ٔنواعها ا لال وضع. ب تها  و ستراتیجیات والسیاسات العامـة ومن  تو ططـات العمرانیـة بمسـ ا

ات العمرانیة قليمیة ومحلیة، وبنوعیاتها المتعددة ووضع وتحدید البرامج والمشرو ٕ تلفة وطنیة وا   .ا

كون   ٔن  شریعات قانونیة تنظمه والتخطیط العمراني لا يمكن  كن هناك  ً مالم  ظما ً وم جحا
صادیة،  ً مختلفة، اق راعي ابعادا لیة  ً لرؤى مستق عیهوفقا ة اج ير من  .، وبی ٔن الك ومن هنا نجد 

یة و لمدن السك ول قد شرعت قوانين تهتم في مجال التخطیط العمراني   تخطط المناطق  الصناعیة  و ا
ها المناطق الزراعیة و ر بعاد التي ذ ٔ ً ا   .التي تعد محمیات طبیعیة  مراعیة

ٔسس  لى استراتیجیات و نیة  ئي م دة في الجانب الب لیة وا لمشرع نظرة مستق وكلما كانت 
ئي فيها، ومن هنا تبرز اهمیة البحث، فالتخطیط  ذلمیة، كلما انعكس  لى البعد الب شكل ايجابي 

ً وم جحا كون  ةالعمراني لن  لى حمایة الب ٕ شریعات عمرانیة تهدف ا د هناك    . كاملاً مالم تو

لتخطیط  ه التطور التاريخي  اول ف حث تمهیدي ن لى م ٕ ا ا لى هدي ما تقدم سنقسم دراس و
ول  ٔما المبحث الثاني العمراني، ومن ثم نعرج في المبحث  ة،  لى ماهیة التخطیط العمراني وحمایة الب
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ه د اول ف همٔ فسن ي البحث بخاتمة تتضمن  نه ة ، ثم  شریعات العمرانیة  الوطنیة  في حمایة الب ور ال
  .النتائج والتوصیات

حث تمهیدي لتخطیط العمرانياالتطور الت :م   ريخي 

ذور  نما   ٕ لى العصور الحدیثة وا صر  ة في التخطیط العمراني لم یق لب م  ه ن  ٕ ريخیة ا
لى هدي ما  انقديمة، و نمهد لموضوع البحث ب لتخطیط العمراني في االتطور الت تقدم س ريخي 

ة  سلام   .الحضارات القديمة، ومن ثم في العمارة 

ول شریع العمراني في الحضارات القديمة :المطلب    ال

لى عملیات            ٕ تمرار ا س د الحضارات القديمة و شكلت في  شریة التي  خضعت المستوطنات ال
ادة التخطیط ( ٕ ل تطور المدن التي ) التخطیط وا لحیاة في مرا ة  ن القوى المسیطرة والمو ب تبا س

ٔور.ق 4000ظهرت حوالي سنة  بل و شٓور و وى و ال مدن ن مٔ ن،  وفي وادي ، م في وادي الرافد
ر المعماریة وال  ٓ لال ما بقي من ا س وطیبة ، ويمكن ملاحظة ذ من  ل ممف تخطیطیة لهذه النیل م

  .المدن 

لا  ٕ ة التي كانت سائدة ، ا ٔن تفاصیل المدن قد لا تعكس واقع العلاقات الوظیف لى الرغم من  و
ن  ٔما لحكام فقط ، بل هي  ست  لاً ، فالمدینة ل لى المعابد والقصور والقلاع م صرة  كن مق ٔنها لم 

ن  م  ي كا ه ، فه ع والترف ج ن التقدم لسكن والعمل والحركة و ٕ دد الوظائف ، وا عدد وم
اس مدى  لال ق نما من  ٕ ة الشاهقة والضخمة وتطورها التقني فحسب، وا ٔب الحضري فيها لا یقاس 

ة لهذه المدن  لعناصر الوظیف ة انتفاع سكان المدینة    . در

ة العبودیة كما كا ر لى شعوبهم  سلط الحكام  همٔ ما يميز هذه الحضارات هو  ن سائدا وكان 
ة العامة ،  ٔب لى ا ماتها  ل اه ٔن العناصر البنائیة قد ركزت  عند الفراعنة في مصر ، ومن هنا نجد 
ي كانت تمارسه  ثٔير ا ٔوامر الفرعون نفسه ، وفي هذا الإطار یظهر مدى الت ت تلبیة لرغبات و التي بن

لى القرار التخطی نٓذاك ،  سلطة السائدة  لى النظم السیاسیة الم ٕ ً ا ته وصولا طي وكافة مستو
يرها  ٔنماط البناء و  .التفاصیل العمرانیة التي تعكس 

ة          ٔ الهرم د ٔرض في هذه المدن قد اعتمد م وكانت المحددات التخطیطیة لتنظيم استعمالات ا
سبالوظیف  ل ة، و ب ٔ ي يحدد ارتفاع ا ث كان عرض الشوارع هو ا نیویة، ح ة وا ی ة لتفاصیل ة ا

ٔما في مجال البنى التحتیة فقد تطورت وفقا  یة فكانت تتكون من طابقين في الغالب ،  دات السك الو
لسكان ات المتباینة  یا ة البناء كانت وراء . للاح شكل ووظیف ٔحكام المتعلقة  ٔن ا ومن الملاحظ 
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ع الفعالیات في المستوطنات الحضریة القديمة ، ويم  شریعي ، كما كان عملیة تنظيم وتوق ٔول دور  ثل هذا 
لى  ٕ د معماریة وتخطیطیة تنفذ بوسائل صارمة تفضي بمجملها ا ات الإدارة الحضریة وضع قوا ٔهم واج من 
ن ومرافق عموم  شاء صروح تقاوم العوامل الزمانیة ، وهذا ما یعلل بقاءها بمرور الزمن مقارنة مع مسا ٕ ا

ب  س ستطع المقاومة    .  ))11((ضعف وساطة البناءالسكان والتي لم 

شكل واضح في زمن         سمه ، ) م .ق 1972حمورابي ( ویبدو هذا  ي وضع شریعته المشهورة  وا
ٓت  ساني عن ا د والنظم التي یعجز الفكر الإ ة من القوا ث ورد في یوالمؤلفة من مجمو نٓذاك ،ح ان بها 

ظيم ور لتنظيمیة المتعلقة بعض فقراتها جم من الإجراءات المرتبطة ب قابة العمران ، ومنها الإجراءات ا
ق ،  ق يم ا لردع والتق ٔدوات  ذ ، وتعبر عن وجود  لى قوانين ملزمة التنف ٕ ث كانت تخضع ا لبناء ، ح

د من ش ة بحق العاملين في قطاع البناء وال ٔحكام الراد تهم بعدم ) بنائين ومعماریين(  فا ٔدا ت  ممن تث
لاص في ا دامالإ د الإ لى  ٕ يهم ، تنوعت وتوسعت حتى وصلت عقوتها ا ٕ   .ٔعمال الموكلة ا

ٔن شریعة حمورابي، كانت من          ريخیة لقوانين التخطیط العمراني  وما يهمنا في هذا المقام كدراسة 
ور و  ٔراضي وا حٔكام ا د القانونیة المرتبطة ب لى القوا وت ضمن فصولها  البناء ٔولى الشرائع التي اح

نٔ كما في  ليها في هذا الش ت المنصوص  ة والري، ومنها العقو حٔكام الزرا التي تقرر عقوبة  229المادة و
ت، و  لى وفاة صاحب الب ٕ ٔدى ا ي بناه و ت ا ي لم یتقن عم وانهار الب اّء ا ل البن التي  230المادة ق

ي انهار ت ا ن صاحب الب ٕ ل ا ذا ق ٕ ن البناء ا ٕ ل ا   .  ))22((تقرر ق

لى       ركز  ة التي كانت تدار بها المنطقة او المستوطنة الحضریة كانت  ف ٔن الك مما تقدم یظهر 
ٔداة  نهٔا كانت  ي ، والثاني  لعمل الب شریع اللازم  ٔولى تتعلق بوجود ال ين ، ا ٔساسی تين  وظیف

كان ذ ٔ ذ سواء  ات وسلطات واسعة في التخطیط والتنف ذیة تمارس صلاح ٔسس تنف لى   ً نیا  م
ذ لتنف تها تعني وجود قانون ملزم  ٔنها في نها لا  ٕ ة ا رغی ٔو  ٔسالیب قسریة    . و

                                                   
ريم العمار )1( دارة الحضریة في فلسفة الحضارات القديمة والفكر المعاصر ، بحث مقدم لجامعة بغداد ، المعهد العالي : لي  مفهوم الإ

قليمي ،   . 12، ص2007لتخطیط الحضري والإ
ٔة القانون ( ريخ النظم القانونیة : بد الغني عمرو الرويمض ع ) 2( ت القانونیة  –تطوره  -مصادره  - ش و  64،  هامش ص ) المدو

 . 197ص 
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د التحضر في      شریعات العمرانیة وسنها قد ظهر مع التوسع العمراني وازد ٔن النظم وال كما یبدو 
ة ، مما یعني بدا ة المستقرات الحضریة وظهور بعض المشاكل العمرانیة والبی لحلول المنطق ت التفكير 

شري  لفكر ال    .))11((الخاضعة 

سلام :المطلب الثاني شریع العمراني في عصر    ال

ة بحركة عمرانیة ومعماریة واسعة           ن تحضر وحضارة ، وقد تميزت الحضارة الإسلام ن الإسلام د ٕ ا
ت الحضریة ، ابتداء من ثم  تنظيم عیون الماء لسقي المارة النطاق ازدهرت وتجسدت في مختلف المستو

شریة  لمدن والمستوطنات ال تهاء  ٔسواق والحصون والقلاع والقصور والمباني العامة ، وا د وا   . المسا

كاملا        شریعا م ٔو  ینا  ٔو التحضر لم یعرف تق شري  ٔن العمران ال لى الرغم من  ٔنه  ورى البعض ب
لا في القرن الماضي ،  ٕ راثنا ومتميزا ا ئق والمصنفات والتخريجات الفقهیة في  ٔن تحلیل مجموع الو لا  ٕ ا

ٔول وتجسد  ذ العصر الإسلامي ا ٔ م شریعات العمرانیة والمعماریة قد بد ٔسس ال ٔن وضع  الإسلامي یبين 
ني  كبر في العهد الع ٔ   . شكل 

و الإسلام         ٔة ا ش شریعات العمرانیة مع  ٔولى ال ت  ث وقد و ٔ ة في المدینة المنورة ، ح بد
لى المدینة المنورة التي تحولت من  ٕ لیه وسلم ا ذ هجرة النبي صلى الله  ة م تخطیط المدن والعمارة الإسلام
ٔرض وسط  د النبوي في  اء المس ٔولى ب ظمة ، وكانت نواة التخطیط ا لى مدینة م ٕ دة ا با مجرد قرى م

د، ثم شقت طر  لمس عت  لضواالمدینة ، اب د  سیة تصل المس   .  ق رئ

ضٔاف نحو           ث  شریة ح ريخ ال دث الإسلام ثورة تمدن في  ٔ لى رصید  450و ٕ مدینة ا
ددیة ، فقد اهتم المسلمون بوضع معایير  ضافة  ٕ كن مجرد ا شریة في العالم ، هذه المدن لم  المستوطنات ال

   . ))22((اهتموا بتفاصیل البناء لتخطیط المدن وتنظيم الحیاة المدنیة ، بقدر ما 

د العسكریة التي تحولت ف       س العدید من المدن والقوا سٔ ة، ت و الإسلام وقد رافق توسع ا
همٔها البصرة في  لى مدن كان  ٕ ام  642والفسطاط في  638والكوفة في  633بعد ا  670والقيروان في 

بير ف د  لى  ٕ شابه تخطیط هذه المدن ا لادي وقد  شابهت مع تخطیط المدینة المنورةم نها، كما   .))33(( ب

                                                   
ريم العمار )1(  . المصدر السابق ذاته : لي 
ن حموش ) 2( تمدن الإسلامي : مصطفى  س ، ص  - جوهر ا  . 156 -  155دراسات في فقه العمران ، دار قا
مة ، ع: ا مصطفى عزب ) 3( ة، كتاب   . 54، بدون سنة شر ، ص17، السنة 58تخطیط وعمارة المدن الإسلام
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ظيم المدن ، ويمكن الوقوف و  م ب ه لى  ا  يرة ا ابة الك فٔعال الص ادیث النبویة مع  ٔ اءت ا
ة ليها تخطیط المدن الإسلام سیة التي قام  شریعات العمرانیة الرئ همٔ الضوابط والمعایير وال   .لى 

طاط المدن وشروط بناؤها مما لقد استع        سیة لاخ ه، المبادئ الرئ ون في مقدم ن  رض ا
لب المنافع وسهیل  لحمایة و شاء المدن، فانطلق من دفع المضار  ٕ ة ا یف ٔساسا ومعیارا في  كون 

ة وسهو الوصول ٔمن والحمایة والملائمة البی نا الحاضر بعوامل ا وهي  المرافق لها وهو ما یعرف في وق
شریة  یار مواقع المستوطنات ال ٔسس الهامة في اخ   . من ا

مٔا طرق الحمایة من المضار فيراعى فيها ما یلي    :ف

لى  ٔن - الها  صعب م ٔو نهر ف ستدارة بحر  ٔو  لى هضبة  كون  ٔن  ٔسوار و ً ا ازلها جمیعا لى م یدار 
ناعها وحصنها    .العدو ویتضاعف ام

ٓفات ال  - كونالحمایة من ا ٔمراض ، فالمدن التي  لسلامة من ا ً  سماویة وطیب الهواء  هواؤها راكدا
ن فيها  سان ولحیوان الكا يها العفن والمرض للإ ٕ سرٔع ا ة ،  عف ٔو مرافق م ً لمیاه فاسدة  ٔو مجاورا  ً یثا خ

ٔو طارقها كاد ساكنها  ام  لا محا ، ولا  ه   .يخلص من حمى العفن بو

لب المنافع ف  ٔما  ٔمور التالیة و لال ا   : كون من 

لب و منها - ذبة  سهیل المرافق  زائها عیون  ٕ ٔو  لى نهر  كون الب  نٔ    .الماء ب

ذا كان - ٕ لسائمة فا ٔرفق بحال الساكنين  طیب المراعي  ً كان ذ  ً طیبا   .قریبا

لقرب من الب  - ذا كانت  ٕ ٔقوات ا ٔشجار ، فالزروع وهي ا ٔسهلوجود المزارع وا في التحصیل ،  كانت 
لحطب والبناء    .وكذ الشجر 

سهیل - ات القاصیة من البلاد النائیة  القرب من البحر ل    .))11((الحا

شاط  كما ي یقضي بوضع كل  لمناطق ا ٔراضي  ة نظام استعمالات ا عرفت المدن الإسلام
طقة معینة من المدینة بما يحقق التوازن في استعمالات ا ٔرض الحضریة ، فكانت المناطق حضري في م

                                                   
ن)1( ون ولي ا ن  ن محمد  ق  : عبد الرحمن  ش، : تحق رو ون ، دار یعرب،بدون مكان شر ،  عبد الله محمد ا ن  مقدمة ا

 . 246-  245، ص2004،  1، مج 1ط
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ٔنهج  ؤ قطائع ، وكانت ا ٕلى خطط  يمها ا تقس لمنطقة المركزیة ، ویتم  یة هي المناطق المحیطة  السك
سیة( نها ) الطرق الرئ   .))11((تفصل ف ب

یة ، فوضعوا الضوابط  ير السك ستعمالات  لجانب التقني والحرفي في  وقد اهتم المسلمون 
ث التي تتحكم بم  لضرر الناتج عنها ، ح ة ، ومعایير الحكم  اریة والحرف شطة الصناعیة والت ٔ ناطق ا

لى مر التاريخ الحضري الإسلامي  ات التي تطورت  ر الحرف والصنا كا ة  عرفت المدینة الإسلام
یة  اء السك ٔح ٔو ا شطة محظورة في المناطق  ٔ ين( فكانت بعض ا ارن والطوا ن والف )  كالحداد

ان المنبعث منها ، والثاني هو خطر الحریق ، وهذا ما استدعى وجود قانون  ٔول ا ين ا وذ لسب
یاط لإطفاء  ح صصة لها ، بتوفير كمیة من الماء بغرض  ات في المناطق ا ٔصحاب هذه الصنا یلزم 

  . ))22((الحرائق 

ادئ الحسبة في الإسلام ، فقد كان ا ٔسواق وفق م ٔسواق وظهر تنظيم ا لى ا سب  لمح
ه ، فإن ذ ٔهل كل صنعة منهم سوقا يختص بهم وتعرف صناعتهم ف ٔرفق ، ولصانعهم  يجعل  لقاصدهم 

لى النار كالحداد والخباز عن سوق العطارن والبزازن ٔنفق ٕ ة ا ات المحتا بعاد الصنا ٕ لى ا ٕ ضافة ا ٕ محلات (، ا
سة ٔل س وحصول الضرر ) ا ا   . ))33((لعدم الت

 ٔ ة :ولالمبحث ا   ماهیة التخطیط العمراني وحمایة الب

لتنمیة المستدامة التي یتم           ً في عملیات ا ما ً و سا ً رئ قليمي وتخطیط المدن دورا یلعب التخطیط 
يجاد الوضع  ٕ لى ا دة  لمسا قدمة وذ  ت م ة الى مستو نمیة وتطور الب كثر في  ٔ كثر ف ٔ ليها  د  ع

ي ی لق التجمعات السكانیة العام ا لى  ططون  د ا لحیاة وسا تمعات(ض  المستدامة من ) ا
لى تعزز التكافؤ  دة  اّء والهام في المسا لال تقریب وربط التجمعات بعضهم ببعض ودورهم البن

د ف ع ت المحلیة البدی ومساهمتهم في بناء مجتمعات یقل  صاد ق عي والصحي وبناء  لى ج يها 
رميم وتطور )المربات(وسائط النقل الخاصة  لى  ئي الطبیعي والعمل  ً حمایة التوازن الب يرا ٔ ، ويمكنهم 

شویه ل ة التي تعرضت    . ))44((المفردات البی

                                                   
ن حموش مص) 1( تمدن الإسلامي ، ط: طفى  شر والتوزیع ، بدون مكان شر،  1جوهر ا ة وال لطبا س   .184، ص 2011، دار قا
 ,177المصدر نفسه ، ص) 2(
 . 183-182المصدر نفسه ، ص ) 3(
نصاري.د) 4( لي  لتنمیة في العراق: رؤوف محمد  عمار وا مج  ر لمیة لمفردات   ، مقال ندس عراقي یقدم رؤیة 

لى الرابط  لى شبكة نون الخبریة  نترنت  لى  شور  رة بتhttp://www.non14.net/48398:  م خٓر ز   26/11/2014اريخ ، 
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لول لیتم من            لى ايجاد وسائل و ٕ دیدة في التخطیط العمراني هدفت ا ت  وقد ظهرت نظر
لاقات مرنة وسلسة بين مختلف العناصر لالها توزیع عناصر الم ظم وايجاد  وازن وم شكل م دینة 
ة السكان  ير من .لتامين را لى الك ت ان یتغلبوا  لال هذه النظر ظموا المدن من  واستطاع م

دیدة  ات  لآت وصنا داث  ساع رقعتها واست ت المدن وا    فقد. المشاكل ، ولكن مع تعقد مكو
ٔخرى ك  ليها  ، ومن اهم هذه المشاكلظهرت مشاكل  لتغلب  اریة  زال المحاولات  هي التلوث   ثيرة لا 

ئي ربة والعوالق الصلبة من الكسارات   الب د  لفات الصناعیة ، وتصا ل ا الناتج من عوامل كثيرة م
ء من عوادم،  ه السیارات ومحطات الكهر ة وما ت و لى التلوث ا لإضافةوالمناطق المف ٕ لبصري ا

شار دات  والضوضائي وان يرها زادت من تعق ة و ت البی لفات الصلبة وتلوث المیاه كل هذه الملو ا
دد ة   الحیاه في المدن واصبح من الضروري ان تت لاقة واضحة بين انظمة التخطیط والقضا البی

امة   . ))11((لمدینة بصوره 

ول تهامفهوم التخطیط العمراني والب : المطلب    ة وحما

التخطیط كمفهوم ومصطلح هو اسلوب ومنهج في التفكر المنطقي والعقلاني ویتم ممارسته من 
ت المحلیة والوطنیة  ً من المستوى الفردي والعائلي وحتى المستو ت بدءا لى كل المستو ل الجمیع و ق

ل مطلوب الوص يها، ومن ثم وضع والعالمیة ، وهو یتعلق بتصور ورؤیة لوضعیة معینة في المستق ول ا
قها  جراءات الكف بتحق ث . الوسائل و ات ، ح ت والقطا وتتعدد صفات التخطیط بتعدد المستو

وسط المدى، وقریب المدى  قليمي و محلي ، وتخطیط بعید المدى، م نجد تخطیط استراتیجي ووطني وا
ربوي وعسكري  لو ،  ك ئي ، قانوني ،  صادي ، ب نموي ، سیاسي، اق   .الخ ... و

ٔ اشكالیة  والتخطیط العمراني عندما تلحق به صفة العمراني یصبح مفهوم مستقل ومن هنا تبد
لى  دم الاتفاق  الیة في  ة  ة یتصف بها هذا المفهوم وهي صفة و اشكالیة التعميم والشمولیة ودر ق حق

د    .))22((مفهوم وا

                                                   
الب الحطامي .د ) 1( كاديمیة العلوم : عبد الرحمن نصر  ٔ يمنیة، رسا دكتوراه مقدمة الى  ة في المدن ا لى الب ر تخطیط المدن  ٔ

ان ،   . 8، ص 2006والطاقة، اذربی
لتنمیة المستدامة والشام : فائق جمعة المندیل ) 2( لمؤتمر سیاسات التخطیط العمراني ودورها في ا لمجتمعات العربیة ، بحث مقدم 

لفترة من  ردنیة الهاشمیة ، عمان،  لمدینة العربیة ، المملكة  لتنموي  بداع ا لمبادرات و  .2008، 6كان الثاني ، ص 17- 14قليمي 
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يم الحیاة العمر  التخطیط العمرانيويهدف  لى تق ٕ لمشاكل ا لول هندسیة  يجاد  ٕ ة، وا انیة والریف
ل  ٔزمات المرور ، تنظيم الحركة بين السكان والخدمات التضخم السكانيالعمرانیة م . ، العشوائیات ، 

لى تنظيم الحیاة العمرانيوهناك  ٕ قليمي والعمراني تهدف ا لتخطیط الإ عددة  ت م   .نظر

د         ست ث يمكن تعدیل مساره حسب ما  تمرا ح كون شاملا ومر ومس ٔن  والتخطیط يجب 
لال  التخطیطٔول من استعمل مصطلح و  .))11((من الظروف  ام من  ل مائتى  صاد ق ق لماء  هم 

نمو  صاديمعالجة ا ٔسلوب العلمي  ق ٔنه ا عرف التخطیط ب ، وقد تعددت التعریفات لنفس الكلمة، ف
لمجتمع وذ ٔو المتوقعة  ت الحالیة  لمش ٔو بدائل الحلول  لى تقديم الحلول  ٕ ي يهدف ا طار ا ٕ  في ا

عتبار الإمكانیات  ذ في  ٔ یة محددة ، ت لال فترة زم هٔداف واضحة ،  ظمة ذات سیاسة و خطة م
ٔو طبیعیة لیة سواء كانت شریة  ٔو المستق   .والموارد و المحددات الحالیة 

لمجتمعات        سمح  ي  تهیئة المناخ المناسب ا ٔنه محاو  يجاد ویعرف التخطیط العمراني ایضا ب
ل  ة والرفاهیة دا ه اسباب الرا شي ملائم لسكانها وتتوفر ف ق اطار مع الوسائل الضروریة لتحق

  .))22((المدن

ا  اما التخطیط  الحضري        كافة م ي یعنى  وشمل  المنطقة الحضریةفهو التخصص ا
ل  عددة م صاد والقانون والسیاسة الإدارةتخصصات م ق ع و ج لم  ة والهندسة و يرها والب . و

قليمي ٔو الحضري التخطیط الإ ؤسع من التخطیط العمراني  طقة  شمل م ٔنه  لا  ٕ یصعب . مشابه  ا
كاديمیا یصنف ضمن  ٔ ه  صاصات المتعلقة ولك خ د لتعدد  تصنیف التخطیط العمراني ضمن مصنف وا

ة ة المب   .))33((ٔو الهندسة  الب

تها :المطلب الثاني ة وحما   مفهوم الب

امة         ة بصفة  سان  هي الب لإ ة تحیط  سان من موارد طبیعیة وكائنات ح لإ كل ما يحیط 
ه ش ف ى یع ة نظر العمارة و  .والمكان ا ة من و ين العمران والب ٔساسی ين    : تتكون من بی

ة الطبیعیة لى السطح الج: الب انه وتعالى وشمل كل ما یقع  لیه من غوهى من صنع الله سب رافى وما 
امة ، وذ لإعتقاد  لم الف بصفة  راج، و ٔ ب و اخ ونجوم ووا ة والجو المحیط به من م كائنات ح

                                                   
بید) 1( ك ة الحرة : و لى موقع الموسو نترنت  لى  شور  بید( تخطیط عمراني، مقال م ك ، ar.wikipedia.org  : الرابطلى) و

رة بتاريخ   . 26/11/2014خٓر ز
ضر: مصطفى مدوكي) 2( امعة محمد خ ا،  لوج ر،  –التخطیط العمراني،بحث مقدم الى كلیة العلوم والتك   3، ص2014سكرة، الجزا
ادئ ( التخطیط العمرانى : د شفق الویل .ا) 3(  . 18،ص 2006،  1، ج) تطبیقات –اسس  -م
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لوقات ل  نٔ هذه ا سان القديم ب د الإ ش ة والعمران وراعها المعمارى القديم فى  لى الب بير  ثٔير  ها ت
لیا فى تصميم بعض المعابد الفرعونیة   .المعابد والمنازل، كما وضح 

ة الحضریة سان هي و: الب ة و هي من صنع الإ ة المب شریة وما بها  الب التى تتكون من المستوطنات ال
دائق،  انى و ة وم لخ .. .من كائنات ح ٕ   .))11((ا

ة        لب ن الباحث عن تعریف محدد  ٕ لى ما یقدمه  ا ٔساسیة  یعتمد، بصفة  ٔن الفقه القانوني  یدرك 
ٔن  ة، ما قال به البعض من  ة ومكوتها، ومن بين تعریفات الب لب ا والطبیعة من تحدید  لماء البیولوج

خٓر  كمل بعضهما ا ة مفهومين  ة الحی" لب سان نفسه من ٔولهما الب ویة، وهي كل ما يختص لا بحیاة الإ
ش  لوقات الحیة، الحیوانیة والنباتیة، التي تع سان  لاقة الإ ٔیضا  شمل  ر ووراثة فحسب، بل  كا

د لص منها، . معه في صعید وا شمل موارد المیاه والفضلات والت ة الطبیعیة، ف يهما، وهي الب ٔما 
ٔرض و  ربة ا ير ذ من الخصائص الطبیعیة والحشرات و ٔو تلوثه والطقس و ن والجو ونقاوته  المسا

  . "لوسط

ذ وقت         ة م ٔو البیولوج ال العلوم الطبیعیة  ذبت عنایة ر ة قد  ذا كانت مشكلة حمایة الب ٕ ا
افإ بعید،  لى المشكلة القانونیة التي تثيرها ا ٕ ه ا ا في الت س خٔر  طر التي تهدد ن الفقه القانوني قد ت
ة لاد الثورة الصناعیة في و  .الب ستغلال الغير الرشید مع م ٔصبحت عرضة  ة قد  نظرا لكون الب

ت المصانع ، عندئذ  19النصف الثاني من القرن  يمیائیة وصناعیة ونفا ت من مواد  ال الملو د ٕ وا
سان في ة تضبط سلوك الإ ٔو نظام د قانونیة  ة لقوا ة مل لى نحو ٔصبحت الحا ه،   تعام مع بی

ي يمكن تعریفه ة، ا لاد قانون حمایة الب كولو فكان م ليها توازنها الإ د : " يحفظ  ة القوا ٔنه مجمو ب
ي  ة، والوسط الطبیعي ا لب لاقاته  سان في  شاط الإ یة، التي تنظم  القانونیة، ذات الطبیعة الف

ٔنما ة و ه، وتحدد ماهیة الب ش ف لال التوازن الفطري بين یع لى اخ ٕ ي یؤدي ا شاط المحظور ا ط ال
شاط ل هذا ال لى م ر القانونیة المترتبة  ٔ تها، وا  ".مكو

ساني         شاط الإ ة وال ٔلا وهو الب ة،  من هذا التعریف یتضح جوهر موضوع قانون حمایة الب
لخطر مظ ليها بما يهدد  ي یتصل بها وشكل اعتداء  ة  .اهر الحیاة فيهاا ٔخطار التي تهدد الب دة ا فز

ة  ة فصدرت العدید من القوانين البی ٔخطار البی ة ا ٔنظمة قانونیة لموا لى وضع  ٕ ول ا ٔدت  سانیة  الإ
لى  ٕ ة ا لب ا  ول قد ذهب اه ٔن بعض ا لى  كلترا وفرسا،  ٕ ة وكندا وا ٔمرك دة ا ت المت في الولا

                                                   
ري . د) 1( بة مدبولي ، القاهرة ،: يحيى وز ة، مك ة والب سلام  .144،ص1999العمارة 
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ستور الهندي لسنة د جعل الح ، كا ٔ دستور د ليها م ن نصت مادته  1976فاظ  لى "  48ٔ
لبلاد ت والحیاة البریة  لى سلامة الغا نها، وتحافظ  ة وتحس لى حمایة الب ٔن تعمل  و    ".ا

عَتمد بصفة و لهذا ف             ی ِكر القانوني  ٔن الف ِك  دُر ة ی لب د  ن الباحث في تعریف محد لى إ ٔساسیة 
تها ِ ّ كو ُ ة وم لب ا والطبیعة  لماء البیولوج مه  ِ ّ ُقد لیه ما ی ٕ ن كما سبقت الإشارة ا ِ ا م لی ، وسیظهر هذا 

ا كما یلي ِ ّ ُقد ٔخرى، والتي سن لى  ٕ تلفة من دو ا   :لال بعض التعاریف القانونیة ا

  نهٔا 1994لسنة  4القانون المصري رقم ة ب ة، المحیط الحی: "عرف الب ل الكائنات الحی َ شم ي  وي ا
تٓ ش ُ سان من م ُقيمه الإ ی یط به من هواء وماء، وما  ُ تویه من مواد، وما يح َ     ".وما يح

 نهٔا ة ب شریة، وكذا العوامل : "القانون المغربي عرف الب تٓ ال ش ة العناصر الطبیعیة والم مجمو
ِن من وجود الكائنات ا ّ عیة التي تمُك ج صادیة و لى ق د  سُا سانیة، و شطة الإ ٔ لحیة وا

  ".تطورها

 ة هي نٔ الب ٔقر ب لیبي  شَمل : "القانون ا ة، و سان وجمیع الكائنات الحی ه الإ ش ف ي یع حُیط ا الم
ذاء ِ بة والغ  .))11((" الهواء والماء والتر

  ة فقد و و الجت موضوع الب شریعات التي  لب ال ٔ ة ب لفقرة عرف المشرع العراقي الب ة  ردت ، الب
ة رقم) 2(من المادة ) 4( ة العراق ٔنها 1997لسنة  3من قانون حمایة الب لى  ٕ ٔشارت ا ث  المحیط : "ح

ه الكائنات الحیة  ش ف ي تع ة رقم ) 1(كما عرفت المادة ".بجمیع عناصره ا ة العراق من قانون وزارة الب
ٔنها  2008لسنة ) 37( لى  ث نصت  ة، ح ه الكائنات ا: "الب ش ف ي تع لمحیط بجمیع عناصره ا

ة  عیة والثقاف ج صادیة و ق سان  شاطات الإ ثٔيرات الناجمة عن  من ) 5(اما الفقرة " . الحیة والت
ة رقم ) 2(المادة  ة العراق نها 2009لسنة ) 27(من قانون حمایة وتحسين الب ٕ لى ا ة  نها قد عَرفت الب : فإ

سان المحیط بجمیع ع (  شاطات الإ ثٔيرات الناجمة عن  ه الكائنات الحیة والت ش ف ي تع ناصره ا
ة  عیة والثقاف ج صادیة و          .))22(() ق

فق        ا تت ة، لكنه مة القانونی ِ نظ ٔ لاف ا خ ٔنها تختلف  ر نجد  ِ ّ لى هذه التعریفات السالفة ا ٕ ْ ا ذا نظر ٕ وا
 َ لم   .فهومفي الإطار العام الحاكم 

                                                   
ن یوس : ینظر ) 1( كر  شریعات العربیة  –المعرفة : محمد ابو  ة ال   - موسو
ة رقم : ها صالح الحدیثي ) 2( ة العراق یة حول قانون حمایة وتحسين الب نترنت ، بحث م  2009لسنة  27ملاحظات تق لى  شور 

رة بتاريخ  http://www.fcdrs.com/articles/l32.html: لى الرابط  خٓر ز  ،26/11/2014  
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ة :المبحث الثاني شریعات العمرانیة الوطنیة ودورها في حمایة الب   ال

عمار        لتخطیط و شریعات الوطنیة المتعلقة  لى ال سلیط الضوء  اول  في هذا المبحث سن
شریعات العربیة المقارنة لال استعراض بعض ال ئي فيها ، من    .وبیان  البعد الب

ول   ت التخطیط العمراني في جمهوریة مصر العربیةشریعا :المطلب 

نمو فيها          ي ینظم عملیة ا لى التخطیط الشامل ا ٕ قد فيها ا ريخیة تف ل  مرت المدن المصریة بمرا
ه  لتنمیة الحضریة فيها وتوجيهها خطط مرفق شریعیة الواضحة ، فكانت تتحكم فى عملیة ا دة ال لغیاب القا

ير یة محدودة و ٔراضى  ٔو زم ثمرن من تجار ا داد العمران وفقا لرؤیة المس كام ، مما نتج عنه ام م
تلفة  شطة ا ٔ لطت ا ن واخ ل المسا ات دا ستعمالات وتغلغلت الصنا لت  دا والعقارات ، ف

ة العمرانیة  لب سانیة  ت الإ عیة والمستو ج ٔدت هذه المشاكل إلى وج.ببعضها، وهبطت القيم  ود و
شتراطات المناطق ،  شریعات المتعلقة  همٔها ال شریعات اللازمة لتنظيم العمران ، ومن  بعض ال

ٔراضيواشتراطات تقسيم  ة العامة والوقایة من الحریق والضوابط  المباني، وشریعات ا والإسكان والص
ات، لمشرو ص  شریعات ا الخاصة بمنح التراخ عددة من ال ا م ٔنوا الیا  د  لقائمة بمصر تغطي ویو

ة ، وهي  لتخطیط العمراني والتي تهدف الى حمایة الب الات المرتبطة  تيٓالعدید من ا   : كا

دة وجمی  :شریعات التخطیط العمرانى  - 1 ة صحیة ومف ئیة وجعلها ب ة الفيز ٕلى تحسين الب تهدف ا
داد خطط ورامج ا ٕ الیة ، وذ عن طریق ا كفاءة  لى تؤدى وظیفتها  لتنمیة الحضریة المستدامة 

 .مستوى الجمهوریة 

ٔراضى الزراعیة  - 2 لى ا ٔراضى الزراعیة من  :شریعات الحفاظ  ة رقعة ا لى حمایة مسا ٕ وتهدف ا
ة  ير مزرو ٔراضي بور  لى  ٕ ٔرض الزراعیة وتحویلها ا ليها، وحظر تجریف ا نمو العمرانى والعشوائى   .ا

عٔمال البناء  - 3 ٔسس والمعایير ا :شریعات تنظيم  ٔعمال البناء ، وتتضمن ا لى  لإشراف  لخاصة 
ذ  ٔداة لتنف ونها  لى  ٕ لإضافة ا لسكان ،  ة  ة العامة والرا ٔمان والص ٔمن وا ضیات ا اللازمة لتوفير مق

افات السكانیة البنائیة  ٔراضى والتحكم فى الك ططات العامة والتفصیلیة ولوائح تقسيم ا  .ا

ر شریعات حما  - 4 ٓ ر واعتبارها  :یة ا ٓ ت حمایة ا ر  وضما ٔ ق ل ق دید العلمى ا لى الت ٕ وتهدف ا
ر  ٓ ب والحفر والبحث عن ا لى التنق ود  تجار فيها ، ووضع الق ٔملاك العامة ، وحظر   .من ا

اریة والمحال العامة والملاهى   - 5 دارة المحال الصناعیة والت ٕ شاء وا ٔو ستهدف وقا :شریعات إ یة المدینة 
شغیل هذه المحال  ة  ر الضارة ن ٓ  .القریة من ا
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لعقارات فى شبكة مجارى  :الصحيشریعات الصرف  - 6 لفات السائ  والتي تنظم عملیات صرف ا
امة  د بها شبكة مجارى  ن التى لا تو ٔما ٔو فى ا ارى المائیة   .المدن وا

لفات السائ ستهدف الرقاب :شریعات النظافة العامة  - 7 لص منها ونقل ا لى جمع القمامة والت ة 
ٔراضي سیقها  وسور ا لى جمال المدینة وحسن ت افظة  لم  .الفضاء 

دارة  :شریعات الإدارة المحلیة  - 8 ٕ ذیة والمسئو عن ا زة المحلیة الشعبیة والتنف ٔ التي  تنظم عمل ا
لمستوى الع رتقاء  دات المحلیة و نمیة الو عيمرانى و ج صادي و ق ة  و لى الب  ، مع الحفاظ 

صاصها    .الطبیعیة الواقعة فى نطاق اخ

ٔراضى رقم       يمثل خطوة هامة فى مجال التخطیط  1940لسنة  52وكان صدور قانون تقسيم ا
ٔخرى و العمراني شریعات ا بير من ال ٔتبع بعدد  ٔهمها قانون التخطیط العمر  ، و  3انى رقم التى كان 
د  1982لسنة  خٓرها قانون البناء المو   .))11((، و

  شریعات التخطیط العمراني في العراق :المطلب الثاني

سمى في ماضیه          ٔن كان العراق  ساع » ٔرض السواد«بعد  ت یعاني الیوم من ا لشدة خضرته، 
لب المدن العراق  ٔ تت العاصمة بغداد و ئي رقعة المناطق الصحراویة، و ت التغير الب ة تعاني من مش

ویة،  ء، الغازات السامة، المواد الك ات الكهر رزها النفط، مو ٔ ٔسباب،  الناتجة عن العدید من ا
لال الحروب ولا يخفى  ر  ا ة وا ٔسل ٔنواع ا دام مختلف  لى است ٕ لإضافة ا الصرف الصحي، هذا 

لت   يرة التي  ات الك نٔ النك د ب ٔ ٓنلى  كثر من ثلاثة عقود وحتى ا ٔ ذ  ٔلقت   تمع العراقي م
غفال دور  ٕ شریعات وقوانين التنظيم وا ً بغیاب ال ة مرورا لمدن العراق ة العمرانیة  لى الب بظلالها 

لمد ئي العمراني  لى التوازن الب قليمي في المحافظة  ٔصاب ذ التخطیط  و ، نالتخطیط الإ كثر ما  ٔ
اصمة العر  صٔبحنا نلاحظ السليم  ، بحیث  ظلم لا نهایة  ُ سير في نفق م تها الحضریة ل اق بغداد، ودفع بب

ٔصبح التخطیط  ة، بعد ما  نو ت التلوث الناتجة عن مصادر م قة ( مش ّ د في مجالاته الضی ن و ٕ ) ا
سبقه ویت  ٔن  اق به، ب كان يجب  ل ستطیع ا لعمران ولا  نمو العشوائي  ر فهو یلهث وراء ا ّ اه، ویقد

ثٔيراته السلبیة ي . حجم ت لمجتمع ا ُعاصرة  بة المتطلبات الم شریعات والقوانين عن موا خٔرت وتخلفت ال وت
لاحقة ُ دات م ست ُ ه م ربویة، ویوا عیة و صادیة واج شوهات اق ُعاني من  ن كل توطن . ی ٕ ولاشك ا

                                                   
لتنمیة العمرانیة : محمود حمیدان قدید ) 1( نهوض بعملیة ا شریعات التخطیطیة في ا ا إ ( -التخطیط الحضري ودور ال ، ) مارة دبي نموذ

صاد  ق دارة و نمارك ،دبي ،  - رسا ماجستير مقدمة الى  كلیة  ة في ا و  . 2010كاديمیة العربیة المف
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رتبط ارتب ئي التي  رافقه مشكلة التلوث الب ٔن  ة صناعي لابد و شاط الصناعي من  اطا وثیقا بتزاید ال
لى الموارد الطبیعیة  خٔرى ولما  من خطورة  ة  لفات الصناعیة من  دة حجم مشكلة طرح ا وز

لتنمویة  ة وجود المشاریع ا ة ن ن المناطق الصناعیة . ) لاس الصناعیة منها( والنظم البی ٔما ع  والمت
ة في قلب بغداد يج بيرة لما لهذه المناطق من الحرف سبة  ئي واردة وب ٔمكانیة التلوث الب عل من 

عي  ج لى الصعید  ٔبخرة السامة وخطرها  عث منها الغازات وا خصوصیة التعامل مع المواد التي ت
ئي والصحي  صادي والتقني والب ق   .))11((و

ت التلو         ة وتفاقم مش خطار البی لنظر لتزاید  رت هذه و ٔ ين من ث فقد است م المشر ه
ال  ذ ح ة الصارمة وتنویع الإجراءات والسبل التي تت نظمة البی ت و لال اصدار القوانين والتعل

ث اصدر . ذ ل القرن التاسع عشر ح ة الى ما ق ورجع اصدار القوانين والنظم المتعلقة بحمایة الب
حكام في دول ومقاط عات كثيرة قوانين وانظمة تحرم القاء او صب او تفریغ القاذورات او العدید من 

ة العامة  لى الص  ً يرات حفاظا نهار والب وات والترع و ومن بين . القمامة او مخلفات المصانع الى الق
ال والتي لا ت التي صدرت في هذا ا نظمة والتعل رها جمیعا نذ العشرات من  القوانين و ر سعنا ذ

لا    :م

ة الطبیعیة -  لقطاع الزراعي والب علقة  ة رقم : ومنها  : شریعات م ت العف  68قانون امراض الحیوا
ير رقم 1936لسنة  ش ، قانون المقالع  1943لسنة  27، قانون النفط رقم  1943لسنة  43، قانون ال

ورب1950لسنة  19رقم  ة 229ونیة رقم ، قانون صیانة الثروة النفطیة والمواد الهیدرو ، قانون وزارة الب
  .الخ . ..2008لسنة  37رقم 

لقطاع الخدمي والعمراني  - ر القديمة رقم -1: ومنها : شریعات المتعلقة   ،1936لسنة  59قانون 
د الصرائف رقم  ش ع  نقاض رقم 1965لسنة  44قانون م اطق تجمیع  لسنة  67، قانون تنظيم م

1986.... 
تمع و          تلفة في ا اص الى حمایة القيم والمصالح ا شكل  سعى   ٔن  القانون الجنائي  ر  ر  الجد

ساؤل عن مدى  لى ت القيم ومن هنا یثور ال لى من يخالف او یعتدي  وذ بفرض الجزاء الجنائي 
عتداءات الماسة بها بوصفها ة من  ل المشرع الجنائي لحمایة الب رة  امكانیة تد د عیة  قيمة اج

لى الفكر  دیدة   ٔ ست مس ة ل ل القانون الجنائي لحمایة الب شير الى ان تد مر  لحمایة؟ وواقع 
ة  لب لى انها حمایة  حكام التي يمكن تفسيرها  ت یضم بين جوانبه بعض  القانوني اذ ان قانون العقو

                                                   
لى الرابط ) 1( نترنت  لى  شور  فذة ذي قار ، م لى موقع  شور  ئي في العراق طاعون العصر والموت الهادئ ، مقال م التلوث الب
: http://thiqarwindow.com/news.php?action=view&id=40 رة بتاريخ خٓر ز  ،26/11/2014 . 
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عتدا لاً تجريم  اشر من ذ م ير م ت بطریق  لحیوا ضرار  ة العامة و لص ءات المتعلقة 
شجار والخضرة النابتة لى  عتداء  ً لا. و ي یعتنقه المشرع من دو الى اخرى ونظرا لاف المنهج ا خ

ي يمكن ان یضطلع به القانون  ور ا لى اتجاهات الفقه القانوني حول ا فقد انعكست هذه المنهجیة 
ين من المناهج في ما يمكن ان یلعبه القانون من دور الجنائي في حمایة الب  ة ويمكن القول ان هناك نو

ة ضد اخطار التلوث  لا في حمایة عناصر الب   . ))11((وقائي او 

ت العراقي رقم         د قانون العقو ة  1969لسنة  111وقد او ت الب حمایة لبعض عناصر ومكو
ال ذ المواد  ير  499و 497و 491و 488و 482و 479سانیة م شكل حمایة  وهي في مجملها 

ت او ایذاء  لحیوا ضرار  شجار او اتلافها او الحاق  لى  لاعتداء  لمتمث  ة ا اشرة لعناصر الب م
ً او اقلاق  ً او اهمالا لغير قصدا داث لغط او ضوضاء او اصوات مزعجة  المارة عن طریق وضع مواد او ا

ة العام   .ةالرا
اتمة   الخ
ات: اولا  ا   ست

يره  ٔن العقود  لا  ٕ ذور قديمة ا ٔى  ٕ ونه يمتد ا ئي في التخطیط العمراني  رغم  ن البعد الب ٕ ا
شر  لى ال ه، وهذا ما انعكس بدوره  ً ف ً متزایدا ما شهد اه تٔ  لتخطیطبد  ،یعات العمرانیة المعنیة 

  ً ول المتقدمة قد قطعت شوطا ذا كانت ا ٕ ٔسف لا وا ول العربیة ول ٔ، معظم ا لا  ٕ ال ، ا ً في هذا ا بيرا
ة یعاني  ٔن تطبیق القوانين الخاصة بحمایة الب ً ، كما  ا س  ً شریعاتها العمرانیة ضعیفا ئي في  زال البعد الب

ً فيها  ً ملحوظا   .                     تلكؤا
 ً   التوصیات: نیا

لى سن ال  – 1 نطلاق حث المشرع العراقي  ٕ سرُع ا قرار الإجراءات اللازمة لكي  ٕ شریعات والقوانين وا
تحادیة والحكومات المحلیة  و  لى مستوى ا   ).المحافظات(كافة عملیات التخطیط 

2-  ً ة والتي تعاني جمیعا ه المدن العراق ت التي يجب التعامل وفقها لمعالجة المشاكل التي توا ٔولو تحدید ا
ً في السكن وضعف وتدني مستوى الخدمات كافة من التوسع العشو  ة العامة والتعليم (ائي خصوصا الص

ظمات  ، وشجیع ودعم م شار البطا رهاب والجريمة، وان ة والشرطة ومكافحة  فاع المدني والب وا
صادیة و  ق ة و ة والبی عیة والثقاف ج شاطات  تمع المدني الفا التي تتعامل مع ال التي لها دور ا

                                                   
كتور نوار دهام الزبیدي ) 1( شریع: ا لى موقع مج ال نترنت  لى  شور  ة في العراق ، بحث م ٔطار القانوني لحمایة الب والقضاء  ا

رة بتاريخ  http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=454: لى الرابط  خٓر ز  ،27/11/2014 . 
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ٔعمال التخطیط  د في  ة الیوم هي )هام ومف ه المدن العراق همٔ المشاكل التي توا السكن ، الطرق : لان 
ة وسلامتها   .والمواصلات ، الخدمات العامة ، حمایة الب

قامة المنظما -3 ٕ ة وشجیع ا لمدن العراق لى التراث المعماري  شریع قوانين الحمایة والمحافظة  ت ضرورة 
ةالتي تعنى ستدامة  بحمایة التراث والب شریعات وقوانين البناء والتخطیط العمراني بمفاهيم    و دمج 

ابعة حسن تطبیقها في الواقع  -4 دم م شریع القوانين و كتفاء ب دم  م بتفعیل القوانين النافذه و ٔه ا
  .العملي

ول العر  - 5 لى مستوى ا قليمیة  ٕ شاء مراكز ا ٕ لمملكة همٔیة ا تمعات المستدامة  كاديمیة ا ٔ لى غرار  بیة 
دة، قليمي المت ليها المركز الإ شرف  شاء مركز وطني كل دو  ٕ   .وا

  قائمة المراجع
ٔبحاث: اولا  ب وا   الك

ادئ ( التخطیط العمرانى : شفق الویل  )1  . 2006،  1، ج) تطبیقات –اسس  - م
ن )2 ون ولي ا ن  ن محمد  ش،  : عبد الرحمن  رو ق عبد الله محمد ا ون ، دار  تحق ن  مقدمة ا

 .2004،  1، مج 1یعرب،بدون مكان شر ، ط
الب الحطامي  )3 يمنیة، رسا دكتوراه مقدمة الى : عبد الرحمن نصر  ة في المدن ا لى الب ر تخطیط المدن  ٔ

كاديمیة العلوم والطاقة ،  ان ، ٔ  .2006اذربی
ةٔ القانون ( ريخ النظم القانونیة : ض عبد الغني عمرو الرويم )4 ت القانونیة  –تطوره  -مصادره  - ش ) المدو

شر والتوزیع ، بدون مكان شر ،  لطبع وال نهضة العربیة   . 2004دار ا
ريم العمار  )5 مفهوم الإدارة الحضریة في فلسفة الحضارات القديمة والفكر المعاصر ، بحث مقدم لجامعة : لي 

قليمي ، بغداد ، الم  لتخطیط الحضري والإ   .2007عهد العالي 
لمجتمعات : فائق جمعة المندیل  )6 لتنمیة المستدامة والشام  العربیة  سیاسات التخطیط العمراني ودورها في ا

ردنیة الهاشمیة ، عمان،  لمدینة العربیة ، المملكة  لتنموي  بداع ا لمبادرات و قليمي  لمؤتمر  بحث مقدم 
  .2008كان الثاني ،  17-14من  لفترة

لتنمیة العمرانیة : محمود حمیدان قدید  )7 نهوض بعملیة ا شریعات التخطیطیة في ا  - التخطیط الحضري ودور ال
ا ( مارة دبي نموذ ٕ صاد ) ا ق دارة و ة في  -، رسا ماجستير مقدمة الى  كلیة  و كاديمیة العربیة المف

نمارك ،دبي ،    . 2010ا

ن حموش مصطف )8 تمدن الإسلامي ، ط: ى  شر والتوزیع ، بدون  1جوهر ا ة وال لطبا ، دار قاس 
 . 2007مكان شر ، 
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ضر  :مصطفى مدوكي )9 امعة محمد خ ا،  لوج  –التخطیط العمراني،بحث مقدم الى كلیة العلوم والتك
ر،   . 2014سكرة ،الجزا

ن یوس  )10 كر  شریعات –المعرفة : محمد ابو  ة ال    –العربیة  موسو

ري  )11 بة مدبولي ، القاهرة ،: يحيى وز ة، مك ة والب سلام  .1999العمارة 

نترنت: نیا   المراجع من 

شور  )1 فذة ذي قار ، م لى موقع  شور  ئي في العراق طاعون العصر والموت الهادئ ، مقال م التلوث الب
لى الرابط  نترنت   . http://thiqarwindow.com/news.php?action=view&id=40 :لى 

مة ، ع: ا مصطفى عزب  )2 ة، كتاب   ، بدون سنة شر 17، السنة 58تخطیط وعمارة المدن الإسلام

كتور نوار دهام الزبیدي )3 شو : ا ة في العراق ، بحث م ٔطار القانوني لحمایة الب وقع ا ل نترنت  لى  ر 
لى الرابط شریع والقضاء   .http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=454:مج ال

نصاري )4 لي  لتنمیة في العراق: رؤوف محمد  عمار وا مج  ر لمیة لمفردات  ، ندس عراقي یقدم رؤیة 
لى الرابط لى شبكة نون الخبریة  نترنت  لى  شور    :مقال م

5( http://www.non14.net/48398 . 

ة رقم : صالح الحدیثي  ها )6 ة العراق یة حول قانون حمایة وتحسين الب ، 2009لسنة  27ملاحظات تق
لى الرابط  نترنت  لى  شور   . http://www.fcdrs.com/articles/l32.html: بحث م

بید )7 ك لى: و شور  ة الحرة  تخطیط عمراني، مقال م لى موقع الموسو بید( نترنت  ك لى الرابط ) و
:  ar.wikipedia.org  . 

 ُ شریعات القانونیة: لثا   ال

   1994لسنة  4القانون المصري رقم -1

ة المغربي-2   قانون الب

ة رقم-3 ة العراق   1997لسنة  3قانون حمایة الب
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 مقدمة

ولي السیاسي  لتطور ا كثر حساسیة  ٔ حٔكام تنازع القوانين من المواضیع ا تعتبر 
ٔخرى مع تطور وسائل النقل  تمعات ا لى ا ري  تمع الجزا ح ا ن تف ا فإ عي،  ج صادي و ق و

ٔسالیب التعامل والاتصا يرهم، وتطور  ریين و صادیة بين الجزا ق عیة و ج زاید العلاقات  ل، و
ارة، كل  لت لى المنظمة العالمیة  ٕ صاد الحر، ورغبتها الواضحة للانضمام ا ق ر نظام  ني الجزا اري، وت الت

ازع ا لى الشروع في مراجعة النصوص المتعلقة ب ٕ ٔسباب دفعت المشرع ا لقوانين بموجب القانون هذه ا
ل )1(10ـ05 سانیة المشتركة، "... ٔ الم الیوم والقيم الإ لتعامل في  دة  ٔسس المو مطابقتها مع المعایير وا

ر ليها الجزا ولیة التي وقعت  ات ا   .)2(..."المكرسة في المواثیق والعقود والاتفاق

ر النصوص المعد المنظمة لمب ٔ ٔن نحدد مظاهر ت ادئ تنازع القوانين بهذه المعایير والقيم ورید 
ولیة الخاصة، وذ من  ب التطورات الحاص في العلاقات ا نٔ یوا ذا استطاع المشرع  ٕ العالمیة، وما ا

د الإسناد  عمال قوا ٕ لٓیات ا ٔول(لال دراسة التعدیلات التي خصت بها  لٓیات التعامل )المبحث ا ، ثم 
تص بي ا ٔج   ).بحث الثانيالم (مع القانون ا

ٔول د الإسناد: المبحث ا دیدة لإعمال قوا لٓیات  داث    است

دید  ٔحوال الشخصیة لت ام في مسائل ا ٔصل  سیة  ري ضابط الج لقد اعتمد المشرع الجزا
ت، وهذا ما جعل  عمال هذا الضابط یثير مشاكل وصعو ٕ ٔن ا ير  تص لحكم هذه المسائل،  القانون ا

لولا  یعتمد  تهاالمشرع  ٔول(لموا بیة )المطلب ا ٔج لى القاضي في تطبیق القوانين ا سير  ل الت ٔ ، و
ة  ر ا من ا نظمة القانونیة اعتمد المشرع الإ ٔ سیق بين ا ق الت ه، وتحق ت التي توا ة الصعو وموا

                                                   
لقانون المدني، ج ر  2005یولیو  20المؤرخ في  10ـ 05القانون - 1   .              17ص، 44، 2005المعدل والمتمم 
لس الشعبي الوطني في  - 2 لم ام، في الجلسة العلنیة المنعقدة  ٔخ افظ ا ر العدل  المتضمنة لتقديم  15/03/2005ضمن كلمة وز

لمداولات، 05/10مشروع القانون لقانون المدني، ج ر  ٔن قال4، ص147، 2005المعدل والمتمم  ٕن مشروع تعدیل القانون   "...، بعد  ا
ولي وشعوب العالم بغرض التكامل والتواصل معها المد تمع ا لى ا ح  اها نحو التف و وم ٔتي إذن، في سیاق السیاسة العامة  ني ی

الات لضمان تقدم بلاد ورفاهیة شعبنا ٔساسیة في قانوننا المدني الحالي مع . في شتى ا ٔحكام ا و فهو يهدف إلى ملاءمة ا
لبلادالحاضر السیاسي  صادي  ق   ...".              والواقع 
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ٔولى  قر النظام القانوني ال)المطلب الثاني(ا لى القاضي مسائل یف ٔنه قد تعرض  د ، كما  وطني لقوا
ولي الخاص لقانون ا لمبادئ العامة  لا  د المشرع  ؤ سناد تنظمها، ف ٕ   ).   المطلب الثالث(ا

ٔول سیة: المطلب ا ٕعمال ضابط الج ت ا ة مش   موا

عما من طرف القاضي  ٕ ة العملیة، وذ عند ا دیدة من الناح ت  سیة صعو یثير ضابط الج
لو عددة الشرائعالوطني، وقد وضع لها المشرع  صاص قانون دو م ا اخ اصة بها في  المطلب (لا 

ٔول سیة)ا ٔو تعدد الج الات انعدام    ).المطلب الثاني(، و

ٔول عددة الشرائع: الفرع ا صاص قانون دو م   )1(اخ

صاص قانون دو قد خ دة الإسناد الوطنیة  ثير فيها تتعدد شير قا  التعدد هذا الشرائع، ف

شریع لقاضي يال شریع تحدید في مشكلة  لي ال ا ي ا  هذه المهمة القاضي یترك النزاع، فهل لى یطبق ا

عددة و سترشد مٔ الشرائع م شریع تحدید في بقانونه ٔنه  لي الواجب ال ا التطبیق؟ وقد اقترح  ا
لول لحل هذا المشكل دة  رشد ا)ٔولا(الفقه  لٓیة  ضع  لقاضي الوطني لتحید ، ما لم یتصدى المشرع ف

تص شریع ا   ).نیا(ال

تص: ؤلا لي ا ا شریع ا ي حول تحدید ال   الخلاف الفقه

ٔي یقول  لافا فقهیا بين ر تص في قانون دو مربة  لي ا ا شریع ا ٔ تحدید ال عرفت مس
تص)1(بتطبیق قانون القاضي بي ا ٔج خٓر یقول بتطبیق القانون ا ٔي    ).2(، ور

د الإسناد لقانون القاضيط ـ ت 1   بیق قوا

و المربة  )2(رى اتجاه في الفقه لیة في ا ا شریعات ا تص من بين ال شریع ا نٔ تحدید ال ب
ئ  ، ويحتج هذا الر و صاص قانون هذه ا خ ٔشارت  دة الإسناد ذاتها التي  صاص هو قا هو من اخ

ٓتیة   :)3(لحجج ا

                                                   
ر، / د  راجع، - 1 یف، دار الهدى، الجزا ولي الخاص المعاصر، نظریة التك   . 173،174، ص2008عمر بلمامي، دراسات في القانون ا
ه  - 2 لیه  « R Ago»كالفق ٕ لقوانين، دار  /دٔشار ا ولي  ٔصول في التنازع ا ٔحمد سلامة، ا نهضة العربیة، القاهرة، مصر، عبد الكريم  ا

  . 221، ص2008
ين شمس، مصر، ص/ د: راجع - 3 امعة  ولي الخاص، تنازع القوانين، بدون دار شر،  راهيم، القانون ا ٔحمد إ راهيم  عبد / ؛ د221إ

ٔحمد سلامة، المرجع السابق، ص   .222الكريم 
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د القانو  تمتع القوا الها في النظام القانوني الوطني، فلا ـ لا  ذا تم استق ٕ لا ا ٕ لصفة القانونیة ا بیة  ٔج نیة ا
ال ستق ذا تم هذا  ٕ لا ا ٕ لا ا صاص م خ دید  ٔي مشكلة قانونیة، كت ل  ذن  ٕ   .يمكنها ا

ولي  لیا فهو یعد جزءا من القانون ا ن كان دا ٕ لیة في دو مربة وا ا شریعات ا ـ التنازع بين ال
د الإسناد في قانون دو القاضيالخ   . اص، تختص بحكمه قوا

د  مة قوا ث كانت  ٔصل التاريخي لتنازع القوانين، ح د الإسناد لقانون القاضي يملیه ا ـ تطبیق قوا
نذاك تنازع دولي كن ح ٔعراف المدن الإیطالیة، ولم  ل التنازع بين    .الإسناد هي 

دة الإسناد لقانون ا عمال قا ٕ ن ا ٕ ستلزم من القاضي ـ ا تص،  لي ا ا شریع ا دید ال و المربة، لت
بیة،  جٔ یعتمد مفاهيم  یفا  ك دة الإسناد الوطنیة، و كون مختلفا عن المعتمد في قا سناد قد  ٕ عمال ضابط ا ٕ ا

دة الإسناد الوطنیة ليها قا نهض  عتبارات التي  هدار  ٕ لى ا د  سا   . قد 

تجاه  و ٔنصار هذا  ذا كان یفرق  ٕ دة الإسناد الوطنیة بين ضوابط الإسناد، فا عمال قا ٕ في ا
ه الشخص،  ي یتوطن ف قليم ا لإ نه یتعلق  ٔ ٔمر سهل  لا، فا ، كالموطن وموقع المال م الضابط ماد

ه المال    .ٔو یقع ف

لحس، دراكه  ٕ ، لا يمكن ا ذا كان الضابط معنو ٕ سیة ٔما ا لا،  ضابط الج ٔو ضابط الإرادة م
شریع  تص، ویطبق  سیة هو ا سیة، فقانون الج سبة لضابط الج ال ا ما، ف ٔمر صعب نو ن ا فإ
تعين  درالیة ف ذا كانت ف ٕ و فا لى طبیعة ا ٕ رى بوجوب النظر ا خٓر  العاصمة عند البعض، والبعض ا

ذا كانت د ٕ سیة، وا لى الولایة محل ضابط الج ٕ ء ا ن ٔو  لال ضابط الرعویة المحلیة  ٕ طبق ا سیطة ف و 
سیة   .)1(ضابط الموطن بدل الج

لي  شریع دا لى  ٔو ضمنا،  ة  ٔطراف، صرا ا اتفاق ا سبة لضابط الإرادة، ففي  ل ٔما 
نٔه یتم الرجوع  لیة، ف ا شریعاتها ا د  ٔ و دون  لى قانون ا صر اتفاقهم  ذا اق ٕ ٔما ا ي یطبق،  فهو ا

دید ال  د هذا القانون لت لى قوا ٕ لى ا ٕ رادتهم قد انصرفت ضمنا ا ٕ ٔن ا ٔساس  لى  تص،  لي ا ا شریع ا
یاطیة  ح د تطبق ضوابط الإسناد  ذا انعدمت هذه القوا ٕ ٔما ا  ، و اروا قانون ت ا ذ ح اخ

قامة ٔو محل الإ ضابط الموطن المشترك،  دة الإسناد الوطنیة،    . )2(في قا

  

                                                   
راهيم، المرجع السابق، ص/ د - 1 ٔحمد إ راهيم    .121إ
ٔحمد سلامة، المرجع السابق، ص /د - 2   .224عبد الكريم 
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تصـ تطبیق قوا2 د(د القانون ا   )ة التفویضقا

لي  )1(رى الفقه الغالب ا شریع ا دید ال تص لت لقانون ا د التنازع  عمال قوا ٕ بوجوب ا
لى هذه العملیة اصطلاح  تص، ویطلق  ٔن مشرع دو القاضي یفوض القانون " التفویض"ا عتبار 

ة التطبیق لیة واج ا بي في تعیين الشریعة ا ٔج دة حجج هي)2(ا لى  ٕ د ا س   :)3(، و

و ما لیة  س بين شرائع دا دة الإسناد الوطنیة هي فض التنازع بين قوانين دول ول ن وظیفة قا ٕ   .ـ ا

دید  كفل الت لیة، وهو  ا ده ا لى رسم نطاق تطبیق قوا ٔقدر  ن القانون واجب التطبیق هو ا ٕ ـ ا
تصة لیة ا ا لشریعة ا ق  ق   .ا

د لى القانون الواجب لت ٕ ن الرجوع ا ٕ ا التي ـ ا ول الإ لیة مختصا لا یعني ق ا شریعاته ا ٔي من  ید 
نویة  یفات  ٔمر یتعلق بتك ٔن ا دة، كما  لیة في دو وا س بين قوانين دا كون بين قوانين دول ول

لقانون واجب التطبیق   .تخضع 

ا تعدد الشرائع: نیا  موقف المشرع من 

شریع ا لقد حسم المشرع ٔ تحدید ال شریعات، وذمس عددة ال و م لي في ا بموجب  ا
ٔي تفویض القانون  ،)4(من القانون المدني 23المادة  دة التفویض،  عمال قا ٕ الجتها عن طریق ا التي 

ل النزاع تصة في  لیة هي ا ا ٔ من الشرائع ا دد  تص نفسه لی بي ا ٔج   .)5(ا

                                                   
ٔحمد سلامة، المرجع /د: راجع « Bourel » و  « Lousouarn » والفقيهين « Lagarde »و « Battifol » كالفقيهين - 1 عبد الكريم 

  .326السابق، ص
راهيم، االمرجع السابق، ص/ د - 2 ٔحمد إ راهيم    .122إ
راهيم/ د: راجع - 3 ٕ ٔحمد ا راهيم  ٔحمد سلامة، المرجع السابق، ص/ ؛ د122، االمرجع السابق، صإ   .325عبد الكريم 
ٔحكام ظهر متى"التي تنص  المدني من القانون 23 نص المادةت  -4  ھو قانون التطبیق الواجب القانون ٔن المتقدمة المواد في الواردة من ا

شریعات فيها تتعدد معینة دو لي القانون فان ال ا ي ھو ولت ا ا   .تطبیقه يجب منها شریع ٔي یقرر ا
ذا ٕ د لم ا تص القانون في یو نٔ، طبق ھذا في نص ا شریع الغالب الش شریع ٔو الطائفي التعدد ا في الب في ال اصمة  في المطبق ال

قليم تعدد ا في الب ت   ". الإ
لى  -5 نه في التفویض لا یت ٔ  ، ا نما يختلف التفویض عن الإ ٕ ، ا ا ٔخرى كما في الإ صاصه لقانون دو  لیه عن اخ ٕ القانون المسند ا

سمح  ذا كان يخص فقط الضوابط التي لا  ٕ لف الفقه حول نطاق هذا التفویض ف ا و نفسها، وقد اخ لي في ا شریع دا سنده الىٕ 
ٔن إعما  ٔم  لا،  سیة م لي، كالج ا شریع ا لي صادق، تنازع / شمل كل الضوابط، راجع، دبحد ذاتها إطلاقا بتعیين ال هشام 

دریة، مصر،  سك ات الجامعیة،  ٔمام عموم نص 121، ص2007القوانين، دار المطبو ٔن نطاق  23 المادة، لكن  ين  ر یت سالفة ا
شمل جمیع الضوابط    .التفویض 
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سع  امة وشام ت ة  اءت المادة في صیا شمل وقد  ٔنواع الضوابط، و وصريحة ل لجمیع 
لو  ساؤل حول فرضیة  لى ال ابت  ٔ ٔو شخصیا، و قليمیا،  ٕ شریعي كلها سواء كان ا صور التعدد ال

دید د هذا الت تص من قوا   .القانون ا

و  قليمي معين في ا ٕ شریع بحكم نطاق ا قليمي عندما يختص كل  كون بصدد التعدد الإ ف
قاليم ٔ عددة ا ن )1(م ر فإ لمادة سالفة ا لا، وطبقا  ة م ٔمرك دة ا ت المت نٔ في الولا ، كما هو الش

لي القانون ا و ا ي ھو لت ا قليمیة شریع ٔي یقرر ا شریعات الإ ذا يجب من ال ٕ ٔما ا  لم تطبیقه، 
د تص القانون في یو شریع ھذا في نص ا كون ال نٔ،  تص بحكم الب ه اصمة ت في المطبق الش و ا
  .النزاع

شریع معين، و  و ب كون بصدد التعدد الشخصي عندما تختص كل طائفة من السكان في ا
س ٔو الج نة  ٔساس هذا التعدد هو ا كون  البا ما  قي دول )2(و نٔ في لبنان ومصر و ، كما هو الش

ن القانون ر فإ لمادة سالفة ا لا، وطبقا  ٔوسط م لي الشرق ا ا و ا ي ھو لت ا  ٔي یقرر ا

شریعات الشخصیة شریع ذا يجب من ال ٕ ٔما ا د لم تطبیقه،  تص القانون في یو نٔ،  ھذا في نص ا الش
شریع تص بحكم النزاع الب في الغالب كون ال   .هو ا

ا: الفرع الثاني  ٔو انعدا سیة    ا تعدد الج

ر  ت عملیة عندما  ٔمام القاضي صعو  ٔ لى قد تطر سیة ومن ثمة تطبیقه  ید تحدید قانون الج
سیة كثر من  ٔ تمتعون ب ن  اص ا ٔش نٔ ا ش ٔمامه، وذ  ٔ المعروضة  ست )ٔولا(المس ن ل ٔو ا  ،

ٔصلا سیة  ، فحددت القانون )3(من القانون المدني 22، وقد تصدت لهذا الإشكال المادة )نیا(لهم 
تص في هذه الحالات   .ا

  

  

                                                   
ولي الخاص، تنازع القوانين، دا/ د  -1 ربوع كمال، القانون ا ر، لیوش    . 110، ص 2006ر هومة، الجزا
ربوع كمال، المرجع والموضع نفسه/ د  -2   . لیوش 
ة"من القانون المدني  22تنص المادة  - 3 ق سیة الحق سیات یطبق القاضي الج ا تعدد الج   .في 

سی ر الج سبة إلى الجزا ل د،  لشخص في وقت وا ذا كان  ٕ ي یطبق ا ري هو ا ٔن القانون الجزا سبة إلى دو ير  ل ریة، و ة الجزا
ول سیة ت ا بیة  ٔج دة دول    .ٔو 

قامة ٔو قانون محل الإ سیة یطبق القاضي قانون الموطن  ا انعدام الج  ".وفي 
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سیات: ؤلا   تعدد الج

التين 22لقد ميزت المادة  د بين  سیات لشخص وا ا تعدد الج   :من القانون المدني في 

ریة1 سیة الجزا نها الج سیات من ب   ـ تمتع الشخص بعدة 

لمادة  ریة، فطبقا  سیة الجزا نها الج دیدة، وكان من ب سیات  تمتع بج زاع يخص شخصا  ر  لو 
طبق  من القانون المدني 22 ر ف ث یعتبر هذا الشخص جزا ریة، ح سیة الجزا لج ن القاضي یعتد  فإ

ٔو مسائل الزواج  ٔهلیة  سیة، كمسائل ا ٕعمال ضابط الج ري في المسائل التي یتم فيها ا لیه القانون الجزا
لا   .م

ا شكلون ر ن  فراد ا ٔ و في تحدیدها ل لصفة السیادیة  ها، ویبرر الفقه هذا الموقف 
سیة،  .)1(وتحدیدها لعنصر السكان فيها لى قانون الج ٕ ٔسرة ا ٔسندت مسائل ا شریعات لما  عض ال ف

ٔسس  لى  ٕ لإضافة ا ها،  ا لى ر و  تمدة من فكرة سیادة ا عددة مس ٔسس م لى  ٕ دت ا ي قد اس فه
قل  ٕ ارج ا ها ولو كانوا  ا ع ر ٔن ت و  سمح  ة  عیة وثقاف ة واج   .)2(يمهأخرى دی

ریة2 سیة الجزا نها الج س من ب سیات ل   ـ تمتع الشخص بعدة 

لمادة  ریة، فطبقا  سیة الجزا نها الج س من ب دیدة، ول سیات  من  22عند تمتع الشخص بج
سیة التي  ٔي الج ٔو الواقعیة،  سیة الفعلیة،  ٔي الج ة،  ق سیة الحق لج القانون المدني فإن القاضي یعتد 

يرها رتبط بها كثر من  ٔ لشخص)3(الشخص   .، ویظهر ذ من الوقائع والظروف التي تحیط 
لى دو ما،  ٕ لى معیار تبعیة الشخص سیاسیا ا د فقط  س ٔن المشرع لم  لى هذا الموقف  والملاحظ 

و لى ا ٕ لى معیار التبعیة الفعلیة والواقعیة ا نما  ٕ    .)4(ا

  

  

                                                   
ٔردن، / د -1 ولي الخاص، دار الثقافة، عمان، ا يز في شرح القانون ا   . 111، ص2011محمد ولید المصري، الو
  . 111صري، المرجع السابق، صمحمد ولید الم/ د -2
سیة  -3 ة"لقد استعمل المشرع مصطلح الج ق لى "الحق ٔحكام القانون، وهذا لا ینطبق  سبة طبقا  سیة المك ه الج ، وهو یفهم م

لشخص  كثر ارتباطا  ٔ و ا ٔحكام تنازع الق/ راجع، د « nationalité effective»سیة ا وانين الطیب زروتي، قراءة في إصلاح 
ر بقانون    . 90، ص01، 2006، مج المحكمة العلیا، 10ـ 05في الجزا

  . 112محمد ولید المصري، المرجع السابق، ص/ د -4
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سیة: نیا   انعدام الج

زاع يخ ر  لمادة لو  سیة فطبقا  ٔي  تمتع ب ن القاضي  22ص شخصا لا  من القانون المدني فإ
قامة ٔو قانون محل الإ   .قانون الموطن 

ل تعدیلها في  لقاضي سلطة تعیين القانون الشخصي لعديم  2005وقد كانت هذه المادة ق تترك 
ليها الجزا ات التي صادقت  حٔكام الاتفاق اقض مع  سیة، وهو ما ی ر، كمعاهدة نیویورك لسنة الج

سیة 1954 ٔو قانون محل الإقامة، وهذا ما )1(الخاصة بعديمي الج ، التي تقضي بتطبیق قانون الموطن 
سیة 2005استدركه المشرع بموجب تعدیل  سیة لعديم الج ٔسند المسائل التي تخص ضابط الج ث  ، ح

ه قام ٕ ٔو قانون محل ا لى قانون موطنه  ٕ   . )2(ا

ول :المطلب الثاني ٔولى ق ة ا ر ا من ا   الإ

بي  ٔج د الإسناد في القانون ا ا ت النظریة التي تقول بوجوب تطبیق قوا لإ یقصد 
نهما سلبیا يرة وكان التنازع ب ٔ لفت مع هذه ا د الإسناد متى اخ ضى قوا تص بحكم العلاقة بمق  .)3(ا

ا دة مفترضات ٔ  )4(وتثور مشكلة الإ ذا توافرت  ٕ دة الإسناد : ساسیة وهيا ٔن يختص بموجب قا
دة الإسناد الوطنیة مختلفا عن ضابط الإسناد  كون ضابط الإسناد لقا نٔ  بي، و جٔ الوطنیة قانون 

ٔن يختلف مفهوم هذا الضابط فيهما ٔو  بي،  ٔج دة الإسناد في القانون ا   .)5(لقا

                                                   
سیة بموجب المرسوم رقم - 1 لى معاهدة نیویورك لعديمي الج ر    . 15، 1964، ج ر 25/07/1963المؤرخ في  63/274صادقت الجزا
ر، الطیب زروتي، القانون ا/ د - 2 ، الجزا ٔول، تنازع القوانين، مطبعة الفسی   .  90، ص2008ولي الخاص، الجزء ا
ولیين، دار / د - 3 صاص القضائي ا خ ولي الخاص المصري، الجزء الثاني، في تنازع القوانين وتنازع  ن عبد الله، القانون ا عز ا

نهضة المصریة، القاهرة، مصر،  ط   . 21، ص03ا
لقضاء الفرسي في قضیة مشهورة تعرف بقضیة تعتبر الإ  - 4 ٔساسي  شكل  ا، وقد ارتبط ظهورها  س دیثة  . "Forgo"ا نظریة 

ث قضت محكمة النقض في  ٔن تطبق  24/07/1878ح تص، لا  دة إسناد القانون ا ٔن تطبق قا اف  ست لى محكمة  ٔنه یتعين  ب
لنز  ده المادیة التي تعطي الحل المباشر  ذ بها، وكانت بذ  نقطة البدایة التي . اعقوا ٔ ذ هذه القضیة استطرد القضاء الفرسي في ا وم

شریعیا، ذ بها  ٔ ٕعمالها قضائیا وا ره في ا ٔ تمرا بين مؤید لها ومعارض، وكان   ا حول هذه المشكلة مازال مس دلا فقهیا صاخ رت  ٔ 
ولي الخاص،/ راجع، د د إسعاد، القانون ا ر،  موح ات الجامعیة، الجزا ٔنجق، دیوان المطبو ز  رجمة فا د التنازع،  ٔول، قوا الجزء ا

 ,Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn (Y), Droit international  privé, DALLOZ ؛  195، ص1989
8ème édition, 1970, p468 ,481  

لا تطبیق المادة  - 5 ٔرد م ذا  صاص من القانون الم 10/1فإ خ شير  ٔنها  ٔهلیة شخص انجليزي، نجد  ٔ تخص  لى مس ري،  دني الجزا
لى قانون موطن هذا الشخص،  ناد في هذا القانون سوف تحیلنا إ د الإس سیة، وعندما نطبق قوا القانون الإنجليزي بوصفه قانون الج

ٔما نجليزي،  صاص القانون  خ نجلترا قضت  وطنا  ير م ٔ ذا كان هذا ا الت إلى قانون  فإ ٔ صاصه و كن كذ رفضت اخ ذا لم  ٕ ا
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لافا فقهیا بين مؤید ومعارض و ا اخ ٔولالفرع (قد عرفت الإ ر المشرع بهذا )ا ٔ ، وقد ت
ٔولى ة ا ر ٔن كان واكتفى منها  ا بعد  ث اعتمد الإ ي، ح   ).الفرع الثاني(الخلاف الفقه

ٔول ا: الفرع ا ي حول الإ لاف الفقه   خ

لاف عرفت  خ ولي الخاص، وقد تمحور هذا  دلا فقهیا واسعا بين فقهاء القانون ا ا  الإ
افي اتجاهين اثنين رفض الإ ٔول  عمالها)ٔولا(، ا ٕ رى    .)نیا(، والثاني 

ا: ؤلا   تجاه الرافض للإ

انب من الفقه لى القاضي  )1(رى  جب  تص، ف دة الإسناد القانون ا ٔنه عندما تعين قا ب
د الإسناد في هذا القانون، وحججهم في ذ ده الموضوعیة دون تطبیق قوا اشرة قوا   :)2(ٔن یطبق م

نٔ  لا القاضي الوطني، كما  ٕ قليمیة التطبیق فلا یطبقها ا ٕ ي ا د القانون العام، فه د الإسناد من قوا ٔن قوا ـ 
ول  شریعیة  ٔنها تفصل بين السیادات ال ، ذ  دة الإسناد یؤكد ذ الطابع السیاسي لوظیفة قا

لنزاع   .)3(ذات الص 

لى  ٕ ٔن یقود ا ٔنه  ا من ش عمال الإ ٕ ن ا ٕ بي ـ ا ٔج د الإسناد في القانون ا عمال قوا ٕ ة، فعند ا لقة مفر
سناده قد  ٕ د ا شارة قوا خٓر وعند اس لى قانون  ٕ صاص لقانونها وتحیل النزاع ا خ رفض  تص قد  ا
بي  ٔج لى القانون ا ٕ ي قد يحیل بدوره ا خٓر ا لى قانون  ٕ ٔیضا وتحیل النزاع ا صاص  خ رفض 

                                                                                                                                 
ٔولى ة ا ر ا من ا ٕ ري فهذه ا كون القانون الجزا ي قد  ا من )الرجوع(موطن الشخص، ا ٕ ي ا خٓر فه بیا  ٔج كون قانو  ٔو   ،

خٓر، وه لى قانون  صاص  وتحیل  خ ير فترفض  ٔ د إسناد هذا ا شار قوا س ة الثانیة، وقد  ر ة ا ر ا من ا ذه هي الإ
ا. الثانیة نواع الإ ٔ   ؛437ٔحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص/ د: راجع في 

 Mayer (P) et Heuzé (V), Droit international privé, Delta, 8ème édition, 2005, p158 
ا نجد  - 1 ن عبد / د راجع، "Pillet"و  "Brtin"و" Lerepours Pigeonnière"و  "Niboyet"من الفقهاء الرافضين للإ عز ا

ٔیضا، د146الله، المرجع السابق، ص د، القاهرة، /، ومنهم  ع ٔور ومصر، مطبعة  ولي الخاص في  ٔبو هیف، القانون ا عبد الحمید 
نهضة العربیة، القاهرة،/ ، د302،314، ص1924مصر،  اد عبد الرحمان، تنازع القوانين، دار ا ر  / ؛ د630، ص1970مصر،  ا

لي صادق، المرجع السابق، ص   ؛ 114هشام 
Niboyet(P J), Cours de droit international privé français, 2ème édition, librairie du recueil 
sirey, 1949, p482 ;Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn (Y), op, cit.,  p467   

اد عب/ راجع، د - 2 ر    . 627د الرحمان، المرجع السابق، صا
لقوانين، ص/ د راجع، - 3 ولي  ٔصول في في التنازع ا   . 445ٔحمد عبد الكريم سلامة، ا
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لخروج من تص، ولا مجال  بي وتطبیق  ا ٔج د التنازع في القانون ا عمال قوا ٕ همال ا ٕ لا  ٕ هذه المتاهة ا
ا لإ ذ  ٔ ٔي رفض ا اشرة،  ده الموضوعیة م   .قوا

ير مقرر في  ٔصلا و اضعين   سو  ليهم نظام قانوني ل نٔ یطبق  اص، ب ٔش ـ الإجحاف بحقوق ا
نجليز )1(بلادهم د الإسناد في القانون  ٔن تحیل قوا وطن ،  هٔلیة انجليزي م زاع يخص  ي الفصل في 

ري لى القانون الجزا ر    . في الجزا

د التنازع  عمال قوا ٕ ل تنازع القوانين مرتين، فمشكلة تنازع القوانين تحل عند ا لزام القاضي من  ٕ ع ا ـ م
د الإسناد في هذا القانون تع عمال قوا ٕ یار القانون واجب التطبیق، لكن ا ني الفصل لقانون القاضي واخ

دید في تنازع قوانين   .من 

ا : نیا   تجاه المناصر للإ

تجاه لى  )2(رى هذا  بي، يجب  جٔ صاص قانون  خ د الإسناد في قانونه  شير قوا ٔنه لما  ب
خٓر هو  ٔن قانو  ٔم  صاص،  خ د الإسناد في هذا القانون، لمعرفة هل تؤكد   ٔن یطبق قوا القاضي 

لت  در  ٔ   :طبیق وحججهم في ذا

لى هذا  ٔ، ویعامل  ير كل لا یتجز ٔ بي، فهذا ا ٔج لقانون ا جمالیا  ٕ سنادا ا ٕ دة الإسناد تنفذ ا ٔن قا ـ 
سناده، فلا مبرر  ٕ د ا ده الموضوعیة وقوا كاملا في قوا ه نظاما قانونیا م لیه فهو يختص بصف ٔساس، و ا

                                                   
ر، /د - 1 ات الجامعیة، الجزا ري، دیوان المطبو ولي الخاص الجزا رات في القانون ا ن، مذ لي سل   . 52، ص2005لي 
ا نج - 2 یضا إلى/ د دمن الفقهاء المناصرن للإ ٔ ٔشار  ي  ن عبد الله وا ،  المرجع السابق، ط "Frankenstein"و" "Wolffعز ا

ن، المرجع السابق، ص/ د؛ 153، 147، ص 03 لي سل   ؛55لي 
Battifol (H) et Lagarde (P), Droit international privé, Tome1, 8ème édition, L.G.D.J, Paris, p497; 
Mayer (P) et Heuzé (V), op, cit.,  p160.   

ذ قضیة  ٔولى م ة ا ر ا من ا لإ ذ  ٔ لى ا ٔیضا، فقد استقر القضاء الفرسي  ر به القضاء  ٔ ا التي "Forgo"وقد ت ٔي الإ  ،
د الإسناد الفرسیة لن یضيرها في شي نٔ قوا لى  ٔسست محكمة النقض الفرسیة ذ  ول تؤدي إلى تطبیق القانون الفرسي، وقد  ء ق

ق فائدة تطبیق القانون  ٔیضا تحق ٔنه  نٔ في هذا الحل تجنب الخلاف، ومن ش بیة إلى القانون الفرسي، كما  ٔج د الإسناد ا ا قوا إ
نٔ هناك قرار في  ة الثانیة، 15/05/1963الفرسي، بل  ر ا من ا لإ ه محكمة النقض الفرسیة  ذت ف ٔ  

Voir,Civ.15/01/1963,Rev.crit.DIP1964.532,note Lagad, JDI.1963.1016,note Malaurie, JCP 
196.II.13365, note Motulsky, Ga n°38.    
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ٔن تطبیق قوا ده، كما  تمیيز بين قوا يرة لتجزئته وا ٔ سناده رغم رفض هذه ا ٕ د ا ده الموضوعیة دون قوا
بي ٔج هدار لإرادة المشرع ا ٕ صاص ا   .)1(خ

لى الفصل في النزاع بذات الطریقة التي سیفصل  ٕ تص یقود ا بي ا ٔج سناد القانون ا ٕ د ا عمال قوا ٕ ن ا ٕ ـ ا
سا لتالي ا لیه، ويحقق  ٔن النزاع قد عرض  بیة لو  ٔج و ا لول تنازع القوانين بين بها قاضي ا قا في 
بیة ٔج ٔحكام ا ذ ا سير تنف لى ت ٕ لنزاع، وذ یؤدي ا ول ذات الص    .)2(ا

ساهم  ٔنه  رة تطبیق القانون الوطني، كما  ٔن یوسع من دا ٔنه  ٔولى من ش ة ا ر ا من ا لإ ذ  ٔ ن ا ٕ ـ ا
ص قانون دو تتعدد فيه ذا ما اخ ٕ اصة ا سهیل عمل القاضي  ذ سیعفى من مشقة في  ٕ ا الشرائع، ا

و لیة في هذه ا ا   .)3(البحث في القوانين ا

س من المؤكد تطبیق  ذ یصبح ل ٕ یار المحكمة، ا ل النزاع عن اخ لى استقلال  ٕ ا یؤدي ا ول الإ ن ق ٕ ـ ا
لغش نحو  ٔمام الخصوم  سد الطریق  د الإسناد في قانونها، مما  صاصه قوا خ شير  ي  القانون ا

  .)4(لقانونا

ٔسانید وحجج رافضي  اهة  ٔنه رغم و ، نلاحظ  ا ي حول الإ لاف الفقه خ وبعد عرض 
تجاه قد غض الطرف عن البحث  ٔن هذا  لیل هو  ، وا ا ٔن الغلبة كانت لمناصري الإ لا  ٕ ، ا ا الإ

ي ، وا ا ٔساس القانون للإ لبحث عن ا م  ه ٔصبح یولي  ا و ه كما  عن مبررات الإ لف ف اخ
 .عرضنا ذ سابقا

  

                                                   
ه يخالف الوظیفة - 1 دة الإسناد ف لوصول إلى إعمال قا بي  ٔج لقانون ا لإسناد الإجمالي  ٔن القول   ، ا ة انتقدها رافضو الإ  هذه الح

دة الإسناد الوطنی ٔساسیة لقا بیة، راجع، دا ٔج د الإسناد ا س قوا یار القانون الملائم لحل المسا ول عكاشة محمد عبد /ة وهي اخ
ة، بيروت، لبنان،  شورات الحلبي الحقوق   .196، ص2004العال، تنازع القوانين، تنازع القوانين، دراسة مقارنة، م

و  - 2 ون ذ م ا في الوصول إلى هذا التناسق،  ٔخرى، شكك رافضو الإ ذ بها دول  ٔ ٔن ت ا دون  لإ ول  ذ بعض ا ٔ لى  قف 
ذ دو القانون  كون الحكم الصادر واجب التنف لى الحا التي  ٔن ذ قاصر  ذ  ٕ بیة، ا ٔج ٔحكام ا ذ ا سير تنف سبة لت ل ٔمر  ونفس ا

در، راجع، د ه وهو فرض  دة الإسناد ف ي يجب إعمال قا ذ ا ظة / واجب التنف ولي حف السید الحداد، الموجز في القانون ا
ة، بيروت، لبنان،  شورات الحلبي الحقوق ٔول، المبادئ العامة في تنازع القوانين، م اب ا   .154، ص2007الخاص، الك

ري، ص/د - 3 ولي الخاص الجزا نٔ الغلو 118، 117الطیب زروتي، القانون ا ، بقولهم ب ا ة انتقدها رافضو الإ في السعي ، وهذه الح
بر  اص  ٔش ٔمان القانوني لعلاقات ا ستقرار وا ق  ٔن يمس بتحق ٔنه  رة سلطات قانونه من ش مة القاضي وتوسیع دا سهیل  إلى 

ٔم دولیة، راجع، د لیة كانت  ات دا صاص قانون القاضي بحكم جمیع النزا خ د التنازع، والقول  لغاء قوا ٕ ٔن یؤدي إلى ا ٔحمد / الحدود، و
  . 448لكريم سلامة، المرجع السابق، صعبد ا

  .ٔحمد عبد الكريم سلامة، المرجع والموضع نفسه/ د - 4
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ري: الفرع الثاني ا في القانون الجزا   الإ

ل تعدیل القانون المدني بموجب القانون  ذا كان المشرع   05/10ق ٕ كان الفقه مختلفا حول ما ا
یعتمدها ٔم لم  ا  دم وجود نص یقض بذ )1(قد اعتمد الإ ب في ذ    .والس

ٔفصح عن )2(1مكرر 23ٔضاف نصا قانونیا وهو المادة  2005لكن المشرع وبموجب تعدیل ث  ، ح
ٔولى ة ا ر ا من ا ، فاعتمد الإ ا   .موقفه من لإ

ٔمر  ٔولى التي ت ٔن هناك تناقضا ظاهرا بين فقرتیه، ا لكن الملاحظ عند قراءة هذا النص 
لیه دون الن ٕ بي المسند ا ٔج د الموضوعیة في القانون ا سناده، القاضي بتطبیق القوا ٕ د ا ظر في قوا

ٕلى  ، لتحیل ا د الإسناد ت شير قوا س ٔن  مٔر الفقرة الثانیة القاضي  ين ت فالإسناد فيها موضوعي، في 
جمالي ٕ طبقه، فالإسناد فيها ا ري ف   .القانون الجزا

ا فهو هنا قد  لإ ذ  ٔ ٔن ی ما  ٕ ٔمره، ا يرة من  رى البعض يجعل القاضي في  وهذا الوضع كما 
الف الفقرة الثانیة من الف قا كون قد  ا ف لإ ذ  ٔ ٔلا ی ما  ٕ ٔولى من المادة، وا مٓرة وهي الفقرة ا دة 

ا تجاوزا  مٓرة وفي كلتا الحالتين یعتبر موقفه من الإ دة  ذ بها، وهي قا ٔ مٔره  نفس المادة التي ت
لا  وهو تعدی ي سیصدره، ویقترح  لغاء الحكم ا ٕ لیه ا بما  1مكرر 23ل المادة لسلطة یترتب 

                                                   
د  - 1 كتور موح لمانیا، كا س  ٔحوال الشخصیة ل ٔن قانون ا ا طالما  د المشرع للإ ا اع ست رى  ا من  من الرافضين للإ

ٔنها 208إسعاد، المرجع السابق، ص خٓرون ب ٔى  ة ولا ير م"، ور لیه صرا اء يجب النص  ري، وهي است لقانون الجزا و طبقا  ق
اس ٔو الق اج  ست ج بطریق  ست ٔن  ربوع كمال، المرجع السابق، ص" يجوز  لیوش  كتور  رى في رفضها 108كا ، ومنهم من 

ر ا من ا اصة في الإ فراد  ٔ ا سوف یلحق ضررا بتوقعات ا لإ ذ  ٔ ٔن ا ذ سوف تطبق الشریعةٔفضل،  ٔولى، إ  ة ا
انب ٔ لى ا ة  ٔستاذ عبد الكريم بلعیور، المرجع السابق، ص الإسلام نٔ 65كا رى ب ، فمنهم من  ا اعم للإ ي ا تجاه الفقه ٔما   ،

تمنوا  لیه، و اء يجب النص  ، لكونها است د نص صريح بذ ذ بها ما دام لا یو ٔ ري لم ی ٔن ال"المشرع الجزا ذ بها لو  ٔ ري  قانون الجزا
ٔحوال الشخصیة كون ذ في نطاق ا ٔن  لى  ٔولى  ادة النظر في القانون المدني " في صورتها ا ٕ ن، ضرورة ا لي سل لي  كتور  كا

ر،  ات الجامعیة، الجزا ري، دیوان المطبو دون11، ص2005الجزا ، وس ا لإ ذ  ٔ ري قد  نٔ المشرع الجزا رى ب لى  ، ومنهم من  ٕ ا
لا مة القاضي م ري وسهیل  رة القانون الجزا ا ، كتوسیع  ا ٔنصار الإ ولي الخاص  حجج  كتور الطیب زروتي، القانون ا كا

ري، ص   .126الجزا
لیة"من القانون المدني  1مكرر 23تنص المادة  - 2 ا ٔحكامه ا لا  ٕ ه ا بیا هو الواجب التطبیق فلا تطبق م ٔج ٔن قانو  ذا تقرر  ٕ دون  ا

ث المكان ازع القوانين من ح   .ت الخاصة ب
بي ٔج د تنازع القوانين في القانون ا لیه قوا الت  ٔ ذا  ٕ ري ا نه یطبق القانون الجزا ٔ   ". ير 



   01 

- 65 - 
 

لى  بقاء  ٔولى والإ دة الإسناد، وذ بحذف الفقرة ا شى و المنطق القانوني والحكمة من وضع قا ی
ٔولى ة ا ر ا من ا ني الإ   . )1(الثانیة، وت

ة رفض المشرع  ين بوضوح وصرا ٔولى من المادة یت لفقرة ا لرجوع  ٔنه  خٓرون فيرون  ٔما 
ا ري للإ د الجزا ید القاضي مسبقا بتطبیق القوا لال تق ٔ في جمیع المواد، وذ من  ث المبد  من ح

جمالي،  ٕ سناد ا ٕ سناد موضوعي، لا ا ٕ سناده، وهو ا ٕ د ا لى قوا لیه دون المرور  ٕ لقانون المسند ا الموضوعیة 
دها ٔن یق ري، دون  لى القانون الجزا ٕ ا ا ل الإ ٔنه رغم ذ فقد ق لا  ٕ   .)2(ا

شاطر  ري ونحن  ٔن القاضي الجزا لنص السابق  نٔ التطبیق الصحیح  رى ب ي  بعض الفقه ا
ٔول  تمیيز بين فرضين، ا ضي ا تص وهنا یق بي ا ٔج د الإسناد في القانون ا لى قوا ٕ رجع ا ٔن  لیه  يجب 
ده الموضوعیة، والثاني هو عند رفض القانون  طبق قوا صاص ف خ لیه  ٕ ول القانون المسند ا هو  ق

طبق ا لى قانون القاضي، ف ٕ ه ا د الإسناد ف ٔن تحیل قوا ما  ٕ صاص، وفي هذه الحا ا خ لیه  ٕ لمسند ا
د الموضوعیة في القانون  طبق القوا خٓر، ف بي  جٔ لى قانون  ٕ ٔن تحیل ا ما  ٕ د الموضوعیة الوطنیة، وا القوا

لیه ٕ   .)3(المسند ا

ٔن یوسع من مجال ت  ٔنه  ا من ش د المشرع للإ ٔن اع ٔن يخفف كما  طبیق القانون الوطني، و
ٔو  قليمیا  ٕ شریعي ا لتعدد ال ذ  ٔ اصة ت النظم التي ت بیة  ٔج القاضي عبء البحث في القوانين ا
لى القانون الوطني،  ٕ ل النزاع ا صاص ويحیل  خ رفض  لیه  ٕ ٔن القانون المسند ا لى  ٕ لإضافة ا ا،  طائف

لت  ا وسی  شى وون الإ سناد وهذا الموقف ی ٕ نظمة القانونیة المتضمنة لضوابط ا ٔ سیق بين ا
  .)4(مختلفة

                                                   
ريعمارة بلغیث، /ٔ  - 1 ا في القانون الجزا سانیة ،الإ عیة والإ ج سمج العلوم  سي، ت ة، ، المركز الجامعي الشیخ العربي الت

  . 290، ص ص01، 2007
ريعمر بلمامي، /د - 2 ولي الخاص الجزا ا في القانون ا ر، إشكالیة الإ صادیة والسیاسیة، الجزا ق لعلوم القانونیة  ریة  ، ا الجزا

  . 350، ص02، 2008
ري، ص/ د - 3 ولي الخاص الجزا   . 126الطیب زروتي، القانون ا
د المشر   -4 ٔن اع نه یعاب لرغم من  ٔ لا  ٕ ا عموما، ا ة للإ نتقادات المو ، وتجنب  ٔولى، يحمل من المزا ة ا ر ا من ا ع للإ

ادل ولا تتعارض  ل معقول و ا ستؤدي إلى  ذا كانت الإ ٕ ر ما ا ٔي سلطة في تقد ٔو شرط، ولم یعط القاضي  د  و لها دون ق لیه ق
لنظر  دة الإسناد، و ایة ووظیفة قا رادة مع  نه انصیاع لإ ٔ لى  ذ بحا الرجوع قد یفسر  ٔ ٔن إطلاق ا ة الوطنیة، كما  إلى المصل

رادة وشكل التصرفات، فقد یؤدي ذ  ين وقانون الإ لزو ني بعض المسائل كالمواریث والنظام المالي  ست بي، كذ لم  ٔج المشرع ا
شری تها معظم ال اص، والتي است ٔش ،إلى المساس بتوقعات ا ا لإ ذت  ٔ ٔصول / د راجع، عات التي  ٔحمد عبد الكريم سلامة، ا
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ولي الخاص: المطلب الثالث لقانون ا عمال المبادئ العامة  ٕ   ا

لمبادئ  ده  س العالمیة اع ولیة والمقای لظروف ا ري  ر المشرع الجزا ٔ من المظاهر البارزة لت
رى مفهو ولي الخاص، التي سوف  لقانون ا ٔول(االعامة  لى )الفرع ا ن المشرع قد قصرها  ٕ ، ثم ا

  ).الفرع الثاني(موضوع تنازع القوانين

ٔول   مفهوم المبادئ العامة : الفرع ا

ٔنها  لى  ٔنها صارت "عرفت المبادئ العامة  لا  ٕ دة، ا لى  اصة كل دو  ن بدت  ٕ لول وا
ب قيمتها العقلا س المیا،  ت طابعا  س ٔضحت، را قانونیا مشتركا، واك نٔ  لشعور ب ة، و نیة والمنطق

ٔنها نتاج الفكر  جردة من الخصوصیات الوطنیة، لتبدو و بطبیعتها، مشتركة بين كل النظم القانونیة، وم
  . )1("القانوني والتقالید المشتركة

ري  ا في النظام القانوني الجزا كثر شیو ٔ ولي الخاص المبادئ ا لقانون ا ادئ  وتعتبر م
نظمة ا ٔ ولیة، وا د والعادات ا مم، والقوا ٔ لى القانون المشترك ل ٕ لا ا ث یتم الرجوع م لقانونیة المقارنة، ح

ولي بحسن نیة، وقرینة ضمان  ذ العقد ا دة ضرورة تنف ولي، كقا اري ا لقانون الت بر دولیة  ٔحكام  وا
دم  لى الفسخ و ٕ لجوء ا ٔ تضییق ا د ولیة، وم يرهاتبدیل العم في العقود ا ، و   . )2(التعسف في استعما

ٔن المبادئ القانونیة العامة  38لقد نصت المادة  لى  ولیة  ٔساسي لمحكمة العدل ا من النظام ا
نٔ هذه المحكمة تختص  ولي، ولو  ٔمم المتحضرة تعتبر مصدرا  من مصادر القانون ا ل ا المعترف بها من ق

اص الق ٔش ول و ات بين ا لفصل ٔساسا بفض النزا درة  الات  ٔنها تصدت في  لا  ٕ ولي العام، ا انون ا
ولي الخاص اص القانون ا ٔش ات تخص  زا   .)3(في 

د الإسناد: الفرع الثاني   المبادئ العامة مصدر لقوا

اصا  یاطیا  ولي الخاص مصدرا رسمیا اح لقانون ا لقد جعل المشرع من المبادئ العامة 
 ٔ د تنازع القوانين، یل ازع القوانين، وذ بقوا نٔه نص في المواد الخاصة ب ش رد  لیه القاضي ف لم  ٕ ا

                                                                                                                                 
لقوانين، ص ولي  ر، / ؛ د317،463في التنازع ا ، الجزا لما وعملا، مطبعة الفسی ري  ولي الخاص الجزا الطیب زروتي، القانون ا

 .12، ص2010ط
  . 161ٔحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص/ د - 1
ري، صالطی/ د - 2 ولي الخاص الجزا   . 48ب زروتي، القانون ا
سعاد، المرجع السابق، ص/ د: راجع - 3 ٕ د ا   . 107موح
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تطبق المبادئ العامة "التي تنص  2مكرر 23في المادة  2005بموجب تعدیل القانون المدني لسنة 
ازع القوانين ٔنه نص في المواد الخاصة ب ش رد  ولي الخاص ف لم    ".لقانون ا

لى المبادئ ا ٕ ا والرجوع ا دا ووق ٔمرا سهلا، فالكشف عنها یتطلب  س  لعامة لتنازع القوانين ل
راسات المقارنة  لى ا ٕ ه ا رجو لى القاضي هذه المهمة،  سهل  ٔنه هناك من الوسائل ما  ير  طویلا، 

ذا تمكن القا ٕ ولیة، فا ات ا لى الاتفاق ٕ لجوء ا ٔعمال الهیئات العلمیة العالمیة، وا هودات الفقهیة، و ضي وا
دة العامة المشتركة،  سابها لصفة القا راعي اك ٔن  دة الإسناد المناسبة فعلیه  من الكشف عن قا
دة  ابة ت القا راعي است ٔن  لیه، و ٕ تمي ا ت ي  لنظام القانوني ا وتخلصها من الخصوصیات الوطنیة 

شریعیة لنظامه القانوني یة والسیاسة ال ٔسس الف   .)1(ل

ساهم في سد ثغرات النظام والمبادئ العامة لتنا ي  دیدة، فه زع القوانين تؤدي وظائف 
دة الإسناد المناسبة، وهي قد تقدم الحل  د فيها قا ة الحالات التي لا تو القانون الوطني، وموا
حٔكام القانون  ید  ساهم في تق لى مشكلة التنازع ذاتها، وهي  قضي  ٔ ف لمس الموضوعي المباشر 

سا لي، وهي  ا ٔمام ا جتهاد  ب  ح  د الحلول بتقربها بين النظم القانونیة، وهي تف لى توح ٔیضا  د 
تجاهات القانونیة المعاصرة التي تخلف عنها قانونه اري    .  )2(القاضي الوطني لی

بي: المبحث الثاني ٔج دیدة في التعامل مع القانون ا   لول 

صاص  خ دة الإسناد الوطنیة  شير قا لى عندما  ٔ قانونیة ما یتعين  بي لحكم مس جٔ قانون 
ير صادر عن المشرع الوطني قد  ٔنه ولما كان هذا القانون  ير  حٔكام هذا القانون،  ٔن یطبق  القاضي 

ثباته ٕ ثرات، منها تعذر ا ٔول(تحول دون تطبیقه  حٔكامه تتعارض مع النظام العام )المطلب ا ٔن  ٔو   ،
ت)المطلب الثاني(الوطني ٔو ث ة الغش نحو القانون ،  صاصه قد انعقد ن ، )المطلب الثالث(ٔن اخ

ٔضافها المشرع بموجب تعدیل  يره، هذه الحالات  ذ يمتنع القاضي عن تطبیقه ویطبق قانو   2005فحی
  .لقانون المدني

                                                   
  . 161ٔحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص/ د - 1
  . 163ٔحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص/ د - 2
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ٔول بي:  المطلب ا ٔج ثبات القانون ا ا إ   تطبیق قانون القاضي عند است

لى القا ٔ القانون البدیل عندما یتعذر  بي، تثار مس ٔج لى مضمون القانون ا ٕ ضي التوصل ا
لول دة  لف الفقه والقضاء بين  سد هذا الفراغ، وقد اخ ي  ٔول(ا لمشرع )الفرع ا ، وقد كان 

ري لقانون الجزا صاص  خ ٔسند  ث  ري موقفا صريحا ح   ).الفرع الثاني(الجزا

ٔول   )1(تطبیق قانون القاضيالفقه الراجح یدعو إلى : الفرع ا

تجاه الغالب في الفقه لى مضمون  )2(رى  ٕ لى القاضي التوصل ا ذا تعذر  ٕ ا ما ا ٔنه في 
دة  یاطیة في قا ح تصة طبقا لضوابط الإسناد  ٔخرى ا عمال القوانين ا ٕ لیه ا بي، وتعذر  ٔج القانون ا

لیه في هذه الحا تطبیق قانونه الوطني   . )3(الإسناد، یتعين 

لیه، وهي كما یلي ٕ دة حجج في تبرر ما ذهب ا لى  تجاه  د هذا    : وقد اس

لى جمیع المسائل حتى  ذ یطبق  ٕ ام، ا یاطي  صاص اح ٔن لقانون القاضي في مسائل تنازع القوانين اخ ـ 
  .ما كان منها ذا طابع دولي

ص رة اخ لى توسیع دا ٕ ٔن النظم القانونیة عموما قد اتجهت مؤخرا ا اص القانون الوطني، فهناك قوانين ـ 
ي  الات، فه و في كافة ا ل ا ددها بتزاید تد زاید  عیة، التي  ج صادي والحمایة  ق ه  التوج

                                                   
1 -  ٔ رفض الفصل في النزاع  رى  ٔخرى، اتجاه  خٓر هناك اتجاهات فقهیة  ثباتها، واتجاه  ٕ دة القانونیة قد انعدمت حكمیا بتعذر ا ن القا

ٔقرب إلى ا رى بتطبیق القانون ا خٓر  د بقانون معين، واتجاه  غي التق ٔمم المتمدنة، ولا ی لقانون رى بتطبیق المبادئ العامة السائدة في ا
تص بي ا ٔج ٔو قریبا ٔصلا،  ، فهو یؤدي إلى الفصل في النزاع بحل مماثل  تص  بي ا ٔج ٔن یقدمه القانون ا رى مما يمكن  خٓر  واتجاه 

لنزاع  كثر ارتباطا  ٔ ٔن هذا  بتطبیق القانون ا لنزاع،  كثر القوانين ص  ٔ د الإسناد وهي تطبیق  ایة قوا ق  قا لحكمة المشرع، وتحق تحق
 ٓ ٔن هذه ا ير  ي یوصلنا لنفس الغایة،  ة، راجعالقانون یعد الحل البدیل ا تقدة ومرجو ولي / د: راء كلها م الطیب زروتي، القانون ا

ري، ص لي صادق، المرجع السابق، ص/ ؛ د576ٔحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص/ د؛ 258الخاص الجزا ؛ 167هشام 
  .182، ص 2007، ٔشرف وفاء محمد، المبادئ العامة لتنازع القوانين في القانون المقارن، بدون دار شر، مصر/د
ري، ص راجع، - 2 ولي الخاص الجزا   ؛ٔحمد عبد الكريم سلامة، المرجع والموضع نفسه/ د ؛259الطیب زروتي، القانون ا

Batiffol (H) et Lagarde (P), op, cit.,  p544; Lousouarn (Y) et Bourel (P), Droit international privé, 
Dolloz, 4ème édition, 1993, p256. 

نٔ لقانون  - 3 تص، وهناك من یقول ب بي ا ٔج ٔحكام القانونين الوطني وا ثل  ٔي في تبرره، فمنهم من یقول ب ٔنصار هذا الر لف  لقد اخ
لى جمیع العلاقات القانونیة ام  صاص  یاطي  ،القاضي اخ صاص اح نٔ لقانون القاضي اخ ٔي الراجح یبرره ب تقدة، والر ٔنها تبررات م ير 

دة الإسناد الوطنیة، راجع،  ام ٔصیل بموجب قا صاص ا خ بي صاحب  ٔج ا تطبیق القانون ا عكاشة محمد عبد العال، /دلاست
  Batiffol (H) et Lagarde (P). op, cit, p544 ؛    435المرجع السابق، ص
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ا تطبیق  ٔن یطبق القاضي قانونه عند است من قوانين التطبیق الضروري، و لا یبدو غریبا 
بي ٔج   .القانون ا

ٔن تطبیق القاضي لقانو  ق الحمایة القضائیة ـ  دٔاء العدا وتحق لتزامه ب سعفه في الوفاء  نه الوطني، 
يره من القوانين ٔسهل تطبیقا من  حٔكامه و لم ب ٔ ٔنه    .المطلوبة، كما 

ٔي نتقادات التي تعرض لها هذا الر س  )1(ورغم  ٔن قانون القاضي ل لا مبررا، ذ  یبقى 
ذ یتص ٕ ة، ا ة المطرو ٔن غریبا عن المناز ا، كما  ٔما ٔنه قانون المحكمة المعروض  ة  ح ٔقل من  لى ا ل بها 

ة التي تترتب عن رفض دعواهم،  نه يجنب الخصوم النتائج الس ٔ ادلا،  لا  تطبیق قانون القاضي یعتبر 
كده ٔ ل هذا  ٔ شریعات و ه العدید من ال   . )2(الفقه والقضاء، كما تب

خ: الفرع الثاني سند  یاطیا المشرع    صاص إلى قانون القاضي اح

لى القاضي  ذا تعذر  ٕ ا ما ا ٔي القائل بتطبیق قانون القاضي في  ري الر نى المشرع الجزا ت
بي، وذ بموجب تعدیل  ٔج لى مضمون القانون ا ٕ ذ تنص المادة  2005التوصل ا ٕ  23لقانون المدني ا

ثبات القانون " مكرر  ٕ ذا تعذر ا ٕ ري ا بي الواجب تطبیقهیطبق القانون الجزا ٔج   ". ا

لمبادئ الإجرائیة الواردة في المادتين  ٔینا یعد هذا الموقف تطبیقا  من قانون  29و  3وفي ر
لمتقاضي،  ٔو المركز القانوني  لحق  الإجراءات المدنیة والإداریة، وهي التزام القاضي بمنح الحمایة القضائیة 

د القان لقوا ير عن طریق الفصل في النزاع طبقا  ذا كان  ٕ ونیة المناسبة، وسواء بعد ذ رفض الطلب، ا
لعدا را  دُ القاضي  لا  ٕ ذا كان مؤسسا، وا ٕ و ا ٔم تم ق   .مؤسس، 

لمادة  لیه فطبقا  ثبات مضمون القانون  23و ٕ لى القاضي عند تعذر ا ر يجب  مكرر سالفة ا
ؤ كان ذ بمعونة ثبات  بي، سواء التزم بمفرده بهذا الإ ٔج ٔن یطبق القانون الوطني، وفي  ا الخصوم، 

هٔداف منها دة  ٔنه يحقق  ٔسبابه، كما  ٔي   قرار المشرع لهذا الر ٕ ٔن ا   :نظر 

                                                   
ير - 1 ؤدي إلى نتائج  ير ملائم لحكم النزاع، ف كون قانون القاضي  ال ذ لما  لنزاع،  م ٔیة ص  كون لهذا القانون  ٔلا  ٔو   ، و مق

  .441عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص/ دراجع، 
  .436عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص/؛ د578ٔحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص/د: راجع- 2
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لقانون في دولته  شریعي  صاص ال خ طلاق  ٕ ٔصل هو ا ذ ا ٕ ـ توسیع نطاق تطبیق القانون الوطني، ا
ث المكان، ف  ٔصل هنا هو سلطان القانون من ح بي وبين محاكمها، فا ٔج ثبات القانون ا ٕ عد تعذر ا

قليمیة ٔ الإ ادا لمبد سترجع ولایته العامة اس عتباره    .)1(یطبق 

تص،  بي ا ٔج ثبات مضمون القانون ا ٕ لقانون الوطني عند تعذر ا ٔساس قانوني لتطبیق القاضي  يجاد  ٕ ـ ا
تلقة المس  ؤیلات ا ، وقطع الت یاطیة في هذه الحا ح عطائه الصفة  ٕ رٓاء السالفة في تبرر وا لى ا ٕ دة ا

  . تطبیق القانون الوطني في هذه الحا

ٔسهل  في  حٔكام القانون الوطني و لم ب ٔ نه  ٔ ولیة الخاصة،  ات ا لنزا مة القاضي في فص  سهیل  ـ 
لا، لكن هذا لا یعني ٔ  تص م بي ا ٔج لقانون ا ٔقرب  يره من القوانين كالقانون ا سرع تطبیقه من  ن 

بي  ٔج ا تطبیق القانون ا لا بعد تتحقق است ٕ نما لا يجوز  ذ ا ٕ لقانون الوطني، ا القاضي في تطبیقه 
تص فعلا   .ا

بي ٔج ه القاضي في تطبیق القانون ا ت العملیة التي توا لصعو تراف  ، ومن ثم جعل  )2(ـ 
لس بي،  ٔج ثبات القانون ا ٕ ا عند تعذر ا سعفه في المشرع مخر ماح  بتطبیق قانونه الوطني، وهذا 

ر، كما  لمبادئ الإجرائیة سالفة ا عمالا  ٕ ق الحمایة القضائیة المطلوبة، ا دٔاء العدا وتحق لتزامه ب الوفاء 
ر السلبیة التي قد تترتب عن رفض دعواهم لهذ ٓ ب ايجنب الخصوم ا   .الس

بي ع : المطلب الثاني ٔج عاد القانون ا لنظام العاماس   ند تعارضه 

ذا  ٕ بي ا ٔج عاد القانون ا ٔداة لاس همٔیة دور فكرة النظام العام  لى  ٔن الفقه الحدیث مجمع  رغم 
ٔنها  ٔنه ظل مختلفا حول تحدید مضمونها، ذ  لا  ٕ تمع، ا ٔسس الجوهریة في ا تعارض هذا القانون مع ا

ٔنه نفها الغموض، وقد عرف ب ك طورة  عاد تطبیق القانون الموضوعي " فكرة مرنة وم دفع يهدف إلى اس
ٔسس والمبادئ  ذا كان حكمه يخالف ا ٕ دة الإسناد الوطنیة ا بي الواجب التطبیق بموجب قا ٔج ا

ليها النظام القانوني في مجتمع دو القاضي سٔس    . )3("الجوهریة التي یت

                                                   
لما / د - 1 ري  ولي الخاص الجزا   .13وعملا، صالطیب زروتي، القانون ا
ث یقول د  - 2 نٔ / ح نه "الطیب زروتي، ، ب ٔ قي،  ضت هذا  الموقف التوف بي هي التي اق ٔج الضرورات العملیة في تطبیق القانون ا

سترجع القانون  ٔو تحدید مضمونه ف ثبات وجوده  ٕ ذا تعذر ا ٕ ولیة الخاصة، ومن ثم ا ائیة  تبرره طبیعة العلاقات ا ا است شكل 
ٔقر حكم المادة الوطني  عتبار  ٔن  الولایة العامة، لهذا  ٔحكام تنازع : ، راجع مؤلفه"مكرر 23دوره في التطبیق  قراءة في إصلاح 

ر بقانون  ولي في الجزا   .95، ص10ـ05القوانين ا
ري، ص/ د - 3 ولي الخاص الجزا   .             271الطیب زروتي، القانون ا
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صاص بي رغم اخ ٔج عد القانون ا س ٔن  لقاضي الوطني  حٔكامه تخالف فيمكن  ذا كانت  ٕ ه ا
ٔ، بموجب نص المادة )1(النظام العام نى المشرع هذا المبد لا "من القانون المدني، التي تنص  24، وقد ت

دٓاب العامة في  ٔو ا لنظام العام  ذا كان مخالفا  ٕ بي بموجب النصوص السابقة ا ٔج يجوز تطبیق القانون ا
ر اول شروط فكرة النظ..."الجزا ا سن بي، و ٔج عاد القانون ا ٔداة لاس ٔول(ام العام  ، ثم )الفرع ا

ره   ). الفرع الثاني(ٓ

ٔول لنظام العام: الفرع ا فع    )2(شروط ا

بي عن التطبیق يجب توافر شرطان وهما ٔج عاد القانون ا لنظام العام لاس صاص : فع  اخ
بي بحكم النزاع جٔ حٔكام القانون ا)1(قانون  ضیات النظام العام الوطني، ومخالفة  بي لمق   ).2(ٔج

بي بحكم النزاع1 جٔ صاص قانون    ـ اخ

صاص القانون  لى اخ ٕ شير ا ٔن  دة الإسناد و لى تطبیق قا لنظام العام  فع  عمال ا ٕ یتوقف ا
لنظام العام مما یعني  فع  عمال ا ٕ لى ا دة الإسناد  ة تطبیق قا بق سٔ بي، وهذا ما یوجب  ٔج ا

  .عن بعضهما البعض استقلالهما

ٔن  خٓر  ب  عاده لس ٔمكن اس ٔو  بي مختصا في حكم النزاع،  ٔج كن القانون ا ذا لم  ٕ ٔما ا
ٔمن  عتباره من قوانين ا صاص  خ ت   ٔن یث ٔو  رادتهم،  ٕ ٔطراف  اره ا كون قانون القاضي قد اخ

، فلا مجال لإعمال ا ا لیه الحكم بطریق الإ ٕ ٔسند ا ٔو  س،  لنظام العاموالبول   . )1(فع 

                                                   
قليمي لما سمیت  بدت ملامح فكرة النظام - 1 لى التطبیق الإ ید  ٔ لت ث طبقت  ٔحوال الإیطالیة القديم، ح ٔول مرة في فقه ا العام 

یطالي  ه  قليم، ثم استعملها كذ الفق ارج الإ دادها  ٔحوال البغیضة التي لا يجوز ام ت  "Manchini"ٓنذاك  ٔداة لتث
لقانون الوطني، وتبررا لتطبیق بعض  صاص  سمها خ رز فكرة النظام العام مسماة  ٔ ٔو من  نه یعتبر  ٔ قليمیا، كما  ٕ القوانين تطبیقا ا

ٔلم ه ا لى ید الفق لا في القرن التاسع عشر  ٕ بي ا ٔج عاد القانون ا ٔداة لاس ا الحالي  اني الحالي، ولم تبرز فكرة النظام العام بمفهو
"Savigny"شتراك القا ٔن عرض نظریته في  عد  لى ، ف ٕ ٔشار ا ٔوروبیة بتطبیق قوانين بعضها البعض،  ول ا سمح  نوني التي 

ذا ما تبين  انقطاع  ٕ بي ا ٔج ناع عن تطبیق القانون ا م لقاضي  ه  اء هام خول بموج دة القانونیة " است بين قانونه والقانون " الو
شترط مسبق ٔن  ذ الفقه الحدیث عنه ذ دون  ٔ تص، وقد  بي ا ٔج ٔن"اشتراك قانوني"ا وجود ا ه  "Savigny"، وذ  و

شر ٔن تن ل  ٔوروبیة ق ول ا لب دول العالم، راجع نظریته في التنازع إلى ا ٔ ذ بها  ٔ لي صادق،  المرجع السابق، / د: وت هشام 
             .  190ص
انب في دعكاشة محمد عبد العال، / د :راجع - 2 ٔ رث ا ٕ دةالنظام العام الإسلامي وا راسات القانونیة، و الإمارات العربیة المت ، مج ا

امعة بيروت،  وما بعدها؛                     599المرجع السابق، ص، ٔحمد عبد الكريم سلامة/ د وما بعدها؛  62، ص 02، 1999كلیة الحقوق، 
p489. (J-P), op, cit,  Nibiyet 
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بي مع النظام العام2 ٔج حٔكام القانون ا   ـ تعارض 

دة الإسناد ملائما لحكم النزاع  لیه قا ٕ ٔشارت ا ي  بي ا ٔج كون القانون ا ٔن  كفي  لا 
عارض  ير م تمع دو القاضي  ٔساسیة  شیا مع المبادئ والقيم ا كون م ٔن  ٔیضا  المعروض، بل لابد 

س ویؤك. معها عوى، ، ول ر تحقق التعارض هي بوقت نظر القاضي في ا نٔ العبرة في تقد د الفقه 
ه المركز القانوني محل النزاع ٔ ف ش ي    .)2(لوقت ا

سلطة واسعة في ذ حسب المفاهيم السائدة في دولته،  تمتع القاضي  ر هذا التعارض  ولتقد
لى  ٔو تفریط، حفاظا  فراط  ٕ كون هناك ا ٔلا  رى الطبیعي شرط  ن ا التوازن بين ضمان سر

خٓر انب  انب وحمایة النظام العام الوطني من  ولیة من  ٔنه لا )3(لعلاقات الخاصة ا لى  ٕ لإضافة ا  ،
ر الواقعیة والفعلیة  ٓ لى ا نما  ٕ بي، و ا ٔج د القانون ا لى مضمون قوا لتعارض  ره  صر في تقد یق

لى النزاع، د  ٔن عن  لتطبیق هذه القوا ير  د ذاتها،  ير مخالفة في  ٔحكام  كون ظاهر ت ا ذ قد  ٕ ا
الفة لى ا ٕ   . )4(تطبیقها الفعلي یقود ا

لنظام العامٓ : الفرع الثالث فع    ر ا

را  ٓ لى ذ  رتب  بي مع النظام العام في دو القاضي،  ٔج د القانون ا ذا تعارضت قوا ٕ ا
عا ر السلبي وهو اس ٔ ٔو كلیا تمثل في ا بي جزئیا  ٔج ر الإيجابي وهو ثبوت )1(د القانون ا ٔ ، وا

لقانون الوطني صاص  رتب )2(خ نٔ  سمح ب ه  شوئها، لك سمح القانون ب ، وهناك بعض الحقوق لا 
فف ر ا ٔ تٔ في الخارج  وهذا هو ا ش ذا ما  ٕ رها ا ٓ)3.( 

 

                                                                                                                                 
لنظام العام في ا/ٔ  - 1 فع  ر، عمر بلمامي، ا امعة الجزا ولي الخاص، رسا ماجستير،  الطیب زروتي، / د ؛131، ص1986لقانون ا

ري، ص ولي الخاص الجزا   .              279القانون ا
ربوع كمال، المرجع السابق، ص/؛ د142عمر بلمامي،  المرجع السابق، ص /د - 2   .              178لیوش 
ٔحكامحمة مرامریة، /ٔ  - 3 ذ ا ري تنف بیة في القانون الجزا ٔج سة، ا سانیة، المركز الجامعي ت عیة والإ ج ، 02، 2007، مج العلوم 

اودي، د/ ؛ ورى  د116ص  لي ا شر، / الب  ريخ  ٔول، دون دار ولا  ولي الخاص، الجزء ا حسين محمد الهداوي، القانون ا
ر القاضي وتحدیده لمتطلبات النظا148ص نٔ تقد ٔخرى لرقابة محكمة النقض، ب ٔ قانونیة  یة مس ٔ   .               م العام  يخضع 
ال ذ ما قضت به محكمة النقض الإیطالیة في حكم لها - 4 ي يجيز  21/10/1955بتاريخ   م نجليزي ا نه ولئن كان حكم القانون  ٔ في 

فصل بدنیا عن زوج یطالي م ٕ ل ا ش مع ر اة البریطانیة التي تع ضیات النظام العام لف سمه، في ذاته لا يخالف مق سمى  ٔن ت ه 
و  ه هو ما لا يمكن ق ع إمكان معاشرة شخص متزوج لغير زوج ست ث  رتب نتائج مخالفة، ح ٔن تطبیقه الفعلي  لا  ٕ ٔشار یطالي ا

لیه ٕ   .              603، 602المرجع السابق، ص ٔحمد عبد الكريم سلامة،/ د : ، راجعا
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لنظام العام1 ر السلبي  ٔ   ـ ا

ر السلبي   ٔ بيتمثل ا ٔج عاد تطبیق القانون ا ر )1(لنظام العام في اس لافا فقهیا  ٔن  ير   ،
صر  لنظام العام یق ر السلبي  ٔ نٔ ا رى ب ٔم جزئیا، لكن الفقه الغالب  كون كلیا  ٔ عاد  س حول هذا 

ي یتعارض مع النظام العام بي في الجزء ا ٔج عاد القانون ا ٔج)2(لى اس لى ، ویطبق القانون ا بي 
ضیات النظام العام لا تنزع عنه  بي لمق ٔج د القانون ا دى قوا ٕ ٔن مخالفة ا قي عناصر النزاع، ذ 
كفل  لنظام العام   فع  عمال ا ٕ دم التوسع في ا ٔن  دة الإسناد الوطنیة، كما  صفة القانون الملائم وفقا لقا

دة الإسناد الوطنیة ترام قا   . )3(ا

تجاه  د هذا  لنظام العاموس فع  دام ا غي است ٔنه ی دة، منها  ٕلى حجج  بحذر شدید،  ا
ٔساسیة السائدة في دو  لمبادئ ا ي يمنع المساس  لقدر ا ٔي  قها،  لى تحق ٕ سعى ا لغایة التي  ووفقا 

نما يهدف ٕ لنظام العام ا فع  ٔن ا ٔم القاضي،   لنظام العام ومتى  الفة  ة ا عاد الن لى اس ٕ كن ذ ا
ولا ٔمرا مق عاد الجزئي كان ذ  س   .)4(عن طریق 

ٔجزاء القانون  ذا كان هناك ارتباط بين  ٕ ا ما ا تمثل في  اءا  لیه است رد  ٔن هذا الحل  ير 
بي،  ٔج سي لوجود القانون ا ب الرئ الف يمثل الس ٔن الجزء ا ٔو  ة،  لن ب  بي، ارتباط الس ٔج ا

كون من المس  عد القانون بحیث  س د، ففي هذه الحا  قي القوا قاء  عاده استقلالا واس تحیل اس
بي كلیا ٔج   .)5(ا

                                                   
1 -  ٔ عاد القانون الشخصي،  ٔهلیتهمٔحمد زوكاغي، /راجع في اس انب و ٔ راسات القانونیةا ا امعة بيروت ،  ، مج ا كلیة الحقوق، 

  .32، ص02، 1999العربیة، لبنان، 
ل - 2 انب من الفقه م رى  لاف ذ  كون  "Lousouarn"و  "Lerepours Pigeonniére"و "Niboyet" لى  ٔن  ضرورة 
دة الإسناد التي كل  ٔن يخالف قا ه، و ٕرادة مشر شكل یعارض ا بي  ٔج ٔن یؤدي إلى مسخ القانون ا ٔنه  عاد الجزئي من ش س ٔن  یا، 

دة، راجع، و دریة، مصر، / د تهدف إلى تطبیقه  سك ٔة المعارف،  ش                                                ؛                            203، ص2005جمال محمود الكردي، تنازع القوانين، م
Nibiyet (J P), op, cit., p503;Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn (Y), Droit international  privé, 
DALLOZ, 8ème édition, 1970, p495.      

  .              607المرجع السابق، ص ٔحمد عبد الكريم سلامة،/ د - 3
  . 530عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين، المرجع السابق، ص/ د - 4
ٔي وذ في العدید من القرارات لمحكمة النقض منها القرار الصادر في  - 5 نى القضاء الفرسي هذا الر ي قضى  17/11/1964وقد ت ا

ة في الميراث لا يمس النظام العام في  ٔحكام الشریعة الإسلام لیه  نٔ ما تنص  ير المسلم ب عها التوارث بين المسلم و  فرسا، إلا في م
بي  ٔج ٔن يحل القانون الفرسي محل القانون ا ة في هذه النقطة وحسب، من دون  ٔحكام الشریعة الإسلام عاد  ومن ثم یتعين اس

ٔنصبتهم   .Voir, Cass.Civ, 17/11/1964, J.C.P, 1965,II,13978      الإسلامي في بیان مراتب الورثة و



   01 

- 74 - 
 

لنظام العام 2 ر الإيجابي  ٔ   ـ ا

عد  بي المس ٔج لقاضي محل القانون ا لال القانون الوطني  ٕ لنظام العام ا ر الإيجابي  ٔ ضي ا یق
شكل صر لال  بي لحكم النزاع، وقد یتم هذا الإ ٔج سمح القانون ا لاقة لا  شئ  يح، وذ عندما  ی

شائها ٕ بي  ٔج سمح القانون ا لاقة  شؤ  شائها، وقد یتم ضمنیا عندما يمنع القانون الوطني  ٕ)1( .  

ٔن  لا  ٕ لنظام العام هو تطبیق قانون القاضي، ا ر الإيجابي  ٔ ٔن ا ٔن الفقه الغالب یؤكد  ورغم 
ٔلماني بي لا یتعارض  انبا من الفقه ا ٔج خٓر من القانون ا يجابي هو تطبیق نص قانوني  ر  ٔ ٔن ا رى 

ه نص القانون  عدت ف لمانیة اس ٔ لى قرار صادر عن محكمة النقض ا ٕ د في ذ ا مع النظام العام، وس
لى  ٕ ن ا ٔخضعت ا ب تعارضه مع النظام العام، و س ن محل النزاع  ي يمنع تقادم ا ٔطول السوسري ا

ليها القانون السوسري نفسه   .)2(مدة تقادم نص 

ٔن هذا  لا  ٕ لاقة لها اا بیة المطبقة في هذه الحا لا  ٔج دة القانونیة ا تقد لكون القا ٔي م لر
بقى  لى نص قانوني بدیل، ف لب الحالات التي یصعب فيها العثور  ٔ ٔنه لا يمكن تطبیقه في  لنزاع، كما 

لال قانون القاضي مح ٕ رى به الفقه الغالب ا ٔفضلها، وهو ما  ٔسلم الحلول و عد  بي المس ٔج ل القانون ا
شریعات ته العدید من ال ري بنص المادة )3(وتت اه المشرع الجزا   . من القانون المدني 24/2، وهو ما ت

لنظام ا3 فف  ر ا ٔ    لعامـ ا

تمیيز بين  لنظام العام ا فف  ر ا ٔ ضي فهم فكرة ا شاء یق ٕ كون فيها بصدد ا الحا التي 
ر  ٔ یه السلبي والإيجابي، وهذا هو ا ره كاملا بو ٔ لنظام العام  كون  ث  الحقوق في دو القاضي، ح
رها  ٓ ج  لنظام العام، وت بیة مخالف  جٔ ٔ فيها الحقوق في ظل قانون دو  ش الكامل، و بين الحا التي ت

ث یعترف بب  را مخففافي دو القاضي، ح ٔ لنظام العام  كون    .)4(عضها وهنا 

بي مع  ٔج الات یتعارض فيها القانون ا ٔن هناك  لى  ٕ لنظام العام ا فف  ر ا ٔ د فكرة ا س و
ٔخرى  الات  ٔو في دو القاضي، وهناك  ٔ الحق موضوع النزاع في الخارج  ش النظام العام، سواء 

                                                   
  . 207جمال محمود الكردي، المرجع السابق ، ص/ د - 1

2  -  Lousouarn (Y) et Bourel (P), ap, cit.,  p 279.  
  . 209جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص / د - 3
ل، /د - 4 ی ولي الخاصكمال  لنظام العام في القانون ا فف  ر ا ٔ شار، ا امعة               .   85، ص05، 2009، حولیات 
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ٔ في دو القاضي، یتعارض فيها ش ذا  ٕ ذ  فقط ا ٕ كون لنفاذ هذا الحق تعارض مع النظام العام، ا ٔن  دون 
تٔه ش ر ب ٔ ر بنفاذه بقدر ما یت ٔ   .)1( ٔن الشعور العام في ب القاضي لا یت

تص بواسطة الغش: المطلب الثالث بي ا ٔج عاد القانون ا   اس

خ  كون قد انعقد   ٔیضا عندما  تص  بي ا ٔج عد القاضي القانون ا س صاص بواسطة قد 
اء اعتمده المشرع بموجب تعدیل  )2(الغش ست من القانون المدني،  24، بموجب المادة 2005، هذا 

بي ٔج عاد تطبیق القانون ا لغش نحو القانون لاس فع  اول ماهیة ا لیه سوف ن ٔول(و ، ثم )الفرع ا
ره    ). الفرع الثاني(ٓ

ٔول ير مختص الغش تحویل الإسناد إلى: الفرع ا   )3(قانون 

لعنصر الواقعي في ضابط الإسناد "یتم الغش نحو القانون عن طریق  التعدیل الإرادي النظامي 
ٔصلا،  تهرب من القانون واجب التطبیق  ة ا لى قانون معين، وذ ب ٕ المتغير، ومن ثم تحویل الإسناد ا

بي جٔ ٔم قانون    . )4("سواء كان قانون القاضي 

فع  ٔ ا ش بي في القضاء وقد  ٔج د القانون ا عاد تطبیق قوا وسی لاس لغش نحو القانون 
ٔن  نطاقا معینا)نیا(، و شروط محددة)ٔولا(الفرسي  ).لثا(، كما 

                                                   
سب  - 1 ي اك ة ا تراف بحق الملك ٔن محكمة النقض الفرسیة قضت بعدم  دة تطبیقات في القضاء الفرسي، منها  ولهذه الحالات 

ٔ في  ش ي  ات ا رادة المنفردة، وتعدد الزو لإ ر الطلاق  ٓ ترفت ب لمقابل فإنها ا ة دون تعویض، و زع الملك في الخارج عن طریق 
ر الخا ٔ ٔو الإرث فإن هذا ا ة في طلب النفقة  حق الزو ره  ٓ تراف ببعض  ٔرید  ذا  ٕ ، لكن ا ٔن القانون الفرسي لا یقر ذ رج رغم 

ر هذا الزواج، وذ متى كان  ٓ ٔخرى لا یعترف فيها القضاء الفرسي ب الات  ٔن هناك  ير  ه ما يمس النظام العام في فرسا،  س ف ل
ل لاقة  اء به قرار محكمة النقض الفرسیة الصادر بتاريخ لنزاع  ل المثال ما  لى س قليم الفرسي، و من ذ  ٔو الإ مارس  01قانون 

ه 1973 ي اعتبر ف ٔولى قد  ا ة ا ٔن الزو عي، ما دام  ج ة الضمان  ري لا يمكنها المطالبة بمن ة الثانیة لزوج جزا ٔن الزو
ه لتعارض ذ مع ا    .Cass.Civi.1er.,28/01/1958, Rev.crit1958, 110, note A. ponsard   : لنظام العام في فرسا، راجعاستفادت م

-Cass. Civi. 1er., 03/01/1980, D. 1980. 549, note Poisson-Drocourt;  Rev.crit1980, 331, note H. 
Batiffol.   
- Cass. Soc. 1er. Mars 1973.; Rev crit . 1975. 57 not Graulich; Bull. civ. V, no136 

لغش طبقا لنفس  - 2 ة تصرفه المشوب  فادة من ن ایل من الإ لي في حرمان المت ا ر المترتب عن الغش في القانون ا ٔ تمثل ا
ایل من تطبیق القان تمثل في حرمان المت ر المترتب عن الغش في نطاق تنازع القوانين  ٔ ٔن ا ير  لي،  ا تص عن طریق القانون ا ون ا

  .204ٔشرف وفاء محمد، المرجع السابق، ص / د: الغش، راجع
ر، / د راجع، - 3   . وما بعدها 35، ص 1984دیة فضیل، الغش نحو القانون، ماجستير، الجزا
كتور  - 4 لقوانين، ٔحمد عبد الكريم سلامة،تعریف  ولي  ٔصول في التنازع ا   . 542ص  ا
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ةٔ قضائیة: ؤلا ش     )1(الغش نحو القانون ذو 

ٔول مرة بتاريخ ي طبقه  لى القضاء الفرسي ا ٕ ٔصل نظریة الغش نحو القانون ا  یعود 
ٔميرة  18/03/1878 سمى بقضیة ا " La princesse de Bauffrement"في قضیة 

ٔميرة )2( ، وهذه ا
ر  ٕ لى ا سیة الفرسیة، و ت الج س ٔقامت معه في فرسا واك مٔير فرسي و زوجت ب ٔصل  ة ا البلجیك

نٓذاك ستطع لكون القانون الفرسي  نهٔا لم  ير  لى الطلاق  اولت الحصول  نهما  كان يمنع  لاف ب
لتالي  ت من الطلاق، و فتمك لمانیة التي يجيز قانونها الطلاق،  ٔ سیة ا لج س  لى الت ٕ تٔ ا الطلاق فل

مٔير روماني یدعى  ٔول دعوى بطلان  "Bibesco"زوجت ب ا ا ٔقامت معه في فرسا، فرفع زو و
سیة، وقد  نه تم بعد تغیير الج ٔ ير صحیح،  قضت محكمة النقض الفرسیة الزواج الثاني لكون الطلاق 

ة  18/03/1878بتاريخ  لا بعد تغیير الزو ٕ نٔ الطلاق لم یتم ا ٔساس  لى  بطال الزواج الثاني  ٕ
شكل غشا نحو القانون تها، وهو ما  س              .)3(لج

عاد  ب لاس س لغش نحو القانون  ذ  ٔ لى ا ذ ذ التاريخ استقر القضاء الفرسي  وم
ٔج  ٕلى سن القانون ا ول ا ل بلجیكا و وانجلترا، واتجهت بعض ا دیدة م بي، كما طبقها القضاء في دول 

ا سابقا ر واسبانیا والجابون ویوغسلاف ل ا ري في )4(نصوص صريحة لها م ، وقد اعتمده المشرع الجزا
بي بموجب النصوص السا"... من القانون المدني  24المادة  ٔج ت ... بقة لا يجوز تطبیق القانون ا ٔو ث

صاص بواسطة الغش نحو القانون خ  "...)5(.  

لغش نحو القانون: نیا فع    شروط ا

رادي  ٕ جراء تغیير ا ٕ ٔن یتم ا ٔول هو  لغش نحو القانون توافر شرطان، ا فع  شترط لإمكان ا
 ).1(، والثاني توفر نیة الغش وهو الرن المعنوي)1(في ضابط الإسناد وهو الرن المادي

  

  

                                                   
1  - Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P). op, cit., p594; Mayer (P) et Heuzé (V), op, cit.,  p188. 
2- Voir,Cass, 18/03/1878,S.78.1.193, note Labbé.  
3 - Lousouarn (Y) et Bourel (P),  op, cit., p 286.                                                                             

لقوانين ٔحمد عبد الكريم سلامة،/ د - 4 ولي  ٔصول في التنازع ا   . 546، المرجع السابق ص ا
بي، ولكنها بعد تعدیل  24كانت المادة  - 5 ٔج عاد تطبیق القانون ا لنظام العام فقط لاس في  ك ري  جوان  20من القانون المدني الجزا

ا الغش نحو القانون2005 لى  ٔیضا  ٔصبحت تنص   ،.  
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  ـ التغیير الإرادي في ضابط الإسناد1

رادي في العنصر الواقعي لضابط  ٕ جراء تغیير ا ٕ ٔن یقوم الغاش  لغش في  تمثل الرن المادي 
نٔ  كون فيها ضابط الإسناد من الضوابط التي يمكن  لا في الحالات التي  ٕ الإسناد ، وهذا لا یتحقق ا

ٔفراد في تغیيرها ل ا سیة، ٔ )1(یتد سبة لمسائل الحا الشخصیة، كالج ل   . و الموطن 

كون  ٔن  شترط  ، كما  س صور كون التغیير في ضابط الإسناد فعلیا و ل ٔن  شترط  و 
ٔعمال نظریة الغش نحو  ة  ا نه لا یعتد به، و یبطل دون  ٕ ة فا ير مشرو ذا كان بوسی  ٕ ا فا مشرو

تىٔ  لغش نحو القانون لا یت فع  ٔن ا خٓر يمكن القانون، كما  ٔحوال التي ینعدم فيها وجود جزاء  لا في ا ٕ ا
قها لى تحق ٕ ة التي سعى الشخص ا ير المشرو ة    .)2(عن طریقه تلافي الن

  ـ نیة الغش2

لى  ٕ لإضافة ا ير يجب،  ٔ ام هذا ا لغش نحو القانون، فلق تعتبر نیة الغش الرن المعنوي 
ٔن يهدف الش ایل بقصد الإفلات من التغیير الإرادي في ضابط الإسناد،  لى الت ٕ خص من وراءه ا

ست سه دائما،  ثباتها، وهي ل ٕ لى القاضي تقصي هذه النیة وا ٔصلا، ویتعين  تص  حٔكام القانون ا
ساتها، كالتلازم الزمني بين تغیير ضابط الإسناد و  عوى وملا لاصها من ظروف ا لكن يمكن  است

ل ه  لتصرف المراد إخضا ام  لى تطبیق بين الق ٕ ٔفراد ا ي سعى ا كون القانون ا ٔن  قانون الجدید، و
صادیة ٔغراض اق ذبهم  فراد بقصد  ٔ ائیة ل سهیلات است   . )3(حٔكامه یعطي 

لغش نحو القانون: الفرع الثاني فع  ر ا ٔ)4 (  

يها  ٕ ة التي سعى ا لى الن صر  ٔن یق لغش نحو القانون  فع  ر ا ٔ لف الفقه حول  اخ
ي يحقق مصالحه  ة والوسی معا)1(الشخص وهي تطبیق القانون ا شمل الن ٔم يمتد ل  ،)2.( 

                                                   
                               ؛556المرجع السابق، ص  ٔحمد عبد الكريم سلامة،/ د - 1
ظة السید الحداد، المرجع السابق ص / د - 2   316حف
       .Mayer (P) et Heuzé (V), op, cit., p190                     ؛ 135دیة فضیل، الغش، المرجع السابق، ص/د  - 3
لف الفقه حو  - 4 ٓمرة اخ ٔحكام ا تهرب من ا لى ا نٔ إعمال النظریة مقصورا  رى ب ل تحدید نطاق إعمال نظریة الغش، فالفقه التقلیدي 

ستجیب إلى  نٔ نظریة الغش نحو القانون  رى ب ٔن الفقه الحدیث  ير  ي يمس المصالح العامة في دو القاضي،  في قانون القاضي فهو ا
ام و هو مطاردة الغش كل  ٔ د ي  م تجاه هو ا بي ، وهذا  ٔج ٔو قانون  ٔحكام القانون الوطني  تهرب من  صوره، سواء قصد به ا

تجاه بموجب نص المادة  ذ بهذا  ٔ ري قد  ٔن المشرع الجزا اه القضاء الفرسي مؤخرا، والظاهر    .من القانون المدني 24ت
 Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P), op, cit, p598; Lousouarn (Y) et Bourel (P), op. cit.,p 289; 

  .494المرجع السابق، ص عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين،/د ؛552المرجع السابق، ص ٔحمد عبد الكريم سلامة،/د
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ة1 شمل الوسی والن دم النفاذ    ـ 

انب من الفقه عد  )1(رى  س ٔي  ة والوسی معا،  تمل الن ش ل لغش يمتد  فع  ر ا ٔ ٔن 
سیة م  تصالقانون ا  تص مكانه وتلغى بواسطة الغش، عن طریق تغیير الج لا، ویطبق القانون ا

د، من  ير المعقول تجزئة العمل القانوني الوا ٔنه من  سبها الشخص، ذ  سیة الجدیدة التي اك الج
ي  خٓر ا لبعض ا ير المهمة في نظر الغاش، ولا یعترف  ر، وهي  ٓ تراف ببعض ا ث  ح

غي تعميم الج ب ی ه، لهذا الس لیه ن ٕ ر لاركاب الغشانصرفت ا ٔ   .  )2(زاء ومحو كل 

صاص عن  خ زع  ٔن الوسی التي تم بها  همٔها  دیدة  ٔي محل انتقادات  ٔن هذا الر ير 
ٔن الشخص  ة، و ة ومشرو سابها بطریقة صحی خٓر قد تم اك ثباته لقانون  ٕ ٔصلا و ا تص  القانون ا

ه، والمعقول في هذه ا ٔن كافة الشروط قد توافرت ف عتداد یفترض  دم  كون  ٔن الجزاء  لحا 
س في القضیة التي طرح فيها النزاع فقط   .)3(لت

ة2 لى الن صر  دم النفاذ یق   ـ 

خٓر من الفقه انب  ير  )4(رى  ة  دم نفاذ الن لى  صر  ر الغش یق ٔ نٔ  وهو الراجح ب
يها الشخص عندما قام بتغیير ضابط الإسناد دون ٕ ة التي قصد ا الوسی لكونها تمت بطریقة  المشرو

رد  ٔن  كفي  لمبالغة في الجزاء، ومن ثم  ایته ولا داعي  ٔن العبرة في التصرف بقصده و ة، و مشرو
ة فلا تهم في نظر الغاش مادام  ٔخرى الناتجة عن استعمال وسی مشرو ر ا ٓ ٔما ا الغاش عن قصده، 

ٔلا ی لى القضاء  غي  ٔولى ی ب  لى ذ هو اكتفاء محكمة لم یقصدها، ومن  ٔدل  لیه، و فرضها 
  النقض 

  

                                                   
ري، ص/ د - 1 ولي الخاص الجزا دي، جمال محمود الكر /د ،136دیة فضیل، المرجع السابق، ص/د؛ 301الطیب زروتي، القانون ا

  ؛234المرجع السابق، ص
Lousouarn (Y) et Bourel (P), op, cit.,  p306.؛ Batiffol (H) et Lagarde (P). op, cit.,  p600 

ري، ص/ د - 2 ولي الخاص الجزا   . 301الطیب زروتي، القانون ا
د إسعاد ، المرجع السابق ص / د - 3   .314موح
د إسعاد، المرجع السابق ص / د - 4 ن عبد الله، المرجع السابق، ص/؛ د314موح لي صادق، تنازع القوانين، /؛ د 449عز ا هشام 

لقوانين، /د ؛512عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص/؛  د222ص ولي  ٔصول في التنازع ا ٔحمد عبد الكريم سلامة، ا
                                                              .Mayer (P) et Heuzé (V), op, cit.,  p192; Nibiyet (J. P), op, cit., p503  ؛  564ص
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ٔن " دي بوفرمون"الفرسیة في قضیة  عتداد بتطلیقها تجاه القانون الفرسي دون  ر بعدم  سالفة ا
لمانیة ٔ سیة ا لج سها    .)1(تقضي ببطلان تج

بي یعتبر و  ٔج عاد القانون ا لغش نحو القانون لاس فع  ٔنه ما دام ا یاطیة كما  لاج اح سی 
كفي ة  لیه فعدم نفاذ الن جب استعمالها في الحدود التي تحقق هذه الغایة، و دة الإسناد، ف  لحمایة قا
دة الإسناد لولا  یار قا ي هو محل اخ لیه وا ایل  ي تم الت رد اعتبار القانون ا دة الإسناد  لحمایة قا

 ٓ ة ا ع بق ذن لت ٕ ة ا ا ایل، فلا  بطالهاهذا الت ٕ   .)2(ر 

ي انعقد   بي ا ٔج عاد القانون ا ر الغش لا ینحصر في اس ٔ نٔ  يرا ب ٔ وتجدر الإشارة 
ٔن  ٔي  دالي،  ٔو اس لولي  ر  ٔ صاصه عن طریق الغش، ح قام بتغیير ضابط الإسناد، بل هو  اخ

بیا، مكا جٔ ٔم قانو  ٔصلا، سواء كان القانون الوطني  تص  تص يحل القانون ا بي ا ٔج ن القانون ا
ا ذ سابقا 24، وهذا ما قررته المادة )3(بطریق الغش   .من القانون المدني كما ب

  الخاتمة

لال تعدیلات  ري من  لى  2005لقد سعى المشرع الجزا ٕ د المنظمة لتنازع القوانين ا لقوا
نٔ  ر و ليها الجزا ولیة التي صادقت  ات ا سجمة مع الاتفاق نٔ جعلها م ولیة، و س ا لمقای ستجیب 

ولي لى الصعید ا شریعیة الوطنیة  ي كان  .تعكس السیاسة ال اول المشرع تغطیة النقص ا فقد 
ولیة والوطنیة، وتطور العلاقات  دیدة فرضتها الظروف ا حٔكاما  ٔورد  ل التعدیل، و موجودا ق

ض  ق التوازن بين مق اول المشرع تحق ولیة الخاصة، وقد  ضیات ارتباط ا ة الوطنیة ومق یات المصل
ولیة ات ا لاتفاق و    .ا

سیة راعى  ٕعمال ضابط الج ٔنظمة القانونیة المقارنة، فمشكلة ا ة في ا ث اعتمد  الحلول المنته ح
عددة  و م لى قانون ا ٕ نى نظریة التفویض ا طٔراف النزاع، وت ة  لها الجانب الواقعي، ومصل في 

ٔولى،  واعتمد المبادئ الشرائع، ورس  ة ا ر ا من ا لإ ذ  ٔ لال ا نظمة من  ٔ ٔ التناسق بين ا د م
ولي انب ا ل ٔ محاربة الغش وفي ذ تغلیب  د ولي الخاص، ورس م لقانون ا   .العامة 

                                                   
ري، ص/ د - 1 ولي الخاص الجزا   . 301الطیب زروتي، القانون ا
  . 565ص، المرجع السابق، ٔحمد عبد الكريم سلامة/ د - 2
ظة السید الحداد، المرجع السابق، ص / د - 3   .324حف
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سیات، وتوسیع   ریة عند تعدد الج سیة الجزا ة الوطنیة بتغلیب الج ق المصل في مقابل تحق
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  ملخص  

ضرٔار، دفع ذ المشرعون في مختلف  ة من  لى ما لحق العناصر البی ل المحافظة  ٔ من 
لى التقلیل من التلوث  ٕ لى هذه العناصر و السعي ا لى المحافظة  ٕ شریعات تهدف ا ٕلى سن  ول ا وقد  .ا

ة نٔ الب راسات العدیدة ب ت ا سان  بی لیه ید الإ ٕ دت ا همٔها ما ام ٔسباب  تمر یعود لعدة  في تدهور مس
سنه السلطات العامة  لى مخالفة ما  لسليمة  ير ا ة ممارساته  ة ن ير هو مشكلة الب ٔ عتبار هذا ا ،

لا بمصالح ٕ دم المبالاة ا ٔمراض  هو شر وظهور العلل و ا لال موازن ال رتب عن ذ اخ    .   الخاصة، مما 

ل مطلبا  كثر من ذي ق ٔ صٔبحتا الیوم  كامل  ة المشیدة كل م ة الطبیعیة و الب عتبار الب و
طلبات  شى وم ئي ی لتنمیة المستدامة في ظل نظام قانوني ب عیا یضمن ا صاد و اج سیاسیا و اق

لٓیات لتطبیقه  رسانة من النصوص القاو  .الحیاة ووضع  ري  شریع الجزا لتنظيمیة لقد تضمن ال نونیة و ا
شطتهم  ٔ ٔفراد و  اة ا كفل جوانب ح ة بما   .لحمایة الب

  مقدمة

سان  ٔن ید الإ لا  ٕ الق الكون فيها ، ا ه  ؤد وازن  لحیاة نظام بدیع م ٔرض  ٕصلاح ا ن ا ٕ ا
لى مر العصور ، مما جعل المشر ة  ير من عناصر الب ٔفسدت الك لطبیعة بعنف و دت   في ينام

ول  ة والسعيمختلف ا لى عناصر الب لى المحافظة  ٕ ودهم ا ٕلى خطورة هذا الوضع ، فاتجهت  بهون ا  ین

كولو  لى نحو يحفظ لها توازنها الإ ي یصیبها  لى التقلیل من التلوث ا ٕ ٔن المساهمة في وضع . ا كما 
م متزاید من طرف المنظمات والهی  ه ئي حظیت  دراكا مئانظام ب ٕ ولیة ا ر ت المحلیة وا ٓ نهم بخطورة ا

سان خصوصا و الكائنات الحیة عموما ة الإ ة ومعا   . الناجمة عن فساد الب

تمر یعود لعدة  ة في تدهور مس نٔ الب قوس الخطر ب راسات في دق  كما ساهمت العدید من ا
سان هو مشكل ٔن الإ ي يمكن القول معه ب ٔمر ا سان ،ا لیه ید الإ ٕ دت ا همٔها ما ام ة ٔسباب من  ة الب

سان كثيرا   ٔن الإ لا  ٕ ة ا شریعات بی ة ، فعلى الرغم من وجود  لى الب لسليمة  ير ا ة ممارسته  فعلا ن
ق مصالحه  الي سوى بتحق ير م تنظيمیة  د قانونیة و سنه السلطة العامة من قوا لى ما   ٔ ما یتجر

ة ذاتها ، وذا  لب ٔذى  لحاق ا ٕ لى ا ٕ ٔدى ذ ا ته بل مرتبط الشخصیة ولو  سان مرهون بب لكون الإ
اع  ٔو ٔسقام وا تهم ا شر و اعتلت صحتهم وانتا لت موازن ال ط اخ ل هذا الر ارتباطا وثیقا لو اخ

ال من بعده  ٔج سان و ل ة فيها حفاظ للإ لى الب ة ، مما يجعل المحافظة  ٔمراض المزم                   . وا
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ة عتبار الب ش فيها الكائنات الحیة وتؤر في مجموع الظ و ة التي تع روف والعوامل الخارج
اته  لى مقومات ح سان  ه الإ شة يحصل م لمع طارا  ٕ العملیات الحیویة التي تقوم بها ،هذا ما یؤهلها ا

شر  ئه من ال ٔقر لاقاته مع  ه  ذاء وساء ويمارس ف   .من 

سیين  لى قسمين رئ ٕ ة ا ين الب ة الطبیعیة: هما وقد قسم بعض الباح  التي تعبر عن مظاهر الب
ار، ا كالب دا ٔو است سان في وجودها  ل للإ الصحراء ، المناخ ،التضارس ،الماء السطحي و  لا د

ة .والحیوانیة  الجوفي ، الحیاة النباتیة ة ح ٔیة جما اة  اشر في ح ير م ٔو  اشر  ثٔير م ة ذات ت وهذه الب
و  ٔو ح سانامن نبات  ٕ ٔو ا ة المشیدةٔما  .ن  سان من نظم  الب ت التي شیدها الإ عبر عن الماد ف

ٔراضي  شریة كاستعمال ا ات ال دمة لحاج ة طبیعیة  ٔو ما سخر من ب ا  قٔا عیة ومؤسسات  اج
یة، ب عن الثروات الطبیعیة، الزراعیة والمناطق السك اریة، والتنق  والمناطق الصناعیة، والمراكز الت

  .الخ ....والمعاهد والطرق والمدارس،

 ٔ طارها الكرة ا ٕ شمل ا كامل  شقيها كل م ة  لیه فالب لحیاةو وب  ٔول  عتبارها   ،رضیة 
ستطیع  نحن  ة  ه ب ٔن نعمل جمیعا لنجعل م س لنا بدیل معقول سوى  وبنا ول ا في  بٔ ٔم  ا   ش

ة  مٓ اة كام  ه ح ش ف ٔن نع ٔطفالنا    .و

لتنم  عتبار ا قه  من و لى تحق ٕ سعى المشرع ا عیا  صاد و اج یة المحلیة مطلبا سیاسیا واق
، و ات القانونیة والوسائل المالیة التي تضعها السلطات المركزیة في ا ٔن  لال الإصلا فلا يمكن القول 

نة العامة وا ة والسك طار حفظ الص ٕ تها في ا ل لحما ة ،بل تد ٔهمل الب ري   ،من العامٔ المشرع الجزا
لتنظيمیة في مجال  شریعیة و ا يرها من النصوص ال ٔو  ات المحلیة  لجما طار القوانين المتعلقة  ٕ سواء في ا
ٔو  لتنمیة المستدامة  طار ا ٕ ة في ا ٔو المتعلقة بحمایة الب نمیة  قليم و تهیئة الإ ٔو المتعلقة  ت و الصید  الغا

تها و  ات الخضراء وحما سیير المسا يرهاالمتعلقة ب ٕلى ضرورة البحث في دراسة  .نمیتها  و هذا مما یدفعنا ا
لى الرغم من تعقده وتعدد مجالاته،  ئي  شریع الب ل ات تطبیقهالطبیعة القانونیة  یف تمكن من تحدید   ،بي 

لال النقطتين التالیتين  اول بیانه من    :هذا ما سن

ة  -   .النظام القانونیة لحمایة الب

ات تطبیق - ئي یف شریع الب   .ال

ٔول  ة  :المبحث ا   النظام القانوني لحمایة الب

ئي في  لتنظيمیة لحمایة النظام الب رسانة من النصوص القانونیة وا ري  شریع الجزا لقد تضمن ال
ات  ر من وزارات وجما ئي في الجزا زة المتدا و الساهرة لحمایة النظام الب ٔ لاف ا لى اخ ر  الجزا
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خصصةمحلیة وه  شریع بصیانة النظام العام لنوا ،)1(یئات م ل ال شطة فقد تد ٔ  الحیاة الخاصة ب
ٔفراد ات  ،ا ج ة والمضرة )قانون الجمعیات (كتنظيم  لرا ة ،والمحلات المقلقة  ن العموم ٔما ،وتنظيم ا

ة  ة العموم نمیتها كغای ،)2(لص تها و ات الخضراء وحما سیير المسا ؤ المباني وتنظيم  ة لتجمیل المدن 
ة ل حمایة الب ٔ شي الحضري ومن  ل تحسين الإطار المع ٔ یة الخضراء من  ٔو كل ما یتعلق  )3(السك

شطة الملوثة ٔ ة الممارسات و ا لمدینة ن ي    .بغایة القانون التوجيه

سا ٔولى قانون یتعلق بحقوق الإ ة ا ر ة وهو  لى حمایة الب شریع  ذ نص ال ٕ امة وبحقه ا ن 
ات الواردة  ة من الحقوق والواج ٔصبحت حمایة الب لحیاة الخاصة،   ة سليمة وملائمة  ش في ب لع

ولیة ات ا ضى الاتفاق ستور والمعترف بها دولیا بمق  . )4(في ا

لمال العام و  شریع الخاص  طار ال ٕ ل المشرع لمكافحة التلوث وحالبناء و ففي ا ة مایالتعمير، تد
ةشواطئ البحر والموا وما یتصل بذ من حمایة الطبیعة و الطرقات البریة وملحقاتها و  ، واعتبر الب

ت  كفي تحقق وقوع الفعل المادي حتى تث ستلزم عنصر القصد بل  ائیة ولا  الفات ج المشرع ت ا
ري لتنظيم البناء والتعمير  ل المشرع الجزا ضى العدید من القوانين الإدانة ثم المسؤولیة، فقد تد بمق

ذیة د  )5(والمراسيم التنف لال المزج بين قوا تهیئة والعمران، وهذا من  لول فعا لمشكلة ا يجاد  ٕ بهدف ا
لال الهد ٔهمیة من  ة ، وتظهر هذه ا د حمایة الب لتعميرالعمران وقوا ٔرض  نتاج ا ٕ لى تنظيم ا ٕ  ،ف ا

ص سیير مق طار  ٕ نى في ا كون و تعمير م ٔرض،و ة والتوازن بين  د ل ة والصنا وظیفة السكن والفلا
ة و و  لى الب ٔوساط الطبیعیةالمحافظة  ادئ ا ترام م ، والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي انطلاقا من ا

ستعمال السكني مجهزة  كون المبادئ ذات  ٔن  ذ يجب  ٕ قليمیة ، ا لتهیئة الإ هٔداف السیاسة الوطنیة  و
ة  ستعمال المهني و الصناعي بجهاز تصف ٔما المباني ذات  ٔرض،  لى سطح ا لروافد  يمنع الرمي المباشر 

ٔضرار داث ا ٕ شكل يمنع رمي المواد الملوثة و ا ة    .كون موضو

ت طبیة و سائ  ت من قمامة و نفا لنفا ة من التلوث  طار حمایة الب ٕ ل المشرع في ا كما تد
شعاعیة الناتجة ع ٕ ت ا ة من ورق ومواد عضویة ومعادن ونفا اته الیوم ساني في ح شاط الإ ن مخلفات ال

ة التضخم السكاني ير ذ ن اج و ري  )6(وز شریع الجزا ذ اهتم ال ٕ ثٔير ،ا ة الت حمایة من المضار ودر
ئي والمحاف اة التوازن الب عیة مع مرا ج صادیة و  ق لتنمیة  طار السیاسة الوطنیة  ٕ لى بذ في ا ظة 

شریع المتعلق  ضى ال صادیة بمق ق لتنمیة  ضیات ا ٔخرى لمق ة  ة ،ومن  شة السكان من  محیط مع
تها  زا ٕ تها وا ت ومراق سیير النفا ت وغیاب )7(ب لص من النفا ة ضعف نظم الجمع والت ،وكان هذا ن

شار الروائح يمة و ان ٔضرار الجس ت عن ذ ا رت ٔفراد ،و ى ا ة خصبة  الوعي  الكريهة و ظهور ب
سان  ى الإ ٔمراض  ب والبعوض و القوارض المعدیة و ظهور العدید من ا ر الحشرات كا لتكا
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نعام ،فكان الهدف  ٔ صابة ا ٕ ٔمراض العیون و ا ئي و دي الو تهاب الك ت كالإسهال و  ب المیكرو س
نتاج و ضرر الن ٕ تنظيمها و فرزها ،والمعالجة من هذا القانون الوقایة و التقلیل من ا ت من المصدر و فا

ة  لى الص رها  ٓ ت و  ٔخطار الناجمة عن النفا س المواطنين  لام والتحس ٕ ة العقلانیة لها ،و ا البی
ة، ت والب ثمين ت النفا لى  ٕ ضافة ا ٕ ٔخطار ،ا د من ت ا ل ة  ة اتخاذ التدابير الواج لزام ٕ   .)8(و ا

كد  ٔ ٔن یتم وفي هذا الصدد  لى  ت الخاصة ، سیير النفا شاء مخطط وطني ل ٕ لى ا المشرع 
ة والطاقة والص لصنا سیق مع الوزارات المكلفة  لت ة  لب داده من طرف الوزارة المكلفة  ٕ ة  ا

ارة و  ة والنقل والت فاع اوالفلا قليم والموارد المائیة والتعمير والمالیة وا ات المحلیة وتهیئة الإ لوطني الجما
ت المنزلیة معا تحت  سیير النفا ي ل شاء مخطط ب ٕ ٔوجب القانون ا ٔو مؤسسة معنیة ،وقد  وكل هیئة 

لس الشعبي  س ا یةسلطة رئ قليم الب ٕ ي لیغطي كافة ا شى ،الب نٔ ی طط الولائي و  ذ مع ا
یة، لتهیئة لیه الب ٕ لیه السید الوالي التابعة ا نٔ یصادق  ي یتطلب  وحمل القانون كامل المسؤولیة ، ا

ات  ة هدفها تلبیة الحا دمة عموم عتبار ذ  ت المنزلیة والمشابهة  سیير النفا یة في مجال  لب
ٔو معنویة  اص طبیعیة  ٔش مكانیة التعاقد مع  ٕ یة  لب ال  شریع في هذا ا لمواطنين ،وسمح ال الجماعیة 

ام بهذه المهمة حسب دفتر شروط نمو  سیيرهالق   .ذ ل

ٔة  ش لم لاق  ٔو الإ ستغلال  تهاء  ا ا ت في  تٓ لمعالجة النفا ش قامة الم ٕ ٔما ف يخص ا
ٔصلیة، الته ا لى  ٕ هٔیل الموقع ا ادة ت ٕ شریع یلزم المستغل  ن ال سان  فإ نهج یؤكد مصير الإ وهذا ا

لسلاسل الغذائیة ة و  ت البیولوج لتواز ة التي تحتويه  المرتبط    .)9(ا النظم البی

شریع ل ال ات الخضراء، فقد تد سیير المسا د  ة وفق قوا طار حمایة الب ٕ دراج .)10(ٔما في ا ٕ
ة و الخاصة ،كما  راسات الحضریة والمعماریة العموم ات الخضراء في كل مشروع بناء تتكفل به ا المسا

لمسا سبة  ل شائها وتوسیعها  ٕ ة ا رق لى  شریع  لى ٔلح ال ٕ دد تصنیفها مشيرا ا ة ، كما  ات المب
شریع مخططات  دد ال ات الخضراء مكلفة بملفات التصنیف ، كما  لمسا س لجنة وزاریة مشتركة  سٔ ت

لسل ططات  ات الخضراء وذ بخضوع هذه ا سیير المسا جراء ذ ل ٕ طة التي قامت 
لى مجمالتصنیف لى ملف تقني يحتوي  واء التصنیف  ستعمال ،شرط اح ة التدابير والصیانة و  و

ليها بهدف ضمان استدامتها ات الخضراء المعنیة و المحافظة  ت الخاصة بحمایة المسا و في .وجمیع التعل
سیير  ٔهداف المحددة في قانون ال س و ا ات الخضراء وفق المقای نمیة المسا شریع  هذا الصدد تطلب ال

ات الخضراء ، و ذ لمسا ات خضراء الخاص  قامة مسا ٕ ٔو عمراني بضرورة ا نتاج معماري  ٕ لزام كل ا ٕ  
ٔنواع  ٔصناف و ٔرضیة و ثمینها و الموارد ا ليها و غي المحافظة  اة طابع الموقع و المناظر التي ی مع مرا
عتبار  ذ بعين  ٔ لى ضرورة ا شریع  كد ال ٔ لمنطقة،كما  لى التراث المعماري  ت والمحافظة  النبا
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ٔدوات العمران وفق تخص  ٔو مراجعة  داد  ٕ ل المناطق الحضریة عند ا ات الخضراء دا لمسا یص مواقع 
اصة  ات  ٔو سك ة حضریة  ٔو مجمو س لكل مدینة    .  مقای

لتنمیة المستدامة       طار ا ٕ ة في ا د المتعلقة بحمایة الب طار القوا ٕ ئي في ا شریع الب ل ال ید ) 11(كما تد ٔ لت
دم تدهور الموارد لى جم من   ٔ د لى تنوع البیولو ، م ٔ المحافظة  د ٔهمها م ٔسس و المبادئ ، ا

دماج، ٔ الإ د دال ،م س  ٔ د ٔولویة عند  الطبیعیة ، م ة  ٔضرار البی شاط الوقائي وتصحیح ا ٔ ال د م
افع، المصدر، ٔ الملوث ا د ٔ الحیطة ، م د لال  م لام و المشاركة ، فمن  ٔ الإ د ٔن م هذه المبادئ يجب 

شري  س ال ل سنى  لعطاء وی لتنمیة  ود ا تمر  س تجاه والممارسة والفكر حتى  ة  كون حمایة الب
نا، فرصة البقاء، قي لما یوا تها تعتبر تحدي حق ٔرض  وحما ٔن نترك كنوز ا لكن هذه الحمایة لا تعني 

ت  ٔخشاب  في البر و البحر،المدخرة و لا تعني التحريم المطلق لصید الحیوا دم قطع ا ولا تعني 
يرات الطبیعة  ٕسراف واستنزاف  لى حساب ا كون ذ  ٔن لا  ر و  س ة ،بل لا بد من  لصنا

يجاد البدائل  ٕ ستعمال مع ا صد في  ٔن نق نظمة .،بل يجب  ٔ اضعة  شریع مجالات كمناطق  دد ال كما 
ٔرض والنبات و  حمایة المواقع و ا شطة اصة  ٔ سانیة وا تٓ الإ ش ة في مجال الم نظمة البی ٔ الحیوان و ا

نواع، ٔ تلفة ا صادیة ا الات المحمیة  ق طار ا ٕ ة في ا لى الب لى التدابير اللازمة لضمان المحافظة  ٕ ضافة ا ٕ ا
سیير المواقع والسلاسل، الطبیعیة التامة، ناظر والم  والحدائق العامة، والمعالم الطبیعیة، ومجالات 

ٔرضیة و البحریة، لمصادر الطبیعیة، ا الات المحمیة  دد والتدابير الحمائیة الخاصة في كل مجال  وا ذ تت ٕ ا
ة  د الحراسة و المراق اضعة لقوا كون  ٔن  ة ،و لب ر المكلف    . وفق تقرر من الوز

ئي      :المبحث الثاني  شریع الب ة تطبیق ال   یف

ة ،من ذ هیئة تجدر الإشارة في       سیير الب ٔدوات ل ئي قد تضمن  شریع الب ٔن ال ٕلى  البدایة ا
ئي  لام الب صاد و)12(للإ حصائیا و اق ٕ یا ومالیا وا لمیا وتق ة  لمعلومات البی كذا تحدید  بوضع شبكة 

ة  س الب لى حراسة مختلف م)13(لمقای و  سهر ا ة عن طریق سلطة الضبطبحیث  ت الب  ،كو
ٔوساط المستق  شطة و المناطق و ا ٔ ة لكل ا لحراسة و المراق ٓلیات المتعلقة  بحیث تحدد ا

تها ة .ومحتو شطة البی ٔ )14(وكذ تخطیط ا
لتنمیة . طار ا ٕ ئي في ا داد مخطط وطني ب ٕ وذ 

ام بها في مجال الب  و الق شطة التي تعتزم ا ٔ دها في مدة ة لیتم المستدامة وتحدید مجمل ا  5اع
لتنمیة  .سنوات ة لمشاریع ا ر البی ٓ يم ا ثٔير المسبق حسب ) 15(وكذ تفعیل نظام تق وذ بدراسة الت

ٔو ثٔير  لت راسة  الات ا لاف  لتنمیة والهیاكل و المؤسسات  موجز اخ ة الخاص بمشاریع ا لى الب ثٔير  الت
یة و عمال ورامج ال  ٔعمال الف ٔو لاحقا، و كذ و المصانع و ا ة فورا  لى الب تهیئة التي تؤر  بناء و ا

نظمة القانونیة الخاصة والهیئات الرقابیة  ٔ لمؤسسات )16(تحدید ا اصة  ٔنظمة قانونیة  شاء  ٕ ذ یتم ا ٕ ، ا



   01 

- 88 - 
 

ارة  لح ٔو مقالع   ٔو معمل  ٔو ورشة  الات المحمیة سواء كانت المؤسسة مصنفة مصنع  المصنفة وا
اجم  وكل ا ة وم ٔمن والفلا ة العامة والنظافة وا لى الص ٔضرارا  ب  س ٔن  لمؤسسات التي يحتمل 

اطر  ٔهمیة وحسب ا لنظر ل ة ، و ة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناطق السیاح نظمة البی ٔ وا
ص من الوز رخ لى  ٔمر  الحصول  ستغلال  یتطلب ا ٔضرار عند  ر وما ینجم عن ذ من 

شریع  ي حسب ال لس الشعبي الب س ا ٔو من طرف السید الوالي ورئ ر المعني  ة والوز لب المكلف 
ٔثير  قامتها دراسة ت تٓ التي لا تتطلب لإ ش ٔما الم فاع الوطني ،  تٓ التابعة  ش اء الم ست المعمول به 

لس الشعبي  ال  س ا ى رئ لتصريح  نها تخضع   ٔثير فإ لت ي ولا موجز  تمع . ب ل ا لى تد ٕ لإضافة ا
ة ٔو جمعیات في مجال حمایة البی ٔفراد  ٔي والمشاركة في ) 17(المدني  بداء الر ٕ دة وا وذ بتقديم المسا

ة  لب ن المتعلقة    .المیاد

دد  لتنظيمي قد  شریعات الخاصة والنصوص  ذات الطابع ا لال ال ومن هنا نجد القانون  من 
شطة والم  ٔ ت البریة مختلف ا لى الحیوا لا  بهدف المحافظة  نٔ لمنع الصید م ، كما هو الش و هن في ا

ل  ٔو تد ٔو المناظر الطبیعیة ،  لى النوا الجمالیة  افظة  لم شریع  ل ال ٔو تد ؤ البرمائیة ،  ٔو المائیة 
ٔو الخطرة  ة  لص ٔو المحلات المضرة  تٓ  ش قامة الم ٕ شریع الخاص  سند ممارسة ومن هنا . ال ادة ما  

ٔو المكلفين بذ وفق وسائل  ٔعوان المفوضين  ٔو ا یة  س الب ٔو رئ ٔو الوالي  ر  لوز سلطات الضبط  
ترام الإدارة عند  ع جزاءات مع ا ل بتوق اتها ، وكون هذا التد اسب مع موضو اصة ت عمل 

ذ الض  ف د الإجرائیة الخاصة ب   .)18(بط الإداري الخاصممارستها لسلطاتها لبعض القوا

ضى قانون   ة سواء بمق مكانیة تطبیق الجزاءات في مجال حمایة البی ٕ دد المشرع ا  
اشرة، ذ م ٔخرى وذ بصفة التطبیق الواجب التنف ٔو القوانين ا ت  لزامي  العقو ٕ ئي ا شریع الب ٔن ال

ائي  و طابع كامل في تطبیق السیاسة ال ، ففج ر هناك  ل بين الوزارات و ي الجزا ا تد حٔ ة و  بی
ات المحلیة و الهیئات المتخصصة، ة  الجما لى الب مة المحافظة  ذ تتقاسم الهیاكل المركزیة و المحلیة  ٕ ذ .ا ٕ ا

ات المحلیة و و الجما دارة ا ٕ ظيم ا لیة في مجال الإصلاح الإداري ب ا ر ا ذ تعطي لها )19(يختص وز ٕ ، ا
صاصات في مجال ال  الفاتاخ ة وحق تحرر محاضر ا ع الجزاءات  ب   .ٔد لتوق

ئي في مادته الخامسة      شریع الب ل ر المكلف ) 5(ورجوعنا  لوز صاص  خ ٔعطى  ٔن المشرع  نجد 
تها ة ومعای لفات البی ئي حق البحث عن ا شریع الب ة و الهیئات المكلفة بتطبیق ال رسل  )20(لب و

ٔ ٔمر ، وفي هذا الصدد صنف   15ل المحاضر في  یل الجمهوریة و المعني  لى و ٕ ريخ تحررها ا یوما من 
صاص لمحكمة الجنح بنظرها بناء  خ ن ذ یعطي  ح ، فإ نهٔا ج ة ب لفات ضد الب ئي كل ا شریع الب ال

صاص الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة  والمتعلقة خ د  عتبار التغير )21( بجهات الحكم لى قوا  ،
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لى ممارسة  ٔو یؤر  تٓ  ش ٔو الم لكائنات الحیة  اشرة  ير م ٔو  اشرة  ة یؤدي بطریقة م في خواص الب
ٔو  لى عناصرها ،  ال ما یؤر سلبا  د ٕ ث ا ة من ح لب ٔو هو فعل ما یضر  سان لحیاته الطبیعیة ،  الإ

ٔنه لا  ٕ لتوازن الطبیعي لها ،ا شریع ح يخل  عتبارها شرٔك  ات المحلیة في المساهمة  ة الجما مایة الب
ٕلى ضباط  ضافة ا ٕ ئي ا شریع الب ٔ ال ش ٔ ذ  ٕ ة ، ا مؤسسة ضروریة تتولى تطبیق التدابير الخاصة بحمایة الب

طار ٕ ٔعوان الشرطة القضائیة العاملين في ا ، وكذ السلطات المكلفة حٔكام قانون الإجراءات الجزائیة و
ةلرقابة حق البح الفات  الجنائیة البی لم شي)22(ث والمعاینة  لإضافة لمف ة ،  ٔسلاك الب ، موظفو ا

ة لب دارة المكلفة  یة للإ صرفالتق ٔعوان الحمایة المدنیة، م ، ، ضباط و و الشؤون البحریة، ضباط الموا
ة لحراسة الشواطئ ة الإ ٔعوان المصل ندسو مصل شارة البحریة، قواد ، قواد السفن البحریة الوطنیة ، 
، و ار التابعة  لم الب ٔعوان  سفن  ار،  لوم الب یون بمعهد البحث العلمي والتقني و ٔعوان التق ا

ة والوزراء المعنیين  لب ر المكلف  بلاغ الوز ٕ ریون في الخارج  اص الجزا   .الجمارك، الق

عتداءات  التي تم لى الوقایة من  ٕ شریع ا لیه يهدف ال س سلامة المال العام طبقا لما ود في و
ٔموال، یض ا شریع المتعلق بت لال ال ٔو من  ت  ٔحكام الواردة في قانون العقو ٔمر  ا لال ا ٔو  من 

ٔو القانون رقم  03/01رقم  لنقد والقرض ،  ٔموال وتمون الإرهاب ،  05/01المتعلق  یض ا المتعلق بت
لتنظيمیة المتعلق  06/01ٔو القانون رقم  يرها من النصوص ا ٔما ف  .لوقایة من الفساد ومكافحته ، و

ضى القانون رقم  تنظيمها بمق لجرائم في مجال البناء والتعمير ،فقد تم  ذیة  90/29یتعلق  يمه التنف ومراس
لى القانون رقم  ٕ نمیته المستدامة  01/20لإضافة ا قليم و   .المتضمن تهیئة الإ

ة،ٔما ف یتعلق بدر  ثٔير في الب ة اسة مدى الت لنهوض بحمایة الب ٔساسیة  ، )23(تعتبر وسی 
لاستغلال  ج عنها  ؤ المضار التي ت ٔخطار  همٔیتها وحسب ا تٓ المصنفة حسب  ش خضاع الم ٕ وذ 

شریع المعمول به ليها في ال صوص  ثٔير و )24(وفق رخصة م لت ٔو الموجز  راسة  لال ت ا ، ومن 
ة التحق ٔمن و الفلا ة و النظافة و ا ة العموم لى الص لمشروع  نعكاسات المحتم  ين  ق العمومي تت

ة الجوار ،  را ٔو المساس  ة  ة و الموارد الطبیعیة و الموقع و المعالم و المناطق السیاح نظمة البی ٔ و ا
ؤ مكاتب  ٔو مكاتب الخبرات  راسات  سند هذه المهمة لمكاتب ا ث  شارات المعتمدة من ح س

لى ما تضمنه  ٕ لإضافة ا اتق صاحب المشروع ، لى  راسة  نٔ تقع نفقات ا ة ،و لب الوزارة المكلفة 
حٔكام جزائیة 03/10القانون رقم  لتنوع البی) 25(من  لمساس  الات المحمیةتتعلق  ٔو تمس   ،ولو ،

ٔو تمس بحمایة الم ٔوساط المائیة،ٔو تمس بحمایة الهواء و الجو ،  ستغلال في  اء و ا ٔو ما یترتب من 
شي  ٔو ما تعلق بحمایة الإطار المع ٔضرار ، لحمایة من ا ٔو ما تعلق  طار المؤسسات المصنفة ، ٕ   .ا
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شریع الب ٔحكام ئيكما تضمن ال نمیتها جم من ا تها و ات الخضراء وحما سیير المسا  في مجال 
ٔن یقوم ضب.)26(الجزائیة الفات بعد  لتحري عن ا ٔعوان الشرطة القضائیة و الموظفون المؤهلون  اط و 

تها ٔن ذ  . و معای لا  ٕ ة، ا تنظيمیة لحمایة الب شریعیة و ري بمنظومة  صدار المشرع الجزا ٕ فعلى الرغم من ا
صٔاب المحیط الطبیعي ، و ٔ  ي  اوزات المتكررة ، ولم يحد التدهور ا عتداءات و الت ر ذ لم يمنع 

لطابع الجنائي في  ئي  شریع الب تميز به ال لى الرغم مما  ة، و  كولوج لى التوازن الطبیعي لكل الإ سلبا 
سنى تطبیق السیاسة  الفة دون المساس ما تضمنته القوانين الخاصة، وحتى ی انبه العقابي عند ا

ة نظرا ات البی كون القضاة في المناز ٔمر  ة یتطلب ا داد  البی ٕ شعبها و طابعها التقني، فضلا عن ا ل
ئي  شریع الب ل سنى لنا التطبیق السليم  براتهم حتى ی ال للاستفادة من    .براء مختصين في هذا ا

  :       ة اتم

ة،  ستهان بها في مجال حمایة الب تنظيمیة لا  شریعیة و  رسانة قانونیة ،  لى الرغم من وجود 
همٔ  لى الرغم من  ئي و  شریع الب د ال ة قوا لزام ٕ ة العامة ، ورغم ا لمصل ه  لاق ئي و  شریع الب یة ال

الات من صحة و  ده وارتباطها كل ا حٔكامه ، ونظرا لتعاقد قوا ودور السلطات الحازم في تطبیق 
سان الم لٓیات ووسائل لتطبیقه، ما زال الإ ٔن ذ لم يمنع وجود  لا  ٕ يرها ،ا صاد و ثقافة و  عاصر اق

ستطیع  ة مشكلة التلوث التي لن  الیا في موا ة  صٔبحت الب ٔصلح ف كثر مما  ٔ فٔسد  ته  ولوج بتك
بلاغ و  ٕ ص ، ا رخ لزام ، ٕ ئي من خطر،ا شریع الب لى الرغم من الوسائل التي حملها ال التصدي لها، و

تمر ة في تدهور مس ٔن الب لا  ٕ   .رغیب، ا

شر  ة  شریعات البی یعات ضبطیة ذات جزاءات فعا تؤكد فرض ومن هنا تضمنت ال
ا، ولحمایة  و المرتبط بنظا یان ا لى  لنظام العام و محافظة  ل الكافة حمایة  ا من ق ترا ا وا حٔكا

ستغناء عنها،منها  لى وسائل لا يمكن  سي  د الرئ ع ٔمر  ستلزم ا ة    :الب

ى الجم  -   ئي  رامج التعليم ،  هور لتفاديالرفع من مستوى الوعي الب مخاطر الجهل، سواء عن طریق 
ة  عتبار التربیة البی ٔعمال ،  ال ا ٔو عن طریق تقديم المعلومات لر لام ،  زة الإ ٔ ٔو عن طریق 

تج ئي سليم و م ل وعي ب شك   .ٔساسا لتكون و 

ستعانة و  -  ة قصد  كفاء في مجال العلوم البی ٔ یين ا داد الف ٕ ستفادة من دراساتهم في مجال ا
ئي  شري و الوقایة من الفساد الب ذ لضبط لسلوك ال   .التخطیط و التنف

د  -   لاع ٔو المساس بعناصرها  ة  ت الب لى مكو دوان  ٔي  ة عند وقوع  شریعات البی تفعیل ال
ل حفظ التوا ٔ ٔسباب الموجودة من  ٔسباب التلوث و مقاومة ا ع  ٔسلوبي م ئيلى    . زن الب
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لى  -    ذ الجزاءات  دم الترا في تنف ٔمر  ذ یتطلب ا ٕ ه، ا ٕصلا ٕصلاح ما يمكن ا ئي و ا الردع الب
ة لكشف عن الجرائم البی ة    .مخلفي الب

لتنمیة المستدامة لكل من  -   اح سیاسة ا لى سیاسة الحوافز لن ید  ٔ نمیة لعناصر الت حقق حمایة و 
ة لاستفادالب ستفادة من ، سواء  ٔو  ة ،  یات حمایة الب دام تق سرة لاست ة من قروض م

لتنمیة المستدامة طار ا ٕ ة في ا نمیة الب سمح بحمایة و  ٔو كل ما  یة،  دات تق   .      مسا

 المعتمدة المراجع

لتزامات و الحقوق  حمایة -را مصطفى .ٔ 1- ة نظرات حول  شریع في الب ري ال  ارة،الإد مج -الجزا

ة2007-2  11.،الصف

ادئ  -نا فؤاد محمد 2- حٔكام القانون الإداري م دریة،  -و  ةٔ الإسك ش ة  ، 1975 المعارف، م  .85الصف

سیير 2007 ماي 13 في المؤرخ 07/06من القانون رقم 2 المادة3- ات و المتعلق ب تها الخضراء  المسا  وحما

نمیتها، ریة رقم  الرسمیة الجریدة و  . 2007 لسنة 31الجزا

ة  غوثي.ٔ 4- ة حمایة مقال حول -ن مل ري في الب شریع الجزا لعلوم القانونیة  -ال ریة   ا الجزا
صادیة ق ة ، 1994 لسنة 3 العدد - والسیاسیة و  .706 الصف

سمبر 01 في المؤرخ 90/29القانون رقم 5- تهیئة و العمران، 1990 د  52 رقم الرسمیة الجریدة المتعلق 

ذي المرسوم و   1990 لسنة  شهادة بتحضير و المتعلق 1991 ماي 28 في المؤرخ 91/176رقم  التنف

، ورخصة المطابقة وشهادة البناء ورخصة التقسيم وشهادة التجزئة ورخصة التعمير سليم ذ  الهدم و 

سم 12 في المؤرخ 01/20رقم  والقانون ؛1991لسنة 26 الرسمیة رقم  الجریدة المتعلق  ، 2001 لسنة برد
نمیته المستدامة قليم و  .تهیئة الإ

ئي التلوث -حمٔد اشور السید 6- لول معالجته واقع العربي الوطن في الب ٔولى، الطبعة -و   القاهرة ا

ة   2006  . 53 الصف

سمبر 12 في المؤرخ 01/91القانون رقم  7- سیير  2001 د ت المتعلق ب ز  النفا ٕ تها و ا تها،ومراق  الجریدة ا

ریة رقم  الرسمیة  . 2007لسنة 77الجزا

 .السابق  المرجع 01/91رقم  القانون من 2 المادة 8-
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ة  -المرجع السابق  -حمٔد اشور السید 9-  .17 الصف

 .المرجع السابق 07/06رقم  القانون من 8 ، 7 ، 6 المواد 10-

ة المتعلق بحمایة 2003 یویول  19 في المؤرخ 03/10القانون رقم  من 3 المادة 11- طار في الب ٕ لتنمیة ا  ا
فري 5 في المؤرخ 83/03رقم  لقانون الملغي المستدامة ة المتعلق بحمایة 1983 ف  .الب

ٕلى 6 المواد 12-  .المرجع السابق  03/10رقم  القانون من 9 ا

 .،المرجع السابق 03/10من القانون رقم 12، 11،10  المواد 13-

  .المرجع السابق ، 03/10رقم  القانون من 14 ، 13 المادتين 14-

  .المرجع السابق 03/10من القانون رقم  16 ، 15 المادتين 15-

ٕلى 17 من المواد  16-   .المرجع السابق 03/10من القانون رقم  34 ا

ٕلى 35 من المواد 17-   .المرجع السابق 03/10من القانون رقم  القانون من 38 ا

18 - F.Benoit, le droit administratif, 1968, page 674. 

ذي المرسوم من 3 فقرة 17 المادة 19- ات والمتعلق 1994 ٔوت 10 في المؤرخ 247/ 94 رقم التنف  بصلاح

ر لیة وز ا ة ا ریة رقم  الرسمیة الجریدة الإداري، والإصلاح والب ة 53الجزا  . 1994 ٔوت 17 في المؤر

  .المرجع السابق 03/10من القانون رقم  111 المادة 20-

ة ن غوثي.ٔ  21- ة  -المرجع السابق  - مل  . 706 الصف

 .الإجراءات الجزائیة  قانون  من 21 المادة22-

ة، وحمایة البناء رخصة - یوسف بناصر.ٔ  23- صادیة القانونیة العلوم مج الب ق  4 دد والسیاسیة، و

ة ، 1994 لسنة  .832 الصف

ٕلى 18 المواد 24-  .المرجع السابق 03/10من القانون رقم  28 ا

ٕلى 81 من المواد 25-  .المرجع السابق 03/10من القانون رقم  110ا

ٕلى 34 من المواد 26-  .المرجع السابق 03/10من القانون رقم  40 ا
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  مقدمة 

نعقاد التصر  امه وكان الشكل ضرور لإ ن كاف لق د التصرف بدونه ف ور نعقاده، ولا یو ٕ بغض النظر  ا
ٔطرافه وسلامتها في القانون الروماني رادة  ٕ ي  ،عن ا ده ا انب الشكل فهو و لى  ٕ فلا يهم وجودها ا

سان في  لى حریة الإ ة التي ركزت  لمدارس الفلسف ر القوانين الحدیثة  ٔ د التصرف، لكن وبت یو
ذت ال  ٔ نها التعاقد  كو ٔساسیا في  ا عن الشكلیات التي كانت شرطا  ا فش عد ش تصرفات القانونیة ت

ٔ سلطان الإرادة د لى م ٕ لتزام ثم ا ع منها الإ لى الإرادة الحرة التي ی ٕ   .لتصل ا

ي  ٔ ا ر بههذا المبد ٔ دد وسائل التعبير عن الإرادة في المادة  ت ري، و من  60المشرع الجزا
ٔو ضمنیة، ثم قسم القانون المدني و  تخاذ موقف معين بصفة صريحة  ٕ ٔو ا شارة  ٕ ٔو ا ٔو كتابة  ما لفظا  ٕ جعلها ا

كدت المادة  ٔ ذ  ٕ لى رضائیة وشكلیة ا ٕ ٔ الرضائیة بنصها  59التصرفات ا د لى م یتم "من القانون المدني 
لنصوص ال لال  ين دون الإ رادتهما المتطابق ٕ ادل الطرفان التعبير عن ا ٔن ی   ". قانونیة العقد بمجرد 

شٔكال  د هذا الرضا ب ٔن تق لنصوص القانونیة  حت الباب  كون هذه المادة قد ف وبذ 
شاء التصرف  ٕ شترطها النصوص القانونیة في مر ا لاف نوع التصرف، فقد  خ جراءات تختلف  ٕ وا

ٔو ٔو لانعقاد التصرف  رادة  لتراضي سواء بغرض التعبير عن  ة  كون مصاح كون  القانوني و ثباته، و لإ
ٔو نذاك كتابة رسمیة  شاء التصرف بحیث  ح ٕ ل ا شترط ق لكترونیة، كما قد  ٕ ٔو ا ة كانت  ة ورق عرف

وامر القضائیة  لتصرف و د  كون سابقة  ومن ضمنها شكل الوكا والو ٔي  ليها،  رامه  ٕ یتوقف ا
حٔ كون  ام به، و لق سجیل ااالمؤه  لتصرف كال ٔخرى لاحقة  د   لضریبي والشهر العقاري والق

اري شر الت   .   وال

ةٔ التصرف القانوني فإنها لا ا ورغم تنوع هذه الشكلیات و ش یة ل ل الزم لافها حسب المرا خ
ٕلى  ذا كانت تؤدي ا ٕ اصة ا ٔحوال مدعمة   طلاقا ولكنها في كل ا ٕ ٔ الرضائیة ا د ستغناء عن م

ٔطر االشكلیة  رادة ا ٕ بعة من ا ة  همٔیة معتبرة تفاق ٔیة مر كانت ذات  اف، وتعتبر الشكلیة عموما وفي 
لى صحته، وذات  ٔو قرینة  ثباته  ٔو وسی لإ ه  كون ركنا ف ونها قد  د ذاته  لتصرف في  سبة  ل
اصة  لطرف الضعیف منهم،  سبة  ل ذ توفر لهم الحمایة لاس  ٕ ٔطراف التصرف ا سبة  ل ٔیضا  همٔیة 

ذا  ٕ اروها اا كون الشكل خ عدد تفاقهم، وبذ  ليها م دا  لتعبير عن الإرادة وق عتباره وسی 
فائه س ٕ جراء مفروض قانو لابد من ا ٕ ٔو ا نعقاد  ٔو الإ ثبات  كون للإ   .الوظائف حسب مختلف صوره ف
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ساءل حول هذه الشكلیات المطلوبة قانو ٔفكار ن موع هذه ا ٕذ. وفي ظل هذا التزاحم  ن فما هي ا
ٔو تلحقه؟  سبقه  شائه؟ والشكلیات التي قد  ٕ ٔثناء ا ٔن تصاحب التصرف القانوني  الشكلیة التي يمكن 

لیاهذا ما سن ابة  تئ هول الإ لال ما سی   : من 

ٔول  شاء التصرف القانوني :المبحث  ا ة لإ   الشكلیة المصاح

ٔ سلطان الإرادة في التصرفات ال ري لمبد تهاج المشرع الجزا ٕ نه لم یلغ دور الشكل بعد ا ٕ قانونیة، فا
رن فيها لإنعقادها  ال لوجوده في بعض التصرفات الهامة، واشترطه في بعض الحالات  ح ا نما ف ٕ نهائیا وا

لیه المادة ال ذ ما نصت  لى تخلفه البطلان، فلا  1مكرر 324وم ت  من القانون المدني والتي رت
ة العقار  لملك لا بعد تنعقد التصرفات الناق  ٕ رت المادة ا يرها مما ذ اریة و فاء الشكل ایة والمحلات الت س

كون   467الرسمي، ونصت المادة  ٔن  لا كتابة و ٕ ٔن الإيجار لا ینعقد ا لى  مكرر من القانون المدني 
لى الرضا  ٕ ضافة ا ٕ ابي ركنا في العقد ا كون الشكل الك طلا وفي هذه الحالات  لا كان  ٕ بت وا ريخ 

لى تخلفه البطلان والمحل ب یترتب    .والس

لا  615ونصت المادة  ٕ ا ا كون صحی ٔن المرتب مدى الحیاة لا  لى  من القانون المدني كذ 
ة التصرف القانوني، ونصت المادة  ابة مشترطة لص كون شكلیة الك وب، وهنا  ذ كان في عقد مك ٕ ا

لى 334 لشهود ولو " من القانون المدني  ثبات  لى لا يجوز الإ لقيمة  زد ا دج ف يخالف ما  100000لم 
لیه مضمون عقد رسمي  تمل  ابة... اش لك لا  ٕ ثباته ا ٕ كون قد "ٔو هو جزء من حق لا يجوز ا لتالي  ، و

ثبات ٕ وسی ا ابة    .فرقت بين العقد الرسمي وبين الك

ما رسمی ٕ كون ا ي  لاف نوعها وا خ ٔن وظائف الشكل تختلف  لیه يمكن القول ب ٔوو ا  ا  عرف
ذ التصرف  ٔ لاف طبیعة التصرف، ف خ ٔیضا  لكترونیة، ويختلف الشكل  ٕ ٔو ا ة  في صیغة كتابة ورق
ذ التصرف الشكلي الشكل المفروض  ٔ ه، ب ی ما كان نو ٔطراف  رتضیه ا ي  الرضائي الشكل ا

فراغ. قانو ٕ ٔطراف ا ابیة التي يمكن ل اول هذه الشكلیات الك لیه سوف ن تصرفهم القانوني فيها في  و
شائه سواء  ٕ ٔو بنص القانون، مقسمينمر ا ها تفاقهم  ٕ ٔولهما الشكل الرسمي،  ا اول في  لى مطلبين ن ٕ ا

همٔیة الشكل  ين  ی د ذاته وم و في الثاني الشكل العرفي بنوع من الفصل بين الشكل والتصرف في 
لى بعض تطبیقاته  ٕ ره مع التطرق ا ٓ   .و
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ٔول المطلب   الرسمي الشكل:  ا

اص مؤهلين قانو  و ٔش شٔكال معینة ويحرر من  هو الشكل المحدد قانو وفق شروط و
ه وهو ما  فراغها ف ٕ ٔطراف ا رى ا ه التصرفات التي اشترط فيها القانون الرسمیة والتصرفات التي  وتفرغ ف

لنقاط التالیة او وفقا    :ن

ٔول   وشروطه مفهوم الشكل الرسمي:  الفرع ا

لى  ه الواسع والضیق لنعرج بعد ذ  لا تحدید مفهوم الشكل الرسمي بمعن ونحاول من 
لى النحو التالي  ه  ٔنوا   :شروطه القانونیة ثم 

ٔولى   مفهوم الشكل الرسمي: الفقرة ا

ٔنه 324عرفت المادة  لى  ٔو شخص " :العقد الرسمي  ٔو ضابط عمومي  ه موظف  ت ف عقد یث
ٔو مكلف بخدمة یه  دود  امة، ما تم  ٔشكال القانونیة وفي  نٔ وذ طبقا ل ما تلقاه من ذوي الش

صاصه ٔما الثاني ". سلطته واخ ٔول منهما واسع  لعقد الرسمي مفهومان ا كون  لال هذا النص  ومن 
  :فمفهوم ضیق نفصلهما كما یلي

ام  المفهوم الواسع و :ؤلا ل موظف  مختص بغض النظر عن نوعیة المهام یقصد به كل سند محرر من ق
ٔخرى، بحیث  ٔعمال  لى  ٕ ٔو تتعداه ا اصة فقط،  لى تحرر العقود بصفة  صر  التي يمارسها، سواء كانت تق
ٔحكام القضائیة  ئق الحا المدنیة وا ة و انب العقود التوثیق لى  ٕ شمل السندات الرسمیة بهذا المعنى ا

ة والقرارات الإداریة وكل التصرفات ال و وكذا دواون الترق ٔملاك ا ري  رسمیة الصادرة عن مد
ئق الرسمیة يرها من الو ریة و صلیات الجزا سیير العقاري وكذا العقود المحررة في الق   .1وال

ل ضابط عمومي مختص بتحرر  و المفهوم الضیق :نیا ٔمر هنا بت السندات المحررة من ق یتعلق ا
ة كما العقود والتصرفات بصفة  اصة وهو الموثق، وسمى التصرفات الرسمیة التي يحررها عقودا توثیق

ظمة في قانون التوثیق  . 2هي م

 

  

                                                   
ون، ص زواوي محمود، الشكلیة   1 ن عك ستير   ري، رسا ما ة في التصرفات المدنیة في القانون الجزا  .  62لص
ر  20المؤرخ في  06/02قانون رقم  2 نة الموثق المادة  2006فبرا  .26المتضمن تنظيم 
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  شروط الشكلیة الرسمیة:  الفقرة الثانیة

ن المادة  ٕ لشكل الرسمي  324ا تلفة  لمفاهيم القانونیة والشروط ا لرغم من قصرها لكنها تعج  و
 ٔ   :ساسیة التالیةالتي نفصلها حسب العناصر ا

صاصه"ـ صفة محرر العقد  دود سلطته واخ ام، في    "                     موظف، ضابط عمومي، مكلف بخدمة 

  .                                                         ـ عقد محرر وفق الشكل القانوني

ٔو تصريحي شهادي  ٕ   .    ـ عقد ا

فائیة بحضور  قى الضابط العمومي، تحت طائ البطلانیتل" 3مكرر 324وتضیف المادة  العقود الإح
ن كون هناك عنصر رابع هو. "شاهد ٔخرى: وبذ  فائیة والعقود الرسمیة ا   .العقود الإح

  صفة محرر العقد: ؤلا 

لى  و   :قد قصرتها المادة السابقة 

ه المادة :  موظف عمومي/1 لو  04عرف ٔساسي العام  ٔمر رقم من القانون ا ظیفة العامة الصادر 
نٔه 2006یولیو  15المؤرخ في  06/03 ة دائمة ورسم في : "ب ين في وظیفة عموم یعتبر موظفا كل عون 

ت المادة". السلم الإداري دمون العسكریون والمدنیون  02:واست يرة القضاة والمست ٔ ه في فقرتها ا م
دمو البرلمان    .فاع الوطني ومست

لعقود :  عمومي ضابط/ 2 عطاء الصبغة الرسمیة  ٕ ي يخول  القانون سلطة التصدیق وا وهو الشخص ا
ث نصت المادة  ئق، كالموثق ح ر  20المؤرخ في  06/02من القانون رقم  03ٔو الو المتضمن  2006فبرا

لى نة الموثق  ة، یتولى تحر: "تنظيم  ل السلطة العموم ر العقود الموثق ضابط عمومي، مفوض من ق
عطاءها هذه الصبغة ٕ اص ا ٔش رغب ا شترط فيها القانون الصبغة الرسمیة وكذا العقود التي    ". 1التي 

امة/3 ة :  الشخص المكلف بخدمة  سیير بعض المرافق العموم ساهمون في  ن  ویقصد بهم الخواص ا
الس الش  ن تعینهم المحكمة، ورؤساء ا ولون ا الهم الخبراء المق   .2عبیة المنتخبونوم
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صاصه لطة المحرر وس: نیا     اخ

صاصه  و لى اخ ٕ ضافة ا ٕ ٔو التفویض القانوني في تحرره ا كون لمحرر العقد الولایة  ٔن  یعني 
ا ثم  ٔو توثیق دار  ٕ كون ا ٔن  ام بتوثیقه  ي يجوز  الق لى نوع العقد ا ٕ ادا ا ٔي اس الموضوعي  

ال ذ نص الم صاصه المحلي وم قليمي  2ادة اخ صاص الإ خ ٔن  لى  نة التوثیق  من قانون تنظيم 
لى كامل التراب الوطني ٕ ٔن العقود المحررة من القضاة . 1لمكاتب التوثیق يمتد ا وتجدر الإشارة هنا الى 

رسه اجتهاد  ين وهو ما  ٔعوان العموم ل ا سیه العقود المحررة من ق ك ي  سي نفس طابع الرسمیة ا ك
ٔن العقود التي يحررها " 03/06/1989:العلیا في القرار المؤرخ فيالمحكمة  لیه فقها وقضاء  من المستقر 

ين  ٔعوان العموم ل ا سیه العقود المحررة من ق ك ي  سي نفس طابع الرسمیة ا ك القضاة الشرعیون 
لیه من تواريخ بحیث لا يم لى صحة ما یفرغ فيها من اتفاقات وما تنص  ثبات ما هو وتعد عنوا  ٕ كن ا

س لفحواها ٔو معا ر  ير مؤسس. مغا ه بخرق القانون  لى القرار المطعون ف ولما كان . ومن ثم فإن النعي 
ة ومعترف بها، ومن  ٔن القسمة المحررة من طرف القاضي الشرعي صحی من الثابت ـ في قضیة الحال ـ 

ا   .  2"ثم فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبیقا صحی

اء في قرار المحكمة العلیا ٔ ا وكذ ة بحیث  ثمرات الفلاح لمس مر في العقود الإداریة المتعلقة 
ة هو عقد رسمي " 19/03/2003: المؤرخ في ثمرة الفلاح لمس ي يمنح  ن العقد الإداري المشهر ا ٕ ا

ة العقا فرع عن الملك لى العقار م ٔرض وهو حق عیني  لى ا ائم  نتفاع ا ت حق الإ ریة يمنح یث
اوى القضائیة لحمایة حقه في ذ د الصفة في ممارسة كل ا   .3"لمستف

لشكل القانوني: لثا نة التوثیق  و تحرر العقد وفقا  قد نصت كل من مواد القانون المدني وقانون تنظيم 
ٔمر  اصة 74/75وكذا ا ٔخرى  امة و ت  ت، بیا ين من البیا   :  لى نو

ت الع/ 1 لیه المادة  :امةالبیا ٔن یتضمنها كل تصرف رسمي منها ما نصت  ت لابد   324وهي بیا
ٔضافت المادة  2مكرر ل الضابط العمومي و لى ذ من ق شٔير  ٔطراف والت ع العقود ا  324ق م كتوق
دود  4مكرر ة عقاریة، طبیعة ومضمون و ٔو المعلنة عن ملك ٔن یبين في العقود الناق  لى  ق م 
ريخ التحویلات المتتالیةالعقارا ٔسماء المالكين السابقين، وعند الإمكان صفة و   .ت و
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نة التوثیق في مواده من  لى  26كما نص الفصل الخامس من القانون المتضمن  ٕ ٔشكال العقود  32ا لى 
ٔرقام،  ٔحرف وا لغة العربیة وتتضمن المبالغ المالیة والتواريخ  حرر  ة ومضمونها ف الیة التوثیق كون 

ٔو شطیب  ٔطراف  من كل  لى هویة ا ٕلخ...تحشير ولا تخلو من التنویه    . ا

ت الخاصة/2 همٔها الشهود في : البیا قي التصرفات و ت المتعلقة كل تصرف اذ ینفرد بها عن  وهي البیا
لمادة  فائیة طبقا  دید الملك 3مكرر 324العقود الإح ت المتعلقة بت صٔلها، كما ق م، وكذ البیا ة و

ين في المواد  لحا المادیة 76/63من المرسوم رقم  114و 67و 66و 21هو محدد وم ، وكلها تتعلق 
لعقارات   .  والطبیعة القانونیة 

  ٔنواع العقود الرسمیة: الفقرة الثالثة 

لى ما یلي  ٕ لى ضوء النصوص القانونیة ا ة منها  اصة التوثیق   :   يمكن تقسيم العقود الرسمیة و

   العقد الإشهادي والعقد التصريحي: ؤلا

ه ما جرى تحت سمعه : العقد الإشهادي/1 ت ف ٔي یث یه،  ه محرره ما تم  ت ف ي یث وهو العقد ا
ثمن وحضور الشهود  نٔ وما قام به كل منهم، وسليم ا ت حضور ذوي الش ث مة، ف مٔانة  وبصره ب

سٔمائهم وتلاوة الصیغة الكام  رهم ب نٔ وذ ام ذوي الش ليها، وق ر القانوني المترتب  ٔ لعقد مع بیان ا
عها لا 1والشهود بتوق ٕ كارها ا ٕ لى كل ما جرى، وحجة هذا العقد مطلقة لا يجوز ا كون شاهدا  ٔنه  ٔي   ،

كدته المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في  ٔ ر وهو ما  لتزو من " 30/04/1997عن طریق الطعن فيها 
ثباتیة ف يخص المعاینات التي قام بها الموثق نفسه فإن  الثابت قانو ٕ لعقد الرسمي قوة ا ذا كان  ٕ ٔنه ا وقضاء 

لیل العكسي ایة تقديم ا لى  ٕ ثباتیة ا ٕ كون لها قوة ا ٔطراف العقد  ل  ٔخرى المعطاة من ق    2"المعلومات ا

ال ا: العقد التصريحي/2 لى استق ه دور الموثق  صر ف ي یق نٔ وهو العقد ا لتصريح من ذوي الش
ه عن  لیه وهذا العقد يجوز الطعن ف ٕ ه الوقائع التي ینقلها طالبوه ا ت ف ٔي یث ویصبه في قالب رسمي، 

اء في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  ثبات عكسه و ٕ بتا في قضیة : "30/04/1997طریق ا ولما كان 
ٔمام الموثق ٔساسها البیع  لى  ٔن الفریضة التي تم  شمل جمیع الورثة الشرعیين، بتعمد من  الحال  كن  لم 
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لى بطلان البیع  ٕ ٔن یؤدي ا ٔنه  شكل غشا من ش ين، فهذا  ، ومن بين هذه العقود التصريحیة  1..."المد
ف لف ة وعقد ا   .  عقد الشهرة وعقد الفریضة والشهادة التوثیق

فا: نیا ٔخرى ل العقود الإح   یة والعقود الرسمیة ا

ن تحت طائ :  فالیةالعقود الإح /1 هي عقود شكلیة ورسمیة اشترط المشرع تحررها بحضور شاهد
لمادة  سمیتها ولا حتى بوضع  3مكرر 324البطلان طبقا  دیدها لا ب ري بت ق م، ولم یقم المشرع الجزا

لى اعتبار كل من  ٕ اصة ذهب ا دیدها، لكن العمل القضائي والتوثیقي  سمح بت شریعي معين  معیار 
فالیةعق عقود اح   .  2ود الهبة، الوقف والوصیة 

ري هذا النوع من العقود في القانون المدني نقلا عن المشرع الفرسي  ٔورد المشرع الجزا ولقد 
لى  دم القدرة  لى  ٕ ٔدى ا ير معروفة و ي جعلها  ري وهو الشيء ا تمع الجزا ٔنها غریبة عن ا رغم 

لا موروث  ٕ ذن ا ٕ ي كان یفرق بين العقود الرسمیة العادیة تحدیدها بدقة، وما هي ا عن القانون الفرسي ا
فالیة والتي من ضمنها عقد الزواج والوصیة    .والعقود الإح

ٔخرى/2 ٔو ضابط عمومي : العقود الرسمیة ا ل موظف  وهي كل العقود التي فرض المشرع تحررها من ق
ٔنه لم  لا  ٕ امة تحت طائ البطلان ا ٔمرا ٔو شخص مكلف بخدمة  ٔبقاه  شترط فيها حضور الشهود و

لى رسمیتها، لكن الملاحظ في الواقع  ة  شهادة محررها والتي هي قرینة كاف ، واكتفى فيها فقط  یار اخ
لى  ة دون أن العمل التوثیقي درج  اءاشتراط الشهود في كل العقود التوثیق   .ست

ٔنواع العقو  يزة حول شروط و لال هذه النظرة الو ٔن العقد ومن  لیا  د الرسمیة یتضح 
لى العقود الإداریة  ٕ ضافة ا ٕ لا صورة من صوره ا ٕ س ا ير ل ٔ الرسمي لا یعني العقد التوثیقي فقط، بل هذا ا
سیير العقاري، كما  ة وال ٔو الصادرة عن دواون الترق  ، و ٔملاك ا ر  كت العقود الصادرة عن مد

ٔن العقد الرسمي  لى  ٕ ٔیضا ا ام تجدر الإشارة  شترطه المشرع لق كون ش قانونیا وذ عندما  قد 
ىٔ  نما ر ٕ شترط فيها المشرع الرسمیة، وا ير العقود التي  ا وذ في  تفاق ٕ كون ا ٔو  ثباته  ٕ ٔو ا التصرف 

ه فيها فرا ٕ دهم ا   .ٔطرافه و
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ؤ تخلف الرسمیة في التصرف القانوني: الفرع الثاني ر توافر  ٓ  

لغة وذ تترتب عن توافر شروط ال همٔیة  ر ذات  ٓ ٔو تخلفها  رسمیة في التصرف القانوني 
ه الوجود ثباته عند تخلفها،  ونها هي التي تمن ٕ ٔو صعوبة ا لى العدم  ٕ ٔوتؤدي به ا ذیة،  ٔو القوة التنف القانوني 

تيٓ ثنين كا ٕ او في فقرتين ا   :  وهو ما سن

ٔولىالفقرة  ر توافر الرسمیة:  ا ٓ  

رام التصر  ٕ سب بعد ا ك تص  ل الموظف ا لیه من ق صباغ الشكلیة الرسمیة  ٕ ف القانوني وا
ضافة إلى قابلیته لإجراءات الشهر العقاري  ٕ ة الغير، هذا ا ه وفي موا ذیة وحجیة ف بين طرف قوة تنف
نٔ اشتراط المشرع الشكل الرسمي في تصرف  ة عقاریة، كما  ؤ حقوق عی ٔمر بعقار  عندما یتعلق ا

هقانوني ٔو التویل ف د بهذا التصرف  ٕلى كل و   :  ما فإن ذ ینصرف ا

ذیة: ؤلا   القوة التنف

ن  ٕ لى مدینه، ا ذ  ي يحم من التنف ن ا ا العقد الرسمي المتكامل الشروط سند يمكن ا
لقضاء، وقد نصت المادة لجوء  ٕلى ا ة ا ا ذیة دون  لصیغة التنف لزام ما، بعد تذیی  ٕ لى ا وى  ٕح  31:ا

شریع  ل لعقد التوثیقي وفقا  ذیة  لصیغة التنف ة الممهورة  س سلم ال نٔ  لى  نة الموثق  من قانون تنظيم 
ذیة،  ة التنف س سليم ال ٔصل ب لى ا ٔحكام القضائیة ویؤشر  لى ا سري  ليها ما  المعمول به، وسري 

لى الموثق في تحرر العقو  ٕ لجوء ا اص یفضلون ا ٔش بيرة حتى ولو لم وهذا ما يجعل ا د التي لها قيمة 
ارج الوطن . شترط القانون فيها الرسمیة نى منها العقود الرسمیة المحررة  ست ذیة  ٔن هذه القوة التنف لا  ٕ ا

ریة الفرسیة في مادتها  ة الجزا تفاق ٔمر قضائي وهو ما تضمنته الإ لا بعد  ٕ ر ا لجزا ذها  ، 08فلا يمكن تنف
ٔقرته المحكمة  ٔن العقود الرسمیة :" 27/09/1994المؤرخ في  1العلیا في القراروهو ما  من المقرر قانو 

دى  ٕ ذه ا ف لا وفقا لما تقضي ب ٕ ر، ا ذ في الجزا لتنف كون قاب  انب، لا  ٔ المحررة بمعرفة موظفين 
ریة    ...".   الجهات القضائیة الجزا

  حجیة الشكل الرسمي: نیا

نٔ یصبح  مظهر كل تصرف قانوني یفرغ في قا  سب قرینة الرسمیة، وذ ب ك لب رسمي 
لى الرسمیة  لى رسمیته، ومن العلامات التي تدل  لیه تقوم القرینة  اص یو بذ فبمجرد الإطلاع 
خٔوذة عن الورقة  لصور الم ٔعطیت هذه القرینة حتى  ر، وقد  ختم الموثق، وهو صعب التقلید والتزو
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لمادتين  ة الغير وقد  326و 325الرسمیة طبقا  ٔطراف وفي موا ق م، ولعقد الرسمي حجیة مابين ا
لى هذه الحجیة في قرارها المؤرخ في  كدت المحكمة العلیا  ٔنه یعتبر ما :" 18/11/1998ٔ من المقرر قانو 

فذا في كل التراب الوطني ره ویعتبر  زو ت    .            1"ورد في العقد الرسمي حجة حتى یث

ٕمكانیة شهر التصرف الوارد في شكل رسمي: ثال    ا

ٔو  و ٔو نقل  شاء  ٕ لى ا ٕ رمي ا ٔو التي  لى العقارات  ر القانوني التصرفات الواردة  ٔ يخص هذا ا
ة  شرها في مجمو ريخ  لا من  ٕ ٔطراف ا ر حتى بين ا ٔ كون لها  ٔو انقضاء حق عیني لا  ٔو تعدیل  تصريح 

ادا  لى نص المادة البطاقات العقاریة، وذ اس ٕ ٔمر 16ا  12/11/1975المؤرخ في  75/74من ا
ل العقار، وكذ نص المادة  س الس سٔ ٔراضي العام وت داد مسح ا ٕ من المرسوم  61المتضمن ا

شهار في محافظة عقاریة، :" المعدل والمتمم  25/03/1976المؤرخ في  76/63 ٕ كون موضوع ا كل عقد 
لى الشكل الرسمي ٔن یقدم    " . يجب 

ر: ابعار  لى الوصف الجزائي عند التزو ثٔير    الت

ر في المحررات  215و 214فقد نصت كل من المادتين  لى جرم التزو ت  من قانون العقو
ٔضافت المادة  ة، و ٔو قائم بوظیفة عموم ٔو موظف  ل قاض  ٔو الرسمیة المركب من ق ة  ه  216العموم م

لفعل، عطاء الوصف الجنائي  ٕ اص مع ا ٔش ٔوراق  قي ا قي ا ر المركب في  لاف التزو لى  وهذا 
ة  شكل ج ادة ما  ي    .وا

ه: امسا د به والتویل ف نصراف شكل التصرف إلى شكل الو   إ

ٔنه 72نصت المادة   لى  م العقد : "من القانون المدني في فقرتها الثانیة  ذا اشترط القانون ل ٕ ا
ٔیضا فاء شكل معين فهذا الشكل یطبق  لتعاقد اس د   572ونصت المادة ". لى الاتفاق المتضمن الو

ٔنه لى  كون : "ق م كذ  ي  ٔن یتوفر في الوكا الشكل الواجب توفره في العمل القانوني ا يجب 
د نص یقضي بخلاف ذ ٔنه كذ لا يمكن تعدیل عقد  ".محل الوكا ما لم یو وتجدر الإشارة هنا ب

لا بعقد مماثل، كما ٕ ذا كانت المادتين رسمي ا ٕ ساؤل حول ما ا ل شملان  572و 72 لا نفوت الفرصة  ق م 
سجیل ؟؟؟     من الشهر وال
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د شروطها : رة الثانیةقالف ٔ ؤ  ر تخلف الرسمیة  ٓ  

ة كما یلي لى ورقة عرف ٕ ٔو تحو ا ر في بطلان التصرف الرسمي  ٓ تمثل هذه ا   : و

  بطلان التصرف الرسمي: ؤلا

ل في كل الت صرفات التي جعل المشرع الشكل الرسمي ركنا لانعقادها تبطل بطلا مطلقا، م
ل  1مكرر 324العقود الواردة في المادة  ة م ٔو محل تجاري، ولا یصح القول بص ة عقار  ق م كنقل ملك
ي اهذه التصرفات عند  ٔمر ا ه، وهو ا ت الجوهریة ف ٔو عند تخلف البیا نعدام الشكل الرسمي 

لا  اضت ٕ ة العقود الشكلیة رغم تخلف الشكل الرسمي فيها، ا ذ كانت تقضي بص ٕ ه المحكمة العلیا كثيرا ا ف
تمعة القرار رقم  صدارها وبغرفها ا ٕ ذ ا اء  20/02/1997بتاريخ  136156ٔنها تخلت عن ذ م ي  ا

ه  ٔن تح:" ف ٔن الشكل الرسمي في عقد بیع ـ محل تجاري ـ شرط ضروري لصحته، و ث  رر عقد البیع ح
ٕلى بطلان ذ العقد خٓر يخالف القانون ویؤدي ا اء في القرار المؤرخ في . 1"في شكل  ونفس الشيء 

ة العقارات، " 28/06/2000 الرسمیة لازمة تحت طائ البطلان في جمیع العقود المتضمنة نقل ملك
لى المادة  دا  ع ٕ ٔمر  12ا مكرر من القانون المدني وكذ  324المدرج مضمونها في المادة  70/91من ا

ٔمر  16لى المادة  و رقم . 2"75/74من ا  210419وفي نفس السیاق كذ صدر قرار مجلس ا
لا : "عن الغرفة الثالثة 26/02/2000المؤرخ في  ٕ ٔن عقد بیع العقار لا ینعقد ولا وجود قانوني  ا ث  ح

ٔمام موثق ذا حرر  ٕ   ". ا

شتر  ي لا  ٔن التصرف ا لا  ٕ لرضا لا یبطل عند ا ه  في ف ه القانون ش معینا وك ط ف
ٔطراف قد  ه إن كان ا ٔطراف فقط، اتخلف الشكل ف ة ا ٔمر یتعلق بمصل ون ا ه  ه ف فرا ٕ لى ا تفقوا 

لال  ٔساس الإ لى  لفسخ فقط  لتزام عقدي وبعد طلب من  ويمكنهم التنازل عن ذ وكون قابلا 
ة في ذ   .المصل

  تحول العقد الرسمي إلى عقد عرفي: یان 

ٔنه  2مكرر  326نصت المادة  لى  هٔلیة :" ق م  ٔو  دم كفاءة  ب  س ير رسمي  یعتبر العقد 
ٔطراف ل ا ذا كان موقعا من ق ٕ ٔو انعدام الشكل، ویعتبر كمحرر عرفي ا ویلاحظ ". الضابط العمومي 

ذ سقطت منها كلمة یعتبر ٕ ادا  لى هذه المادة، سوء صیاغتها ا المسطرة بعكس صیغتها الفرسیة، واس

                                                   
ة العقاریة، مرجع سابق ص  1 شا عمر، نقل الملك  . 129حمدي 
شور  القضائیة، الإجتهاد القضائي 197347القرار رقم  2 لغرفة العقاریة الم  . 258، الجزء الثاني ص 2004 
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ٔن  ٔو في شكله شرط  ٔهلیة محرره  ٔو  ا عند وجود عیب في كفاءة  كون العقد الرسمي محررا عرف يها  ٕ ا
د شروطه طبقا لهذه المادة  ٔ ي تخلف  ع في العقد الرسمي ا ٔطراف، فوجود التوق كون موقعا من ا

ه صفة العقد العرفي   .يمن

ٔمر سليم د العامة لا س المادة وهو  شى والقوا طقي ی من القانون المدني التي  105 وم
ٔو: "تنص طلا  ذا كان العقد  ٕ ا  ا كون صحی خٓر فإن العقد  ٔركان عقد  ه  بطال وتوفرت ف قابلا للإ

رام هذا العقد ٕ لى ا ٕ ن تنصرف ا ٔن نیة المتعاقد ذا تبين  ٕ ٔركانه ا ي توفرت  ذا كان ، لكن إ "عتباره العقد ا
لا  بیع العقار م لا التزامات شخصیة  ٕ ت ا ل التصحیح ولا یث نه لا یق ٕ هذا العقد یتضمن تصرفا شكلیا فا
لغا من  ض البائع م ثبات ق ا لإ عتباره عقدا عرف ستعمل  نٔ  نما يمكن  ٕ فهو لا ینعقد في هذه الحا وا

كدته المحكمة العلیا في القرار رقم  ٔ ه 18/02/1997ؤرخ في الم 136139النقود، وهو ما  اء ف ي   :ا
ٔن تحرر عقد البیع في " اریة شرط ضروري لصحته، و دة الت ٔن الشكل الرسمي في عقد بیع القا ث  ح

لى بطلان العقد  ٕ خٓر يخالف القانون ویؤدي ا   شكل 

دة تجاریة یتضمن التزامات  ع قا ٔن العقد العرفي المتعلق ب ذا كان من الصحیح  ٕ ٔنه ا ث  ح
طل بطلا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونیة تخص النظام شخصیة  ٔنه  لا  ٕ اتق البائع والمشتري ا لى 

جراءات البیع ٕ ام  لق ٔمام الموثق  ه  لتو ٔطراف  لى ا لحكم  ٔن یصححها  لقاضي    " .العام، لا يمكن 

  بعض تطبیقات الرسمیة : الفرع الثالث 

 ةتر البعض منها لتقریب الصورات الرسمیة، فقد لما كان من الصعوبة بمكان حصر تطبیقا
كثر، و ٔمر  ٔ لى العقاراتیتعلق ا اریة و و لمعاملات الواردة  ٔول  المحلات الت الشركات في الفرع ا

لى السفن في الفرع الثانيوالمعاملات ال    .واردة 

ٔولى اریة و  : الفقرة ا لى العقارات والمحلات الت   الشركاتالمعاملات الواردة 

لى الشكل الرسمي  1مكرر 324لقد نصت المادة  ٕ ٔن تخضع ا لى بعض العقود التي يجب  ق م 
ٔو حقوق عقاریة وحتى الصلح فيها ة عقار  ٔو  1تحت طائ البطلان وهي العقود التي تتضمن نقل ملك
ٔو حصص  ٔسهم من شركة  ٔو التنازل عن  ٔو كل عنصر من عناصرها،  ٔو صناعیة  فيها، محلات تجاریة 

                                                   
لیه المحكمة العلیا في قرارها رقم  1 كدت  ٔ دد  21/07/2004المؤرخ في  274325وهو ما  شور بم المحكمة العلیا،   2004سنة  02الم

لرسمیة: المبدٔ (  لى عقار يخضع   ) الصلح المنصب 



   01 

- 104 - 
 

ى الضابط  ثمن  ٔو مؤسسات صناعیة في شكل رسمي، ويجب دفع ا ٔو تجاریة  يجار زراعیة  ٕ ٔو عقود ا
ي حرر العقد    .العمومي ا

كون الشكل الرسمي ركنا  ورة في هذه الفقرة هي عقود شكلیة  ه فإن كل العقود المذ وم
ٔي توض  لى  ٕ ه ولا يحتاج ا س ف اء ٔساسیا فيها، وهذا النص واضح لا ل كدت ما  ٔ ٔن المحكمة العلیا  لا  ٕ یح ا

تمعة بتاريخ دئي مشهور صادر عن غرفها ا ادي فقط بل وبقرار م س بقرار  ه ل  20/02/1997 ف
ة إلى اجتهاد؟ ونحن  136156تحت رقم  ٔن هذا النص كان بحا نٓفا، والسؤال المطروح هنا هل  ور  المذ

د لا عندما لا یو ٕ كون ا جتهاد لا  ٔن  ٔو نعلم  ه؟  النص  دم وضو   عند 

ٔ في تفسير النص من  همٔها الخط ي كان حول هذا النص یعود لعدة عوامل  س ا ل ٔن ا لا  ٕ ا
ٔن  ٔركان العقد، وقد كان من المفروض  س ضمن  لتزام ول ثبات  ٕ ب ا بعض الجهات، ثم وروده في 

امي  دة تعدیلات في  ٔن القانون المدني عرف  لكن لم یتم تدارك  2007و 2005كون ضمنها لاس و
اءت به الفقرة الثانیة من نفس المادة  ٔن ما  لى  ٕ ضافة ا ٕ ٔمر، ا ثبات :" ا ٕ كما يجب تحت طائ البطلان ا

لشركة بعقد رسمي ٔو المعد  ثبات فقط ...". العقود المؤسسة  ٕ نٔ الشكل الرسمي وسی ا فقراءتها تو ب
ثبات ف لى بطلان التصرفوالبطلان المقرر عند تخلفها یلحق الإ ٕ ٔن یتعداه ا   . قط دون 

تمام توثیق  ٕ اصمين  مٔر القاضي المت ٔن ی ٔنه لا يجوز  نٓ من المسلم به قضاءا  ٔصبح ا و
اء في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في االتصرفات التي   28/02/2000شترط فيها المشرع الرسمیة وهو ما 

ابة قضاة الموضوع لطلب الطاعن ال: المبدٔ " ه في الشكل است فرا ٕ ٔمام الموثق وا تمام عملیة البیع  ٕ لى ا ٕ رامي ا
ضیات المادة  ٔمر  12الرسمي رغم مخالفة عقد البیع مق لقانون 70/91من ا اطئا    . 1"یعد تطبیقا 

لى السفن:  الفقرة الثانیة   المعاملات الواردة 

لال المادتين  ٔن كافة من القانون المدني نلاح 324من القانون البحري و 49من  ظ 
ٔن تحرر في عقد رسمي موثق، والرسمیة  ٔو التنازل يجب  لبیع  نة  ة السف التصرفات المتعلقة بنقل ملك

  هنا 

  

  

                                                   
شور  القضا 196507القرار رقم  1  لغرفة العقاریة الجزء الم  . 266ص   2004سنة  02ئیة، الإجتهاد القضائي 
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ق  لى السفن وتوجيهها لتحق ة التصرفات الواردة  لمتمثل في مراق ي تطلبه المشرع وا ق الغرض ا لتحق
فراد ٔ سبة ل ل نة  همٔیة السف ٔن  ة العامة، كما  ليها واضحة  المصل كون المعاملات الواردة  ٔن  ضي  تق

ق هذه  بيرة في تحق ة  ات لاحقة، وساهم الشكل الرسمي بدر زا لى  ٕ وبعیدة عن كل غموض قد يجر ا
ثبات  ٕ سهل به ا ذ  ٕ ٔو تنازل عن االغایة ا امة كل رهن  ، وبصفة  لى ذ ر المترتبة  ٓ ة وا نتقال الملك

نة سواء اتخذ شكل البیع  ٔن السف لها يجب  ك ٕ ٔو بعد ا نة في طور البناء  لى السف ٔو الهبة، وسواء ورد 
ٔن  يحرر ثباته  س لإ ة العقد ول ٔن الرسمیة مشترطة لص طلا، والملاحظ هنا  لا كان  ٕ في شكل رسمي وا

اریة وذ لتقارب كل منه ل العقارات والمحلات الت لها م لى بطلان العقد بطلا مطلقا م ٕ ا تخلفها یؤدي ا
ٔهمیة   .في ا

 الشكل العرفي:  المطلب الثاني

ري الشكل العرفي في المواد  القانون المدني  من 328و 327و 2مكرر 326نظم المشرع الجزا
ٔن یعطیه تعریفا ٕلى حجیته وشروطه دون  سمیة العقد العرفي وتطرق ا لى ذ محددا،    تحت  دة  وز

دیدا بموجب ال 2005یولیو  20ٔضاف في  ث تنص  05/10قانون رقم ش  لقانون المدني ح المعدل 
ه 1مكرر 324المادة  لى الورق : "م ابة  لك ثبات  ابة في الشكل الإلكتروني كالإ لك ثبات  یعتبر الإ

كون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن  ٔن  ٔو  ٔصدرها،  ي  كد من هویة الشخص ا ٔ مكانیة الت ٕ شرط ا
لى هذا النص نج" سلامتها ٕ لنظر ا لتعبير و عتباره وسی  ٔورد الشكل الإلكتروني  ٔن المشرع  د 

كد من هویة المصدر والحفظ في  ٔ لى الورق، بعد توفر شرطي الت ابة  ه وبين الك ثبات، وسوى ب والإ
او كما یلي  لكترونیة وهو ما ن ٕ ٔو ا ة  ما ورق ٕ ة ا ابة العرف كون الك   :ظروف تضمن سلامتها، وبذ 

ٔول  ةا: الفرع ا ة الورق ابة العرف   لك

او في هذا المطلب  ة وسن لشكلیة العرف ابة الصورة التقلیدیة  ویعتبر هذا النوع من الك
لى التوالي  ره ثم بعض تطبیقاته في فروع ثلاث  ٓ لى مفهومه،  ٕ   : لتطرق ا

ٔولىالفقرة  ة وشروطها: ا ابة الورق   مفهوم الك

ة الورق : ؤلا ابة العرف   ةمفهوم الك

ثبات تصرفاتهم : تعریفها/1 لیه الناس واتخذوه وسی لإ ي تعارف  ٔنها الشكل ا لى  یعرفها البعض 
سمیة العقد العرفي، ونظمه في نصوص القانون المدني في المادتين  ٔعطاه  نه المشرع و  327القانونیة، ثم ق

ه  328و    .                                                      م
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خٓرون  مة "كما یعرفها  رك  ه بعض التصرفات القانونیة و نٔ تصاغ ف ستلزم المشرع  ٕ ي ا نهٔا الشكل ا ب
ام لتحرر ل موظف  ٔطراف التصرف دون ضرورة تد داده  ٕ ٔنه1"ها ٔو ير رسمي ، لم " ،  كل عقد 

ه ل في تحرره موظف ما بحكم وظیف   . 2"یتد

دة صور ٔ  :صورها/2 ذ العقد العرفي  ٔ ل ی د الشروط، والعقد المعد من ق ٔ همها العقد الرسمي مختل 
ٔ سلفا كما یلي ی لى العقد وفق نموذج  ٕ ضافة ا ٕ ٔطراف، ا   :ا

د الشروط/ٔ  ٔ لیه المادة  هو و :العقد الرسمي مختل  ير : "ق م 2مكرر 326ما نصت  یعتبر العقد 
ٔو  هٔلیة الضابط العمومي،  ٔو  دم كفاءة  ب  س ذا كان موقعا من نعدام الشكلارسمي  ٕ ، كمحرر عرفي ا

ٔطراف ل ا ٔو لم يحرر وفق "ق ير مؤهل،  ٔو  ديم الكفاءة،  ام  لیه فكل عقد رسمي حرره موظف  ، و
ٔطراف ل ا ا متى كان موقعا من ق ، یعد محررا عرف ٔن لفظ . الشكل المحدد قانو والملاحظ هنا 

شریعات التي  اء بصیغة الجمع، بعكس بعض ال ٔطراف  ٔو جمیعهم ا ٔطراف  د ا ٔ ع  تفرق بين توق
ٔو فرد  ٔطراف كلهم كالإيجار،  عه من ا ذا كان تبادلیا يجب توق ٕ حسب نوعیة العقد العرفي المعني ف ا

ن   . 3كالإقرار 

ٔطراف/ب ل ا خٓر في  و :العقد العرفي المعد من ق ٔو شخص  ٔطراف  د ا ٔ ل  هو كل عقد محرر من ق
رضون ي  دى العلامات الشخصیة الشكل ا نٔ يحمل العقد إ لطریقة التي يحددونها، شرط  ه و

ٔو نفي المحرر 327الواردة في المادة  سبة  ٔو بصمة، مما يمكن من  مضاء  ٕ ٔو ا ال  ق م من كتابة  عنه في 
  . النزاع

ی/ج ة المعدة وفق نماذج  كون وفق  :ة سلفأ العقود العرف ات معاوهو ما  ٔو مطبو رات  دة مسبقا س
ة  ؤسع مجال لتطبیق هذه العقود العرف مٔين والشیكات، و عقود الت ٔطراف سوى ملئها،  لى ا ولا یبق 

ٔمر ة والسند  اریة كالسف ٔوراق الت   .                                               4هو ا

ة: نیا ة العرف ابة الورق كون مك  :شروط الك ٔن  ٔو كل عقد عرفي لا بد  ٔطراف،  ٔو محررا من ا و 
ة كما یلي  ة العرف ابة الورق كون شروط الك لهم كي يحتج به، و  ٔقل موقعا من ق   :لى ا

                                                   
ة، مرجع سابق، ص   1 لص  . 91زواوي محمود، الشكلیة 
ة، دار الفكر القانوني، ص  2  .53عبد الحكم فوده،  المحررات الرسمیة والمحررات العرف
 .  54نفس المرجع، ص   3
ثبات في القانون   4 ٔد الإ اب، ص كوش يحيى،  لك ري والفقه الإسلامي، الطبعة الثانیة عن المؤسسة الوطنیة   .129المدني الجزا
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ابة/1 ٔرقام  323ویقصد بها ما هو وارد في المادة  :الك ٔو  ٔوصاف  ٔو  سلسل حروف  مكرر ق م من 
ما كانت الوسی ٔو رموز ذات معنى مفهوم،  لامات  ٔیة  رسالها، وبذ ٔو  ٕ  التي تتضمنها، وكذا طرق ا

ا  فصا ٕ ٔو ا ابة  تعبيرا  كون الك ٔخرى  ٔو بعبارة  لى الغرض المقصود من تحرر المحرر،  فكل كتابة تدل 
ير ذ ٔو  ر  ٔو الكمبیو ٓ الناسخة  ت به،  ي كت ٔو الخط ا لغة  ما كانت ا ، 1عن واقعة قانونیة ما 

شترط في الشكل الم  لى صحة التصرف، ولكن ولا  ثٔيره  همٔیته وت وب التاريخ فهو یصح بدونه رغم  ك
ة  اریة كالسف ٔوراق الت لما هو الحال في ا ره م ا ذ حٔ ٔو كتابته، و شترط ثبوته  ق 390المشرع قد 

ٔمر 472ت، والشیك في المادة  اري  465في المادة  ق ت، والسند    .2من القانون الت

هالعلامة المميز /2 ع  :ة الرابطة بين المحرر وصاح ير من الشراح عن التوق وفي هذا الصدد یتكلم الك
ٔن هذا وانطلاقا من نصي المادتين  لا  ٕ نه  327و 2مكرر 326شرط من شروط العقد العرفي، ا ٕ ق م فا

ع في العقد لا كلمت عن وجوب وجود التوق ٔولى  ٔن المادة ا ري،  لى ما هو في القانون الجزا  یصدق 
صبعه، ثم  ٕ ٔو بصمة ا عه  ابة بخط ید المتصرف ثم توق رت المادة الثانیة الك ين ذ الرسمي المعیب، في 
ورة  لامة مميزة من العلامات المذ كون في العقد العرفي  ٔن  ع الإلكتروني ومن ذ فالمهم  ٔضافت التوق

س ربط بين صاحب التصرف والعقد العرفي، وهي ل ر  عا فقد في المادة سالفة ا لضرورة دوما توق ت 
لا ٔو خ م   .كون بصمة 

ة: الفقرة الثانیة ة العرف ابة الورق ر الك ٓ  

ة، اكل عقد  لى مصدره مالم ینكره صرا كون  حجیة  تخذ الشكل العرفي المكتمل الشروط 
لغ سبة  ل ٔما  م،  ٔنه صادر من مور لمهم ب دم  لى  يمين  لى ورثته مالم یؤدوا ا ير ـ وهو كل شخص و

ر  كون الم یذ ريخ سابق ـ فلا  لعقد  ٔن  ت  اص  یتضرر لو ث طرف، ویدعي بحق  سمه في العقد 
ريخه لا من یوم ثبوت  ٕ ته ا ورة في المادة  3حجة في موا دى الطرق ا   .من القانون المدني 328ٕ

كار العقد العرفي: ؤلا   دم إ

لعقد ج  حٔ دم تجاهل من  ٔن  ویعني  كره فلا بد  ٔ ذا  ٕ ته صدوره عنه، وا العرفي في موا
سبة  قرار ضمنیا ب ٕ اقشة الموضوع تعتبر سكو وا ٔن م اقشة الموضوع،  ل م كار صريحا وق كون الإ

                                                   
اریة  1 ثبات في المواد المدنیة والت ٔصول الإ ٔبوالسعود،   ابي  –رمضان  لیل الك ار الجامعیة طبعة .–ا  .201، ص 1994ا
ة، مرجع 2   .55سابق، ص عبد الحكيم فوده ، المحررات الرسمیة والمحررات العرف
لتزام  –الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  عبد الرزاق السنهوري، 3 شورات الحلبي، بيروت، لبنان 2ا  –مصادر الإ ، م

 .  190،ص 1998
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لمواد  لى مضاهاة الخطوط طبقا  ٕ لجوء ا كار یتم ا ا الإ لى  76العقد الیه، وفي  ٕ ٕ م 80ا ٔما . ق ا
سبة لورثة مصدر السند وسی  ل عد  س م ل ٔنه صادر من مور نهٔم لا یعلمون  ٔن يحلفوا يمینا ب فلهم 

تهم اج في موا ح ٕ   . ا

  ثبوت التاريخ: نیا

لمادة  هو ما و ة الغير طبقا  ت العقد  328يمنح العقد العرفي الحجیة في موا ق م، ویث
خٓر محرر من موظف  ٔو ثبوت مضمونه في عقد  سجی  ل بموجبها من یوم  لیه من ق ٔو مؤشر  ام، 
مضاء ٕ ٔو ا لى العقد خط  ن لهم  د ا ٔ ٔو من یوم وفاة  ام مختص،   .ضابط 

ة: الفقرة الثالثة  ة الورق ابة العرف   بعض تطبیقات الك

اریة  خٓر في التصرفات الت لى البعص ا ٕ لى البعض منها في التصرفات المدنیة ثم ا ٕ ونتطرق ا
تيٓ  :كا

  دنیة في التصرفات الم: ؤلا

لا ما  ٕ ا في هذا الشكل ا را ٕ ٔطراف ا رى ا كون في كل العقود التي  اه المشرع او ست
ابة في العدید من العقود دون  لى وجوب الك ة، كالعقود التي فرض فيها الرسمیة، وقد نص المشرع  صرا

لى وجوب الرسمیة،  ل المثال فأن ینص  لى س لشكل العرفي فقط، ومنها  عقد الإيجار كتفى فيها 
ث تنص المادة  لى  467المدني ح لا كان :"مكرر ق م  ٕ بت وا ريخ  ینعقد الإيجار كتابة وكون  

لقانون المدني الصادر في "طلا ير  ٔ ٔن المشرع في التعدیل ا نٔ  ماي  13، والملاحظ في هذا الش
بهاما بحیث  2007 ٕ ٔمور ا ابة وثبشترط لااقد زاد ا شترط الرسمیة رغم نعقاد الإيجار الك وت التاريخ، ولم 

لغاؤه بقانون المالیة لسنة  ٕ سجیل قد تم ا ، ولم یبق من وسائل 1990ٔن ثبوت التاريخ عن طریق ال
لمادة  لیه  328ثبوت التاريخ طبقا  شٔير  ٔو الت ام،  خٓر حرره موظف  لا ثبوت مضمونه في عقد  ٕ ق م ا

ن لهم د ا ٔ ٔو وفاة  ام مختص،  نٔ المشرع  لى ید ضابط  مضاء، وما یعزز القول ب ٕ ٔو ا لى العقد خط 
ٔنه لى  ذ تنص المادة  ٕ لى الرسمیة في عقود الإيجار المدني هو كذ النص الفرسي ا ٕ ه ا  le bail: "لا یت

est conclu, sous peine de nullité, par écrit ayant date certaine " س ابة ول لى الك ذن تؤكد  ٕ ي ا فه
 ٔ س ما هو"   acte authentique:"ن العقد الرسمي هولى الرسمیة  مكرر  467معبر عنه في المادة  ول

لیه من "écrit:" بـ ونه مؤشر  بت التاريخ بذاته ومن یوم تحرره،  ن العقد الرسمي  لى هذا فإ دة  ، وز
ل ضابط مختص ة  ق ا لعقد العرفي دون ولا  نه ربط هذه الوسی  ٔ ريخه    .يره ر ثبوت 
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ذ نص المادة  ٕ د عقد المرتب مدى الحیاة ا انب عقد الإيجار كذ یو لى  ٕ العقد : "ق م 615وا
لال بما یتطلبه القانون من شكل  و وهذا دون إ ذا كان مك ٕ لا ا ٕ ا ا كون صحی ي یقرر المرتب لا  ا

  ".اص بعقود التبرع

اریة : نیا    في التصرفات الت

لى  ٔساسیة  نهٔا وركز فيها بصفة  اریة والتي تعرف ب ٔوراق الت وبة في شكل "ا سندات مك
لتعیيناقانوني محدد وتتضمن  ٔو قابل  لغ من النقود في وقت معين  ، ويمكن نقل الحق "لتزاما بدفع م

ارة  ات الت ابة لحاج ست ٔصلا للإ اریة معدة  ٔوراق الت سليم، وا ٔو ال الثابت فيها عن طریق التظهير 
ي عبارة عن اصة ما یتعلق م ليها، وبذ فه ن، وهو ما جعل الطابع العرفي یغلب  ة والإئ لسر نها 

لمواد من  ه  اب الرابع م اري في الك ة نظمها المشرع في القانون الت لى  389ٔوراق عرف ٕ  24مكرر 543ا
ولها و دم ق ة تحت طائ  لزام ت الإ ه واشترط فيها بعض البیا اج بها، ومن بين م  هذه الإح

ستحقاقه و ٕ ريخ ا سمیة السند و ت  د وا البیا لیه سم المستف عها  و المسحوب    . مكان الوفاء بها وتوق

ة الفكریة والحقوق  و لملك اریة هناك عقود نقل الحقوق المادیة المتعلقة  ٔوراق الت لى ا ٕ ضافة ا ٕ ا
ذ تنص المادة ٕ اورة ا ٔمر 62ا وب،  یتم التنازل عن حقوق( 03/05 1من ا المؤلف المادیة بعقد مك

ٔحكام  ات تحدد الحقوق المادیة المتنازل عنها وفقا  رق ٔو  ة بواسطة رسائل  رام العقد عند الحا ٕ ويمكن ا
ث نصت المادة ) 65المادة  ٔمر 15وكذ عقود نقل العلامات، ح لعلامات  203/06من ا المتعلق 

مضا:( لى ٕ ابة وا ٔو شترط تحت طائ البطلان الك ة  ٔو رهن العلامة المود ٔطراف في عقود نقل  ء ا
ي ینظم هذه العقود14المس في المادة  لقانون ا ابة كذ في كل من عقدي ). ، وفقا  وشترط الك

لمادة  تراع طبقا  ٔمر 36/2نقل وتحویل الحقوق المتعلقة ببراءة الإ ٔمر ف 03/07 3من ا ، وكذ ا
    . يخص التصاميم الشكلیة

لكترونیة: الفرع الثاني ابة الإ   الك

لى نص المادة  ٕ ابة  1مكرر 323لرجوع ا ٔن المشرع قد سوى بين الك من القانون المدني نجد 
كون  ة في قد  ابة الورق ٔن الك ٔن الملاحظ هو  لا  ٕ لتصرفات القانونیة، ا شكلين  لكترونیة  ة والإ الورق

ابة كون ذ في الك ف  ة فك ٔو عرف لكترونیة ؟ رسمیة    .الإ

                                                   
اورة و المؤرخ في   1 ة في  44جریدة رسمیة رقم  19/07/2003المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا  . 03ص  23/07/2003المؤر
لعلامات المؤرخ في   2  . 44ج ر .  19/07/2003المتعلق 
تراع المؤرخ في   3  . 44ج ر .  19/07/2003المتعلق ببراءة الإ
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ٔنه 324لقد عرفت المادة  لى  ٔو :"ق م العقد الرسمي  ٔو ضابط عمومي  ه موظف  ت ف عقد یث
ٔشكال القانونیة وفي  نٔ وذ طبقا ل ٔو ما تلقاه من ذوي الش یه  امة، ما تم  شخص مكلف بخدمة 

صاصها دود سلطته و ٔي شرط من الشروط التي تطل"خ ذا لم یتوافر  ٕ بها القانون لإعتبار ، ومن ثم فا
ا  كون مبررا كاف لا قيمة المحرر العرفي، وهذا ما  ٕ كون  ا ه الرسمیة ولا  نه یفقد صف ٕ العقد رسمیا فا
ساؤل عن  ة، وهنا یثور ال لكترونیة لصعوبة تطبیقها، واعتبارها كتابة عرف عاد الرسمیة في العقود الإ لإس

ثبات  طریقة من طرق الإ دیة هذا الشكل  لكترونیةمدى  ٔنها تتوفر 1في العقود الإ طلق  ، وذ من م
ي  ٔمر ا ت، وهو ا نترن ٔ لى ا شاء موقع  ٕ ليها  مكانیة التصدیق  ٕ ع مع ا ابة والتوق لى شرطي الك
امات  لى ا لتصدیق وحفظ المعلومات المدونة  خصصة تقوم  دیثا شركات م ٔصبحت تضطلع به 

لكترونیة لضمان سلامتها لمدة ه من معرفة  الإ مداده بوسائل تمك ٕ ه بعد ا ، ویقوم هذا الموقع بوظیف طوی
شهر هذه التصرفات ام    .2هویة المتعاقد، ثم الق

ٔول  ابة في الشكل الإلكتروني: الفقرة ا   مفهوم الك

ابة في المادة  ري الك شمل  323عرف المشرع الجزا ، وهي  ر ٔن ذ مكرر ق م كما سبق و
ابة الإلكترون  ٔنهالك لى  ين یعرف المحرر الإلكتروني فقها  كل :" یة التي لم یعط لها تعریفا مستقلا، في 

ٔو ا رسال  ٕ ٔو ا ٔ انتقال  ٔو معلومات  ٔصوات  ٔو  ٔو صور  ٔو كتابة  شارات  ٕ ٔو ا ٔو تخزن لرموز  ال  ستق
لكتروني ٕ لال وسیط ا ٔنه 3"كانت طبیعتها من  رادة  كل عقد تصدر:"، كما یعرف العقد الإلكتروني ب ٕ ه ا ف

لكتروني ٕ بر وسیط ا ٔو جزئیا  ئقه كلیا  ٔو تبادل و ٔو یتم التفاوض  ٔو كليهما  د الطرفين  تمثل إ ". ٔ ذن 
ؤ لكترونیا،  ٕ وب ا ابة الإلكترونیة في النص المك ٔو الك لى شاشة  الصور  ة   الرسومات المصاح

زن في ذ ليٓ، وكذ المعطیات المرتبطة بهذا النص ا ة الحاسب ا از الطبا يرا  ٔ ير، و ٔ رة هذا ا ا
ة ابة الورق لى الك ٕ لكترونیا ا ٕ وب ا لا نقل النص المك ي يمكن من  ٓلي وا لجهاز ا   .4المتصل 

ابة الإلكترونیة:  ةالفقرة الثانی   شروط الك

لمادة  لكترونیة طبقا  ابة الإ لشكل في الك لا بتوفر شرطين  1مكرر  323لا یعتد  ٕ ق م ا
ٔصدرها، ثم حفظها في ظروف تضمن سلامتها:  همأساسیين ي  كد من هویة الشخص ا ٔ   . الت

                                                   
ب القانونیة، مصر، ا الكبرى، طبعة  1 لكترونیة، دار الك ارة الإ ثبات في الت   .   43، ص 2006ٔحمد المهدي،  الإ
لكترو 2 ع الإ دیل، التوق دریة، طبعة سعید السید ق  .   105، ص  2006ني دار الجامعة الجدیدة، الإسك
ب القانونیة، مصر، ا الكبرى، طبعة 3 لكترونیة، دار الك ارة الإ ثبات في الت  .   25،ص 2006ٔحمد المهدي، الإ
 .27. نفس المرجع  4
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صٔدرها: ؤلا ي  كد من هویة الشخص ا ٔ   الت

قرارا منهم بمضمون  ٕ ي یعد ا ع ا لتوق لا  ٕ كد من هویة مصدري التصرفات القانونیة ا ٔ تىٔ الت لا یت
امات ا ع في ا ر التوق ٓ لتالي فإن  لعقد، و ه وفي مدى حجیته ما ورد  ٔصل ومفصول ف ة هو ا لورق

ع الإلكتروني، وبذ لا بد من تحدید  لكترونیة والتوق زال قائما في العقود الإ ٔن الإشكال لا  لا  ٕ ٔمد، ا ذ  م
ع الإلكتروني ثم حجیته   . مفهوم التوق

ع الإلكتروني/1    :مفهوم التوق

لى 327: نصت الفقرة الثانیة من المادة ع الإلكتروني وفق الشروط  یعتد: "ق م  لتوق
ورة في المادة  لاه 1مكرر  323المذ ري "ٔ ٔنه لم یعرف لا من المشرع ولا الفقه ولا القضاء الجزا لا  ٕ ، ا

لكترونیة الصادر بتاريخ  ارة الإ لت ٔوروبیة المتعلقة  ات ا ه التو ين عرف  08لحداثة عهده، في 
لجریدة الرسم 2000یونیو شورة  ٔوربي ، والم  02في المادة  2000یولیو 17بتاريخ  j.o.c .eیة للإتحاد ا

ٔنه لى  ٔخرى، :" منها  لكترونیة  ٕ طقي بمعطیات ا شكل م ؤ یتصل  رتبط  ذ الشكل الإلكتروني و ٔ بیان ی
شكل موثق ٔن يخرج  ي يمكن  ير . 1"وا اح  لى رموز سریة وبمف ع رقمي یقوم  ذن هو عبارة عن توق ٕ ا

ا ٔي  ناسق،  عددة م ٔشكال م ذ  ٔ ة الرسائل المرموزة، وهو ی شفير لقراءة بق ص ومختلف یقوم بحل ال
ع رقمي یقوم  ٔو بتوق ن الممغنطة،  ئ ٔو بطاقات الإ كون عن طریق الماسح الضوئي،  ٔن  ومختلفة فيمكن 

لوغرتمیة الحسابیة   .لى فكرة ا

ع الإلكتروني/2    :حجیة التوق

لى نصوص القانون ا ٕ ٔن المشرع  327مكرر و 323لمدني لا س المادتين لرجوع ا ه نجد  م
ٔمر ف يخص ذ و ري قد حسم ا ٔن یتوفر  الجزا لى الورق، وجع معتدا به شرط  ع  عتبره كالتوق ٕ ا

كد من الهویة والحفظ بما یضمن  ٔ ٔن تتوفر في الشكل الإلكتروني ف يخص الت لى الشروط التي يجب 
ٔما ف  ثبات فلا مانع السلامة،  شكلیة للإ اریة  لكترونیا في المعاملات الت ٕ ول المحررات الموقعة ا يخص ق

  .  2قانوني لها

  

                                                   
لكتروني، مرجع سابق ص   1 ع الإ دیل، التوق  .60السید ق
ثبات، دراسة مقارنة،  ت،لاء محمد عید نصيرا 2 لكتروني في الإ ع الإ شر والتوزیع ) رسا ماجستير(حجیة التوق ل  ،2005دار الثقافة 

 . 82ص 
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  وسائل الحفظ التي تضمن السلامة: نیا

ري لا لى القانون الجزا ٕ ٔخرى  لرجوع ا شریعات ا ، بعكس بعض ال نجد نصوصا تنظم ذ
ليها هي ا نما الوسی المتعارف  ٕ دمات التصدیق الإلكتروني والتي لها دور الحدیثة، وا لى مقدمي  ٕ لجوء ا

لتصرفات ذات الشكل الإلكتروني، فمقدمي هذه الخدمات هم من  مان القانوني  ٔ ق ا فعال في تحق
ٔما مقدمي الخدمات  اته،  دم هو فعلا لمرسل الرسا ومن صلاح اح العام المست ٔن المف یضمنون 

نهٔم  عرفون ب ظمة "ف ٔو م ة الموقع وحجیة ة  لكترونیة تؤمن صلاح ٕ ستخرج شهادات ا اصة  ٔو  امة 
عه لكترونیة تم وضعها بواسطة شخص مستقل عن العقد ومحاید، "توق ٕ ، وهذه الشهادة تعتبر بطاقة هویة ا

لا عن طریق مقدمي  ٕ لتصرف القانوني في الشكل الإلكتروني ا كد من هویة القائم  ٔ لت ذن فلا مجال  ٕ ا
يهم بـ دمات التصدیق ٕ رمز ا ن  ٔو معنوي یتولى "PSC"1ا ٔو شخص سواء طبیعي  یان  ، وهم كل 

لكترونیة عات الإ لتوق ص  ٔخرى م دمات  ٔیة  ٔو یقدم    .  2سليم الشهادات 

لكترونیة: ةالفقرة الثالث ابة الإ   تطبیقات الك

شر  ارة استعمالین ٔساسا في عقود الت لكترونیة  ة بحیث العقود الإ ، تعد مجال خصبا  الخارج
ٔو معنویين لا  ذ تقع بين شخصين طبیعیين  ٕ ٔنواع العقود بين الغائبين ا نهٔا عبارة عن نوع من  تميز ب ذ  ٕ ا

ر ولا  یعرفان بعضهما ، ولا از الكمبیو بر شاشة  لى المواصفات  نما یطلعان فقط  ٕ ة ، وا ن البضا ر
الات  ة ، لاس في  ت الكاف لتزامات وفسـخ العقد تتوفر فيها الضما لإ لال  الجزاءات المترتبة عن الإ

لى ما كانوا ٕ اقدة ا ٔطراف المتع اع ا ر اصة في  ٕ د صعب  في هذا النوع من العقود  ٔمر  لیه ، فهو 
نٔ  ال ف يخص النصوص المنظمة لها، ولا یفوتنا في هذا المقام  لنقص الملحوظ في هذا ا ر وذ  الجزا

نٔ الم  ر ب لكترونیة بحمایة جزائیة في المواد نذ ت الإ اط هذا النوع من العقود والبیا ٔ ري قد  شرع الجزا
لى  394 ٕ ت  7مكرر  394مكرر ا   . من قانون العقو

  

  

  

 

                                                   
 1 PRESTATAIRS DE SERVICES DE CERTIFICATION 

دیل،   2 لكتروني، ص ا السید ق ع الإ   . 62لتوق
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لتصرف القانوني واللاحقة  :المبحث الثاني    الشكلیة السابقة 

نها ا ن الغالب في القوانين الحدیثة ومن ب شرٔ فإ ٔن  ٔ كما سبق و د ري طغیان م لقانون الجزا
ليهما من  رد  اءات، سلطان الإرادة والرضائیة في التصرفات القانونیة، رغم ما قد  شتراط بعض ست

ٔول ـ  راسة في الفصل ا شاء التصرف ـ وهي التي تناولناها  ٕ ة ا ستلزم في مر الشكلیات التي قد 
رام التصرف ٔ  ٕ ل ا شترط هذه الشكلیات ق لتعاقد طبقا فقد  د  یضا كما هو الحال في كل من شكل الو

لمادة  72، 71لماتين  ه طبقا  ٔوامر التصرف  572من القانون المدني، و التویل ف ين المدني، و  من التق
شترط  لى ذ كله فقد  ٕ لإضافة ا ٔسرة، و ٔحكام قانون ا ٔموال القصر الصادرة عن القضاء طبقا  في 

ى هذه الشكلیات في م سجیل بعض العقود  سبة ل ل لما هو الحال  شاء التصرف، م ٕ ر ما بعد ا
ى  ٔخرى  د وشر بعض التصرفات ا ٔو ق لمحافظة العقاریة،  ٔو شهرها  سجیل،  ة الطابع وال مصل
لیل كل هذه  اري، ولت لإشهار الت سمى  ، وهو ما  تصة بذ شرات ا اري وال ل الت مصالح الس

حثين حسب الشكلیات  لى م ٕ يمه ا تقس یٔنا  رت ٕ ؤ لاحقة  في هذا الفصل الثاني ا لتصرف  سابقة كانت 
تيٓ ٕشتراط الشكل كا  :مر ا

ٔول  لتصرف: المطلب ا   الشكلیات السابقة 

ذن  ٕ لى ا ه، ثم التصرفات المتوقفة  لتعاقد والتویل ف د  ونقصد بهذه الشكلیات كل من الو
شكل  سمى  ٔو ما  لى التو من القاضي  اولها  هٔیل ون   :لي ایات الت

ٔول  لتصرف: الفرع ا د    شكل الو

د  و لتصرف وشكله، ثم نبين الإرتباط بين شكل الو د  نفرق في هذا المطلب بين الو
د ذاته    .لتصرف وشكل التصرف في 

ٔولىالفقرة  لتصرف:  ا د  لو   المقصود 

لیه المادتين   خٓر اهو  دني ، ومن القانون الم 72و 71نصت  د المتعاقدان ا ٔ ه  تفاق یعد ف
ل لال مدة معینة في المستق ير في ذ  ٔ ذا رغب هذا ا ٕ لیه ا ٕ ، وقد ساوى المشرع  1لتصرف ا

رام عقد  ٕ ن  ه  المتعاقد ي یعد بموج د المتبادل ا لاه بين الو ٔ ورتين  ري في المادتين المذ الجزا
ل وبين الو  ٔو معين في المستق ه  ث الشروط الواجب توافرها ف د سواء من ح د الملزم لجانب وا

                                                   
ٔبو السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمق - 1 دریة، ص 2006ایضة، طبعة رمضان   . 166، دار الجامعة الجدیدة، الإسك
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ر المترتبة عنه ، وشترط في  ٓ د ، وتعیين المسائل اا لى طبیعة الو د حصول الإتفاق  نعقاد الو
دید المدة المقررة  لتصرف الموعود به ، وتح    1الجوهریة 

لى شكل ال: الفقرة الثانیة  ٔثير شكل التصرف  د بهت   و

لال الفقرة الثانیة من المادة  لى  71من  م العقد :"ق م التي تنص  ذا اشترط القانون ل ٕ ا
لتعاقد د  تفاق المتضمن الو لى الإ ٔیضا  فاء شكل معين فهذا الشكل یطبق  س ٕ من نفس  72، والمادة "ا

لى خٓر طالبا: "القانون  كل وقاضاه المتعاقد ا رام عقد ثم  ٕ د شخص  ذا و ٕ د، وكانت  ا ذ الو تنف
وافرة، قام الحكم مقام العقد لشكل م اصة ما یتعلق منها  م العقد و لص "الشروط اللازمة ل ، وست

كون شكلیا كلما اشترط المشرع الشكلیة في التصرف الموعود به، وقد  ٔن  لتصرف لا بد  د  ٔن الو منها 
لتعاقد في  د  لى شكلیة الو كدت المحكمة العلیا  ، 25/07/1995المؤرخ في   2دة قرارات كالقرارٔ

و في القرار المؤرخ في ه  15/07/2002وكذ مجلس ا اء ف ي  د :"ا لو اج  لا يمكن الإح
جراءات الشهر العقاري ٕ ه ا ٔتبعت ف ذا  ٕ لا ا ٕ ة الغير ا لا في العقد  3"لبیع في موا ٕ جراء الشهر ا ٕ ، ولا يمكن ا

ٔن  فاء ال االرسمي، كما  تمام التصرف عند رفع النزاع س ٕ ٔمر  لتصرف یلزم القاضي  د  شكل في الو
ري خط لما كان یفعل القضاء الجزا لیه، م ٕ ام  ٔ ا ل  ستكمال الإجراءات في  1997ق مٔر  ح كان ی

ٔو محلات تجاریة  ة عقاریة  ة التي موضوعها نقل ملك  . العقود العرف

 تصرفشكل التویل في ال : الفرع الثاني 

ٔول ل اب ا ري تنظيم الوكا في الفصل الثاني من الباب التاسع من الك قد تناول المشرع الجزا
لى  571من القانون المدني في المواد من  ٕ ام بتصرف قانوني ما،  589ا لق عتبارها عقدا مؤهلا  ه  م

صت المادة  ام بعمل ما 571ف لق بة هي عقد تفویض   ٔو الإ ٔن الوكا   572،  ثم نصت المادة 4لى 
ٔنه  ، ما "لى  كون محل الوكا ي  ٔن یتوفر في الوكا الشكل الواجب توفره في العمل القانوني ا يجب 

د نص یقضي بخلاف ذ ٔن ". لم یو ٔن كل عقد شكلي، لا بد  امة هي  دة  ٔمام قا كون  وبذ 

                                                   
ن مرقس، شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البیع، الطبعة الرابعة   1 ب، ص 1980سل  . 99و 98الم الك
دد  133143ملف رقم  2 شور  القضائیة    .  157، ص 1996سنة  01م
شور بم 004983ملف رقم   3 دد م  ، و  .2003سنة  03 مجلس ا
سمه "من القانون المدني،  571تنص المادة  4 ام بعمل شيء لحساب الموكل و لق خٓر  ضاه یفوض شخصا  بة عقد بمق ٔو الإ  " .  الوكا 
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، ويمك لاف ذ ذا لم یقرر القانون  ٕ ه شكله ا ذ التویل ف ٔن يحدد القانون ش یت ن في هذه الحا 
، ثم شكل الوكا كما یلي 1اصا اول التصرف القانوني محل الوكا لیه ن   :، و

ٔولى   التصرف القانوني محل الوكا:  الفقرة ا

ؤ تصرف قانوني لحساب اكون  ام بعمل  لى الق ٔساسا  صبا  لتزام الویل في عقد الوكا م
ل ٔصلي هو دوما تصرف قانوني الموكل، و فم ٔن تتوفر في التصرف القانوني محل  2الوكا ا ويجب 

ير  ا  كون التصرف ممك ٔن  د العامة، فلا بد  لقوا ر العقود طبقا  ل سا دة شروط م م الوكا 
ا لتعیين، ومشرو ٔو قابلا    .  3مستحیل، معینا 

لى شكل التوی: الفقرة الثانیة ثٔير شكل التصرف  هت   ل ف

ن ٔ ٔو محل التویل  هویعني ذ  لاقة تبعیة بين عقد الوكا والتصرف القانوني موضوع  د  تو
ام  تمثل في ق ذا كان عقد الوكا  ٕ ذه عقد الوكا ، فمثلا ا نٔ یت ي يجب  دید الشكل القانوني ا لت

ي يج ذ عقد الوكا الشكل القانوني ا ٔن یت جب  ع عقار الموكل، ف ب توفره في عقد بیع الویل ب
لتبعیة  جب عندئذ  ٔو الرسمیة، ف ابة  شترط في التصرفات العقاریة شكلیة الك ٔن المشرع  العقار، وطالما 

ر لا الحصر ل ا لى س ة  يمكن القول  وبة ورسمیة، ون كون الوكا مك ٔنه كلما كان محل 4ٔن   ،
شترط فيها  1مكرر 324ٔوردتها المادة الوكا تصرفا من التصرفات القانونیة التي  من القانون المدني والتي 

ٔن يحرر عقد الوكا في قالب رسمي طبقا  ، ويجب  كون كذ ابة والرسمیة، فإن شكل الوكا  الك
ضیات المادة  ربها  324لمق ر نفسها التي  ٓ كون  نفس حجیة العقود الرسمیة ورتب ا ق م وبذ 
  . 5ت التصرفات

لتصرف القانوني: الفرع الثالث  ام  لق هٔیل   شكل الت

ٔعمال القانونیة المعدة لإكمال التعبير عن  لتصرفات القانونیة ا ام  لق ٔشكال المؤه  ویقصد 
 ٔ هٔلیة ا ٔساسا ب فذا، وتتعلق  ا و ل جعل التصرف صحی ٔ نٔ الرضا من  داء، فيمكن في بعض الحالات 

ا ٔش د ا ٔ رادة  ٕ ا كون ا تما ٕ رام التصرف بصورة سليمة، وعندئذ يجب ا ٕ ة لتكون وا ير كاف ص 

                                                   
ت رقم  1 ا نت ل شكل الوكا في قانون الإ  . 60 إلى 50المعدل والمتمم المواد من  07/08/1989المؤرخ في 89/13م
ٔنهما ردا في نفس الباب التاسع المتعلق بعقود العمل من القانون المدني 2  . وذ بعكس عقود العمل والمقاو رغم 
لمواد  3  . من القانون المدني .  96.  95. 94.  93طبقا 
ير المادة  4 ٔخرى إشترط فيها المشرع الرسمیة في  ٔن هناك عقود   .ق م  01مكرر  324وذ 
ٔولى  عبد الله رمضان، بو  5 ونیة، الطبعة ا ري، دار الخ شریع الجزا  .   63إلى  55،من ص 2007ٔحكام عقد الوكا في ال
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مكانه  ٕ س  ٔو القوامة ل ٔو الموضوع تحت الوصایة  لا  خٓرن، فالقاصر م اص  ٔش ذن من  ٕ لى ا لحصول 
ذن قضائي ٕ لى ا لا بعد الحصول  ٕ ام ببعض التصرفات، ا ه ما ورد في المادة 1الق من قانون  84، وم

ٔسرة، كما ٔ   95و 88ن ولي القاصر هو كذ يحتاج لهذا الإذن في بعض الحالات كما ورد في المواد ا
ديم  100و رادة  ٕ كمال ا ٕ ٔمر  من نفس القانون ، فالإذن القضائي المطلوب في هذه الحالات سواء تعلق ا

اص ٔش د ا ٔ ٔو سلطات  ٔهلیة  فصل ومستقل عن التعبير عن 2ا ، هو عمل قانوني متميز، وهو م
ورة سلفاا ة المذ تفاق ٔشكال القانونیة والإ قي ا   . 3لرضا ويختلف عن 

لتصرف: المطلب الثاني   الشكلیات اللاحقة 

ٔموال  لى ا لتصرف الجاري  لعلنیة وحق الغير في العلم  علقة  كون م وهذه الشكلیات قد 
اریة، كما قد تتعل ٔهمیة كالعقارات والمحلات والشركات الت اصة ذات ا فاء حقوق الخزینة ق و س

سجیل الضریبي ثم الشهر  ل اول كل هذه الشكلیات بدایة  لى هذه المعاملات، وسوف ن العامة 
اري كما یلي  لإشهار الت سمیه  اري وهو ما  ل الت شر في الس د وال  :العقاري ثم الق

ٔول  سجیل الضریبي: الفرع ا   ال

سجیل رقم  سجیل جمیع  19/06/1976رخ في المؤ  76/105قد نص قانون ال لى 
لى المحلات  ة العقاریة والحقوق المتعلقة بها، وكذ التصرفات الواردة  التصرفات المتعلقة بنقل الملك
سجیل  ٕلى مفهوم ال ما كان موضوعها، و سوف نتعرض ا اریة بل كل العقود الرسمیة  والشركات الت

لتصرف، ٔشكال اللاحقة  د ا ٔ ره كم یلي عتباره  ٓ همٔیته و لى  ٕ  :ثم ا

ٔو سجیل الضریبي:  لىالفقرة ا  مفهوم ال

د  دارة الضرائب وفق قوا ٕ سجیل الضریبي هو ت العملیة الجبائیة المنظمة من طرف ا ال
ٔنه يمثل  ة، كما  دٔیة الرسم المستحق لحساب الخزینة العموم لالها ت ، یتم من  وضوابط محددة قانو

لى معاملات محددةشكلیة مفروضة قانو  4  .  

                                                   
 .  471المطول في القانون المدني، مرجع سابق، ص  1
 ) .المقدم . الوصي . الولي (   2
 .  472المطول في القانون المدني، مرجع سابق ص  3
ا 4 ريمة الك ون، بلقاضي  ن عك كلیة الحقوق  ستير،  رة ما ة العقاریة، مذ سجیل والشهر في نقل الملك  2004/2005بة الرسمیة وال

 .  82ص 
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يرها من  ل تحصیل الرسوم، فإن هذه الرسوم تختلف عن  ٔ كون  سجیل عملیة  ٔن ال وبما 
ة  لى مصل ٕ يرة فترجع ا ٔ ٔما هذه ا ستوفيها المحافظة العقاریة،  لا التي  رسوم الشهر م ٔخرى  الرسوم ا

سجیل والطابع ٔساسا في . 1ال فاء حقوقاوالمعیار المعتمد  لقيمة  س عتبارها ضریبة هو ا سجیل  ال
ٕلى  ضافة ا ٕ ٔو المصرح به في العقد محل التصرف ا قي  ثمن الحق ٔو ا ة،  ريخ نقل الملك ة عند  ق اریة الحق الت

ٔعباء   . 2ا

سجیل الضریبي: الفقرة الثانیة   همٔیة ال

ونه لى  ٕ جراء لتحصیل الرسوم ا ٕ عتباره ا ٔولى  ة ا ر سجیل  همٔیة ال مصدر من  تعود 
ستوفيها الإدارة بغض النظر عن مدى صحة العقد، سواء  ة، ویتعلق بحقوق  مصادر تمویل الخزینة العموم

طلا، و نصت المادة  ؤ  ا  ٔنه  190كان رسمیا صحی لى  سجیل  ٕسترداد (من قانون ال لا يمكن ا
ٔو فسخها ئق التي یتم ابطالها  لى الو  .3)ف بعد الرسوم المحص بصفة قانونیة 

سجیل الضریبي: لفقرة الثالثة ر ال ٓ  

یٔة صبغة  ستهدف تحصیل الرسوم، وهو لا یعطي  ائي  جراء ج ٕ لا ا ٕ سجیل ما هو ا ن ال ٕ ا
لا  ٕ ، وما هو ا لمحررات الرسمیة الخاضعة  ة  ضاف ٕ ا ارسمیة ا حٔ ٔطراف  اتق ا لى  لتزام قانوني یقع 

ٔخرى، وذ تحت طائ ا ا  حٔ خٔره والموثق  ٔو ت امه بذ  دم ق ا  ت المالیة والجزائیة في  لعقو
سجیل المحرر في مواعیده ريخ العقد العرفي من یوم 4عن  لى ثبوت  ٔنه ورغم نص المشرع  ، كما 

كدته المحكمة  328في المادة  سجی ٔ ه الصبغة الرسمیة وهو ما  سجیل لا يمن ٔن ال لا  ٕ من القانون المدني ا
كسبه "... 62624تحت رقم  09/1990/ 24ارها المؤرخ فيالعلیا في قر  سجیل العقد العرفي لا  ٔن  بما 

بقى دوما بعیدا عن  ٔما مضمون العقد ف ثبات التاريخ فقط،  ٕ سجیل هو ا ده ال ٔقصى مایف الرسمیة، بل 
  .5"الرسمیة 

ذ صدور قانون المالیة لسنة  ز م ا ير  ٔصبح  ة  سجیل العقود العرف ٔن حتى   1992بل 
عت المادة  ي م ة  63وا ة الناق لملك سجیل العقود العرف ام ب سجیل من الق دارة ال ٕ ه مسؤولي ا م

                                                   
سجیل والشهر، مرجع سابق  1 ابة الرسمیة وال  .  82ص. الك
سجیل والطابع  2 لیل العملي في ال  .  43ص  1990عمر قليمي  ، ا
ة ال  3 شا عمر، نقل الملك  . 116ص. مرحع سابق . عقاریة حمدي 
سجیل والشهر   4 ابة الرسمیة وال ريمة، الك  .  105ص . مرجع سابق . بلقاضي 
شا عمر ،  5 ة العقاریة  حمدي   .  117مرجع سابق ص . نقل الملك
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اریة والعقارات عتباره وسی لإعطاء الع1المحلات الت سجیل  كون وظیفة ال لتالي  يرها و قد العرفي و
ٔلغیت بتا قد    .ريخا 

  الشهر العقاري: الفرع الثاني

ٔنن ي هو موضوع واسع عتبار  خصصة في موضوع الشهر العقاري ا ا لسنا في دراسة م
اطة بجمیع جوانبه و نحاول في هذا المقام تحدید مفهومه  نهستحق بحثا مستقلا فإ  سعنا الإ لا 

اول هذه المسائل في  ة الشهر، ون ٔو تخلفه في التصرفات الواج تمامه  ٕ لى ا ر المترتبة  ٓ همٔیته، ثم ا و
  :ثلاث كما یلي  قراتف

ٔولى   مفهوم الشهر العقاري: الفقرة ا

لشهر العقاري، وذ نظرا  عطاء تعریف محدد  ٕ ستطیع ا ري الحالي لا  شریع الجزا في ظل ال
ٔراضي التي تم  زاوج بين كل من نظام الشهر العقاري العیني في ا ي  الیا وا لنظام المزدوج الموجود 

جراءات المسح ف ٕ ٔراضي التي لم یتم المسح فيها وذ لصعوبة تقدم استكمال ا يها والشهر الشخصي في ا
ني نظام الشهر  شكك في ت ري لم يحسم بعض المسائل التي  ٔن المشرع الجزا لى  عملیات المسح، فضلا 

ٔمر  دة تناقضات بين ما ورد في ا روز  ب في  س حٔكام القانون  75/74العیني، وهو ما ت وبعض 
ني لنظام الشهر الشخصيالمدني الم  همٔها قابلیة قرارات المحافظ العقاري 2نقو من القانون المصري المت ، و

لام الغير بحصول هذا  ٔما .لطعن القضائي  ٕ سٔاسا بغیة ا جراء یتطلبه القانون  ٕ شهر التصرف فهو ا
ة العقاریة  ٔو الحقوق العی ة العقاریة  ليهم في نقل الملك كون حجة  كون محل عقود  3التصرف حتى  التي 

وسمیة  سبق شهرهار  دم ق   .، ویعتبر ذ شرطا ضرور لإجراء عملیة الشهر تحت طائ 

سجیل مختلف التصرفات الواردة  ٕلى  ٔنه عمل فني يهدف ا كما یعرف الشهر العقاري كذ ب
ظهارا لوجودها، لیكون ا ٕ لام الكافة بها ا دارة الشهر العقاري لإ ٕ ٔمرها، لى العقارات  ة من  لى ب لجمیع 

يها معظم  هو و ٕ رمي ا ٔهداف التي  ع المضاربة فيهامشریعات ال من ا ة العقاریة وم ل تنظيم الملك ٔ   . 4ن 

                                                   
سها  1 شور في ا القضائیة لرئ اریة والبحر 43و 42ص . المقال الم لغرفة الت اص، ، الإجتهاد القضائي  دد   42، ص 1999یة، 
 . 43و
شا ولیلى زروقي، 2 ات العقاریة ، ص  عمر حمدي   . دا هومه  2006سنة  02طبعة  41المناز
ٔحكام، ص  3 دث ا ٔ خٓر التعدیلات و ة العقاریة في ضوء  شا عمر، نقل الملك  .  دار هومه  2004طبعة  122حمدي 
لفوني،  4 ري، طبعة نظام الشهر العقاري في ال مجید   13ص .  2003ت . ٔ . و . د.  01قانون الجزا
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لى  راسة، وذ  كثر ارتباطا بموضوع ا ٔ نٔ نعطیه تعریفا  اول  ا هذه سن ٔنه وفي دراس لا  ٕ ا
ة الإجراءات التي نظمها المشرع واش ٔو ٔنه يمثل مجمو ة العقاریة  لملك ع العقد الرسمي الناقل  ٔن ت ترط 

افظة العقاریة لم ٔوكلها  ره، و ٓ ب  رت ليها لإتمام  ة  ٔیضا لا بد من  و.  1الحقوق العی في هذا الصدد 
شٔير، بحیث  د والت سجیل والق لمتمث في ال جراءات الشهر العقاري وا ٕ لاف بين ا ٕخ نٔ هناك ا التذكير ب

سجی ٔصلیة، وهو ما تؤكده المواد " transcription"ل یتعلق ال ة ا ٔو الحقوق العی ة العقاریة  بنقل الملك
سجیل في المحافظة العقاریة عن   916و 803و 793و 165 من القانون المدني ويختلف بدوره ال

ة الت  لحقوق العی ي یتعلق  د فهو الإجراء ا ٔما الق سجیل،  ة الطابع وال سجیل في مصل ٔو ال بعیة 
لیه المواد  لما نصت  ة كالرهون، م نات العی مٔ من القانون المدني،  1000و 909و 904و 897/2الت

ي  شٔير وا ى المحافظ العقاري، بعكس الت سجیل في سجل الإیداع الممسوك  د وال ویتم كل من الق
ٔوا یاز وا ة التبعیة وحقوق الإم مر القضائیة المتعلقة بها هو مجرد ملاحظات ملخصة عن الحقوق العی

ليها المواد  ق م، یقوم بها المحافظ العقاري في البطاقات العقاریة فقط  967و 944و 922كالتي نصت 
ٔو الشطب ف بعد دید  لت ٔنها قد تخضع  سجیلها في سجل الإیداع وذ نظرا لطابعها المؤقت   .  دون 

  همٔیة الشهر العقاري: الفقرة الثانیة

لعلنیة في یضطلع ال  ٔساسي  لغين فهو الضمان ا همٔیة  نتقال الحقوق اشهر العقاري بدور و
ي یصح التعامل معه،  رید التعامل فيها بمن هو مالكها ا ٔن یعلم كل شخص  ستطیع    العقاریة، بحیث 

ن ویضمن سلامة التصرفات العقاریة، وسهل تداول العقارات  ٔنه یوفر الثقة بين المتعاقد كما 
ح وید صاد الوطني وی نمي الإق شط سوق المال و ٔنه ی ٔهمیتها البالغة وقيمتها، كما  نهٔا نظرا  ش ن  عم الإئ

شكل واسع ر  ٔصحابها وتدعيم الرهون 2فرص الإس ة و ان العقارات والحقوق العی ، وذ بت
لى السوق العقاریة و  ٔنه وسی من وسائل رقابة ا لى  ٕ ضافة ا ٕ وتحصیل الرسوم وفرض  والقروض، ا

لى الملاك لفائدة الخزینة العامة ي یؤمن الما مما قد یعترضه 3الضرائب  ل ا ٔم ٔنه یعتبر النظام ا ، كما 
لى عقاره من    . 4نتفاع واستغلال وتصرفامن مضایقات عند مزاو حقوقه 

                                                   
ري الشهر العقاري في القانون المدني المادة  1 ٔمر  793قد نظم المشرع الجزا ذیة  75/74وا   76/63و 76/62والمراسيم التنف
 . 93/123و 80/210و
ن مرقس، شرح القانون المدني، العقود المسما 2  . 276و 275، مرجع سابق ص ةسل
لفوني،  3  . 20ص . نظام الشهر العقاري، مرجع سابق  مجید 
ة العقاریة، مرجع سابق، ص  4 شا عمر، نقل الملك  .  120حمدي 
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ر الشهر العقاري: الفقرة الثالثة ٓ  

ٔنه من القانون المدني  793نصت المادة  ٔخرى في "لى  ة ا ة والحقوق العی لا تنقل الملك
ليها القانون  ذا روعیت الإجراءات التي ینص  ٕ لا ا ٕ ٔم في حق الغير ا ن  العقار سواء بين المتعاقد

ة شهر العقار ر مصل ٔخص القوانين التي تد ٔمر  15ونصت المادة  ".و ٔن1 75/74من ا كل :"لى 
خٓریت ة وكل حق عیني  لملك ة حق  شهارهما في مجمو ٕ ريخ ا لا من  ٕ لغير ا سبة  ل علق بعقار لا وجود  

ٔن 16، ونصت المادة ..."البطاقات العقاریة  لى  ه  شاء :" م ٕ لى ا ٕ رمي ا تفاقات التي  العقود الإداریة والإ
ٔو  ٔو تعدیل  ٔو تصريح  ريخ أو نقل  لا من  ٕ ٔطراف ا ر حتى بين ا ٔ كون لها  نقضاء حق عیني لا 

ة البطاقات العقاریةشر  زید مدتها عن  17، ونصت المادة "ها في مجمو لى شهر عقود الإيجار التي  ه  م
  .سنة 12

لى  ر التصرفات الواردة فيها موقوفة  ٓ كون كل  ورة  لال هذه النصوص المذ ومن 
لغير وهو ما  سبة  ل ٔو  ٔطراف  جراءات الشهر العقاري، سواء كان ذ بين ا ٕ ستكمال ا ٕ كدته المحكمة ا ٔ

ة طبقا "بقولها  68467العلیا في قرارها رقم  ستطیع نقل الملك دها التي  ٔن عملیة الشهر العقاري هي و و
ضیات المادة  لى من  2"من القانون المدني 793لمق ٕ قل ا ة ت ن الملك زاحم المشترن فإ ا  لیه في  تخذ او

خٓر ولو   ل ا رقم محدد ق جراءات الشهر وسجلها  ٕ ات محدودةا ج عن التصرفات التي لم 3سا ، ولا ی
لا  ٕ ذا اشهر ا ٕ ا ما ا ٔطراف العقد في  نعقاده، التزامات شخصیة بين  ستوفى العقد الشكلیات المطلوبة لإ

ل  كن رسمیة  01/01/1971وهنا تجب التفرقة بين العقود المبرمة ق ة حتى ولو لم  والتي تعتبر صحی
اء ست ٕ لمادة  ومشهرة ويمكن شهرها ا لشهر المسبق طبقا  سبي  ر ال ٔ ٔ ا من المرسوم  89تطبیقا لمبد

ٔما العقود 76/63 فراغها في الشكل الرسمي وشهرها،  ٕ لا بعد ا ٕ ة الغير ا ر في موا ٔ كون لها  ، لكن لا 
ذا كانت رسمیة ٕ لا ا ٕ لاه فلا يجوز شهرها ا ٔ ور  ، وشمل عملیة شهر التصرفات 4المبرمة بعد التاريخ المذ

لتصرف فيهاا د  ة كذ الو ٔو الحقوق العی ة العقاریة  لملك   .  5لناق 

لقيمة  كون  ا ي  نهائیة لإجراءات الشهر العقاري وا ة المباشرة وا فتر العقاري الن ویعتبر ا
ة العقاریة وهو ما ثبات الملك نهائیة والمطلقة لإ یؤسس :" 21/04/2004اء في القرار المؤرخ  القانونیة ا

                                                   
ل العقاري  1 س الس ٔس ٔراضي العام وت داد مسح ا  .المتضمن إ
 .  86ص   01دد  1992مج قضائیة  21/10/1990القرار المؤرخ في  2
شا عمر، نقل 3 ة العقاریة  حمدي   .  121مرجع سابق، ص . الملك
شا ولیلى زروقي، 4 ا ت العقاریة  عمر حمدي  ن قانون التوثیق 67مرجع سابق، ص . المناز لى بدایة سر سا  ٔس  .، وذ ت
و رقم  5 ور سابقا  004983قرار مجلس ا  . المذ
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لمرسومين  ة طبقا  ٔساس سند الملك لى  فتر العقاري  بعد استكما للإجراءات  76/63و 75/74ا
لى التصريحات دون عقد  د القضاة  ع سب القوة الثبوتیة، فالنعي  ك ال مما يجع  ٓ والشكلیات وا

دوى  كون دون  ة  ه لا يمكن الطعن. 1"الملك فتر العقاري بعد م ٔن ا ٔمام القضاء وهو  كما  لا  ٕ ه ا ف
ِؤرخ في  اء في القرار الم ة في الحقوق الناتجة عن الترقيم  لا:" 23/02/2005ما  ادة النظر والمناز ٕ يجوز ا

لا قضائیا  ٕ فتر العقاري ا سد في ا نهائي، ا   .  2"ا

رفض شهر العقد الرسمي المقدم  إ  ٔن المحافظ العقاري قد  لى  ٕ ادا كما تجدر الإشارة هنا ا س
لى المادة  ٕ ٔمام   76/63من المرسوم  100ا ه سوى طریق الطعن في قرار الرفض  كون لصاح وبذ لا 

تصالقضاء الإداري  ٔمر  24طبقا لنص المادة  ا ات الترقيم المؤقت  75/74من ا از وذ بعكس م
  .التي يختص بنظرها القضاء العادي 

اري : الفرع الثالث    الإشهار الت

اري وكذا نص القا لى المحل الت د التصرفات الواقعة  لى وجوب ق دة مواد  اري في  نون الت
اري، ومن بين هذه  ل الت س الشركات وتعدیلها وانحلالها والتنازل عن حصص فيها في الس سٔ عقود ت

ٔو  550و 548و 97و 83المواد  د  ات المستعم بين الإشهار والق لاف المصطل ه، وهنا نلاحظ اخ م
ضافة ا ٕ د بنفس المعنى ا سجیل والق ٕجراءات ال ٔن الإشهار یقصد به  من ا ين  شر، ویت سجیل وال ل

لان  شر بمعنى الإ لى ال ٕ   . ا

ٔولىالفقرة  اري:  ا   مفهوم الإشهار الت

لى التوالي  اولهما  شر ون اري ثم عملیات ال ل الت د في الس جراءات الق ٕ   : ویقصد به ا

ل :ؤلا د في الس اري الق   الت

ل وسیيره  طار مسكه لهذا الس ٕ اري في ا ل الت لس مٔور المركز الوطني  ام م ویعني ق
فتر  اریة في ا اریة والشركات الت لات الت لم سجیل كل العقود الرسمیة التي تعالج الوضع القانوني  ب

                                                   
دد  1 شور  القضائیة   . 334لعقاریة ص عن الغرفة ا 2003سنة  03قرار م
دد 282811قراررقم  2 شور بم المحكمة العلیا  لغاء  2005سنة  01الم ٕ داري بعكس الطعن  صاص القضاء الإ ٔمر من إخ وكون ا

و رقم  صاص القضاء العادي قرار مجلس ا ٕخ ي هو من ا ة ا لغاء العقد التوثیقي (  01/02/2005المؤرخ في  013673العقود التوثیق ٕ ا
امة طرفا في النزاع المح دارة  ٕ ا وجود ا  ) . رر من الموثق يخضع لرقابة القاضي العادي حتى في 
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اري من شكلیات التصرف في المح ل الت د في الس یه، ویعتبر الق اریة العمومي الممسوك  لات الت
لمادة  اري 97طبقا    .  1من القانون الت

شر :نیا   ال

ؤ  رة  ا ت القانونیة في ا لا لإ لان التصرف في شكل ملخص في جریدة مختصة  ٕ ویعني ا
س الشركة ضمن نطاقها وكون هذا  سٔ ٔو تم ت ه  اري المتصرف ف ستغل فيها المحل الت الولایة التي 

لان محلیا، كما  لال الإ ت القانونیة  لا شرة الرسمیة للإ لان وطني یتم في ال ٕ یوما من  15ٔن هناك ا
لحقوق المعنویة  . 2ٔول شر سجیلات التصرفات التي تتعلق  خٓر من  ٔن هناك نوع  لى  ٕ ضافة ا ٕ ا

ليها نفاذ التصرف، بحیث نصت المادة  ات الفكریة والتي یتوقف  ٔمر  36/3ٔصحاب الإبدا من ا
لىالم  03/07 لعلامات  لا بعد :" تعلق  ٕ ة الغير ا فذة في موا لاه  ٔ ورة في الفقرة  كون العقود المذ لا 

  ".  سجیلها

اري: الفقرة الثانیة   همٔیة الإشهار الت

لمحلات  اریة لا س المتعلقة  ري الإشهار في بعض التصرفات الت لقد فرض المشرع الجزا
ونها من عناصر اریة  اصة منهم دائنو والشركات الت ٔن یعلم بها كل المعنیون و نتاج المهمة التي يجب   الإ

ب ولحمایة  ة، ولهذا الس ا التصرف سرا وخف لى الخطر في  ٕ ن قد یتعرضون ا ٔو المتنازل ا البائع 
ٔن تضر به ي يمكن  لان هذه العملیات وشهرها لحمایة الغير ا ٕ لان 3حقوقهم فرض المشرع ا ٕ ٔن ا ، كما 

اریة هذه ا اري وتدع لإستقرار المعاملات الت ن في القانون الت ت الإئ دى ضما ٕ لتصرفات یعتبر ا
ل السوق ة من التصرفات الهامة الجاریة دا لى ب تمع، وجعل كل المتعاملين  ل ا   .دا

اري: الفقرة الثالثة  ر الإشهار الت ٓ  

اري تمنح صفة التاجر تمام عملیات الإشهار الت ٕ ن ا ٕ اري ، وتمنح الشخصیة  ا لمتلقي المحل الت
ٔهم هو عند تخلف هذه الإجراءات وهو البطلان وذ ما  نٔ العنصر ا لا  ٕ اریة ، ا لشركة الت المعنویة 

لیه المادة  اري 97نصت  لا : " من القانون الت ٕ ريخ عقده وا د البیع في ظرف ثلاثين یوما من  يجب ق
طلا  لشركات والعقود المعد  548، كما نصت المادة "كان  سیة  سٔ یداع العقود الت ٕ لى وجوب ا ه  م

                                                   
اري   1 ري، المحل الت اري الجزا ة زراوي صالح، الكامل في القانون الت ون، ص  2001طبعة . فر ن  ٕ  .   264شر وتوزیع ا
اریة الج 2 لاوي، العقود الت ٔستاذ سمير جمیل حسين الف ریة، طبعة ا ات الجامعیة، ص  2001زا   130و 129دیوان المطبو
اري مرجع سابق ص  3 ري، المحل الت اري الجزا  . 242الكامل في القانون الت
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لیه المحكمة العلیا في  ، وهو ما سارت  ط لا كانت  ٕ اري وشرها وا ل الت لس ى المركز الوطني  لها 
لى :" 27/09/1994قرارها المؤرخ في  ٔن كل تنازل عن محل تجاري، ولو كان معلقا  من المقرر قانو 

ث  ٕ لا كان شرط يجب ا ٕ ال المحددة وا ٓ ت القانونیة في ا لا شرة الرسمیة للإ لانه في ال ٕ باته بعقد رسمي وا
ر  ٔ   .1..."طلا وبدون 

لى  ي يخص التصرفات الواردة  ٔن هناك فرق بين الإشهار العقاري ا لى  ٕ كما تجب الإشارة ا
ي يخص التصرف اري ا لمحلات والشركات العقارات والحقوق المتعلقة بها، والإشهار الت ات المرتبطة 

ه المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في  اریة، وهو ما بی ٕن عقد التوثیق المتضمن :" 06/11/2001الت ا
س لإجراءات الإشهار  اري ول شهار محددة في القانون الت ٕ يجار محل تجاري يخضع لإجراءات ا ٕ رام عقد ا ٕ ا

ليها في المادة  ٔي تعدیل في الوضعیة من ق 85العقاري المنصوص  لى  ٕ نه لا یؤدي ا ٔ ل العقاري  انون الس
ه لما  ٔن القرار المطعون ف جٔر، و لعقار الموجود في المحل المست عتبر عقد  الإيجار لمحل تجاري االقانونیة 

لنقض لقانون یعرضه  نه خرق    .2"يخضع لعملیة الإشهار العقاري فإ

كون ا ور  لى القرار المذ ٔنه وبناء  اري والشهر، كما  ر الشهر الت ٓ ة بين  لتفرقة كذ واج
ب  رت لتصرف  ب یترتب عن تخلف الثاني توقف  ٔول البطلان المطلق  ترتب عن تخلف ا العقاري ف

ة  ره س في نقل الملك ٓ  . العقد 

  الخاتمة

لتصرفات القانونیة والتي ق لال هذا العرض الموجز لبعض الشكلیات الخاصة  د من  د تو
نٔ هذه الشكلیات تجعل التصرفات القانونیة في  ، نلاحظ ب ٔو بعد ذ شاء  ال الإ ٔو  شائها  ٕ ل ا ق
ٔو وجودها  لجزاءات التي قد تلحق التصرف من جراء تخلفها  لل، وذ نظرا  بعض الحالات محل 

ٔن  ٔن المشرع بعد  ٔیضا  ٔ الرضائیة وجع قوام التصرفات ااقصة، ونجد  د ده في عتنق م اد وق لقانونیة 
جراءات شكلیة، ووضع بغرض ضمان  ٕ دة جزاءات تترتب ابعض الحالات وجع يخضع لصیغ وا ا  ترا

لما هو الحال في التصرفات التي جعل القانون فيها  كون في بعض الحالات البطلان م عن تخلفها، والتي 
دم الص ٔخرى  ان ا ٔح ابة ركنا، وفي بعض ا ٔو الك ٔمر في عقد المرتب مدى الرسمیة  لما هو ا ة م

دم  ر الجزاء االحیاة، و ٔخرى ذ الات  غٔفل في  ٔنه  لا  ٕ ة الشهر، ا ة في التصرفات الواج نتقال الملك
ي يحدده  ٔمر للإجتهاد ا رك ا ذا ظهر الشكل في التصرف او ٕ همٔیة الشكل في التصرف، فا نطلاقا من 

                                                   
شا عمر  125118قرار رقم   1 اري، حمدي  خٔوذ من كتاب القضاء الت  .  57ص . م
دد  256008القرار رقم  2 شور  القضائیة،   . وما یليها  214، ص  2001 ، سنة02الم
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لیا ن اتخذ  وكان المشرع قد فرضه لحمایة مصالح  ٕ ٔما ا لیه هو البطلان المطلق،  كان الجزاء المترتب 
ن  ٕ ر التصرف، وا ٓ را بعض  ؤ  ة  دم الص ن فقط كان الجزاء  الشكل دورا حمائیا لمصالح المتعاقد

ير ذ من الحالات ٕلى  ته، ا فذ في موا ير  لغير كان  لا . تعلق  ٕ سعنا ا وفي الختام وبعد كل هذا لا 
همٔها مایلي ٔن نقدم بعض  لنصوص المنظمة  و لموضوع و    :       الملاحظات التي تتعلق 

شكلیات  - نعقاد التصرفات القانونیة ووضعها ضمن الباب المتعلق اضرورة حصر النصوص المتعلقة 
ا ترا قي الشكلیات وضمان معرفتها وا تمیيزها عن  رٔكان العقد في القانون المدني    .ب

ا وجود التعدیلا - حٔ اصة الواردة منها في قانون المالیة والتي تمس  لقوانين والمواد  سقة  ير الم ت 
ل المادة  دت تعارضا  256بنصوص القانون المدني م ؤ دلت بقانون المالیة و سجیل والتي  من قانون ال

نها وبين المادة  ى الضابط الع 1مكرر 324ب ثمن    .موميمن القانون المدني ف يخص دفع ا

دها بين مختلف  - نهٔا وتوح ش ات  لتصرفات القانونیة بدقة وضبط المصطل تحدید الشكلیات اللاحقة 
سبة  ل لما هو الحال  ي قد تثيره م س ا ل لى كل منها لتفادي ا ر المترتبة  ٓ القوانين مع توضیح ا

سجیل، القان ي يختلف معناه بين كل من قوانين ال سجیل ا ون المدني، القوانين المنظمة لمصطلح ال
اري    . لشهر العقاري والإشهار الت

ابة والرسمیة لتفادي الغموض  - سمیة العقود والتفرقة بين الك ات كذ ف يخص  دم ضبط المصطل
لى التصرفات القانونیة ذاتها و ر  ٓ نهما وما يخلقه من  ات في فهمها وتفسيرها ا ب لاف التو . خ
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  ملخص

ام،  ه  لكترونیة بو ٔعمال الإ ه مختلف التصرفات و ا ت التي توا د هناك العدید من الت
ت التي تثيره د لى الإطلاق هي ت الت رزها  ٔ ثباتٔ ا مسولعل من  لیل   الإ القانوني 

ٔنظمة ، الإلكتروني زنة في  ت و الملفات الرقمیة ا لم البیا تمثل في  لكتروني  ٕ ه نحو مجتمع ا طار التو ٕ ففي ا
ثبات  ٔ الإ م بمس ه لى الورق و الملفات التقلیدیة ، ازداد  ت المحررة  لبیا بدیل  المعلومات 

ه المدني    .و الجنائي الإلكتروني لشق

ن موضوع هذ ٕ ق ٔ ستعراض اهو  ا البحثا ل تحق ثرة في س ات التي تعتبر حجر  رز العق
ثبات الإلكتروني،  لمتمث في الإ شودة و ا ثبات الإلكتروني في و العدا الم اول فيها المقاربة القانونیة للإ سن

ساؤل حول ما ث یثار ال رز ال  المسائل المدنیة والجنائیة، ح ٔ لیل هي  ٔمام ا ثرة  ات التي تقف حجر  عق
لیكتروني الجنائي  ا لابد من البحث عن معالجة قانونیة ف الإ ٔصبحت واج  ٔ   .ناول هذه المس

ثبات . 1.1   مفهوم الإ

ددها القانون  لطرق و الإجراءات التي  ٔمام القضاء  لیل  قامة ا ٕ ثبات بمعناه القانوني هو ا الإ
ٔو صحة واقعة ق ٔساسا لحق مدعى به لى وجود  ليها تصلح  نازع  خٓر هو تقديم 1انونیة م ٔو بمعنى   ،

ه بين الخصوم نازع ف لى وجود حق م لیل  قامة  . 2ا ٕ ٔو ا لیه  ة  قامة الح ٕ ثبات الحق هو ا ٕ لیه فا و
ّ في  لا ٕ ٔو هو حق لا یقوم ا ثباته فهو حق بلا قيمة ،  ٕ ه عن ا لى وجوده ، و كل حق یعجز صاح لیل  ا

ثباته و ذهن صا ٕ ترامه لابد من ا لتالي فلكي یتحقق وجود الحق في ذهن الجمیع و یلتزمون  ه ،  ح
ٔن الحق مجردا  ل بحق  ه و قد ق اة الحق و معقد النفع ف لیل هو قوام ح لى وجوده ، فا لیل  قامة ا ٕ ا

ه و العدم سواء ة ف   . 3من دلی یصبح عند المناز

                                                   
ة، بيروت ، لبنان ،. د/ مصطفى الجمال . د - 1 لبي الحقوق شورات  لقانون، م راهيم سعد، النظریة العامة  ل إ   .629، ص  2002ن
ة، بيروت، لبنان، . د/ رمضان ابو السعود . د - 2 لبي الحقوق شورات  ل إلى القانون، م صور، المد   .415، ص2003محمد حسين م
راهيم سعد ، المرجع السابق ، ص . د/ مصطفى الجمال . د - 3 ل إ   .629ن
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ت عم  ا ثبات  نٔ للإ ه نقول  ات و وم ٔساسا في الفصل في المناز تمثل  قها  لى تحق ٕ لیة يهدف ا
ليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونیة، و الوسی العملیة  یعتمد  ٔداة ضروریة  حمایة الحقوق، و هو 
ثبات رن ركين في ٔضحى الإ لى ت الوقائع ، و بذ  ٔفراد في صیانة حقوقهم المترتبة  ليها ا یعتمد   التي 

حٔكامه  ده و یفصل  ٔن ینظم المشرع قوا ت من الضروري    .كل تنظيم قضائي و 

لیل الإلیكتروني : ؤلاً     ا

خٔوذ من لیل الم لیكتروني هو ذ ا لیل الإ كون في شكل مجالات  ا ر وهو  زة الكمبیو ٔ
ئیة، ممكن هر ٔو  سیة  رامج وتطبی ٔو نبضات مغناط دام  ست ا تجمیعها وتحلیلها  ولوج ك قات و

ؤ اصة، وهي مكون رقمي لتقديم وبة  ل النصوص المك ة م نو ٔشكال م ٔو  معلومات في  الصور 
ٔشكال ٔصوات وا نفاذ وتطبیق القانون ا ٕ زة ا ٔ ٔمام  ده  ل اع ٔ 1والرسوم، وذ من 

.  

ري شریع الجزا لكترونیة في ال   مظاهر المعاملات الإ

ٔمر  لن 11-03یعتبر ا ٔ التعامل المتعلق  اول مس ر ی ٔول قانون في الجزا قد والقرض 
ث تنص المادة  ٔنه  69الإلكتروني الحدیث و ذ في القطاع المصرفي، ح لى  ه  تعتبر وسائل " م

ٔسلوب التقني  ٔو ا كون السند  ما  ٔموال  ٔدوات التي تمكن كل شخص من تحویل  فع كل ا ا
لال هذا النص "المستعمل ين من  لى و یت ٕ ة ا سیك فع ال نتقال من وسائل ا ري  نیة المشرع الجزا

لكترونیة ٕ دیثة ا   .2وسائل دفع 

ٔمر  تهریب وفي المادة الثالثة  2005ٔوت  23المؤرخ بتاريخ  06-05و في ا المتعلق بمكافحة ا
ة مصطلح  فع الإلكتروني" استعمل صرا ث اعتبرها المشرع من بين التدابير " وسائل ا ح

تهریبوالإ    .جراءات الوقائیة لمكافحة ا

ٔسلوب التقني المستعمل  ٔو ا كن السند  ما  ة المصطلح  وبذ انتقل المشرع من عموم
ٔمر )69(الوارد في نص المادة  فع الإلكتروني  11 -03من ا لمتمثل في وسائل ا كثر دقة ا ٔ لى مصطلح  ٕ ا

ور 03الوارد في النص  ٔمر المذ تهریب 2005ٔوت  23ريخ المؤرخ بتا 06-05من ا   . المتعلق بمكافحة ا

                                                   
1 - http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=97497 

اریة، المؤتمر ال - 2 لكترونیة المدنیة والت ریة في تنظيم المعاملات الإ شریعیة الجزا ٔستاذة  الزهراء، مدا بعنوان التجربة ال  علميا
ٔول حول المعلوماتیة والقانون،  المنعقد في الفترة من  كتور  29إلى  28المغاربي ا راسات العلیا 2009ٔ ة ا كادم ٔ   "طرابلس" ، 
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فري  06المؤرخ في  02-05وبموجب القانون رقم  لمادة  2005ف لثة  في  414ٔضاف فقرة 
لى ة نص  شریع ".. وفاء السف لكترونیة محددة في ال ٕ ٔیة وسی تبادل ا ٔیضا ب ٔن یتم التقديم  يمكن 

ضافة نفس هذ" والتنظيم المعمول بهما ٕ لى المادة ولقد تم ا ٕ لوفاء 502ه الفقرة ا   .بمناسبة تقديم الشیك 

ٔضاف المشرع بموجب القانون  فري  06المؤرخ بـ  02-05كما  اب  2005ف لى الك ٕ ب رابع ا
ه یتضمن بطاقات السحب  اریة، الفصل الثالث م لسندات الت اري والمعنون  الرابع من القانون الت

فع وذ في المادة  ٔما عن الطبیعة القانونیة لهذه البطاقات، فلقد اعتبرها المشرع  .23مكرر  543وا
ٔوراق ري  ة والشیك والسند  االجزا ة وهي السف سیك اریة ال ٔوراق الت لى ا ٕ ضافة ا ٕ دیدة ا تجاریة 

  .)1(ٔمر

اریة , یتضح مما تقدم دث نظام الوفاء الإلكتروني في المعاملات الت ري است ٔن المشرع الجزا ب
لال نص المادة لمفهوم ٔمر  69ه الواسع ویتضح ذ من  لنقد و القرض وذ من  11-03ا المتعلق 

ٔسلوب التقني المستعمل"... لال عبارة  ٔو ا كن السند       )2("ما 

ريالإثبات . 3.2 شریع الجزا    الإلیكتروني في ال

ات الحاسوب والمراسلات تراف بحجیة مستخ الحدیثة نحو تجاهاتلإ شیا مع ااتم           ر
كثر من صعید لكترونیة  ٔ لى  عوات التي ظهرت  شریعي لوسائل و مع ا لى وجوب التنظيم ال ٕ ا

لكترونیة و ادة النظر  الاثبات  ٕ ثبات ا شریعات ذات  وفي النظر في النظام القانوني للإ يره من ال
ق هذا الغرض ،  ر المشرع  اولالعلاقة لتحق ري مسا لا انه الجزا ٕ شكل ة ذ ا سر  الوقوف  لم یت

ٔمام هذه المس دود ٔ شمولي  عوات جزئیة في  ته لهذه ا ا اءت است ظروف الاستلزمتها  ضیقة ، و
لال استقراء  ، و شریعیةمن  وبة التطور  الجدیدة النصوص ال بة  ري موا اول بها المشرع الجزا التي 

ثبات  اصة في حقل الإ ولو  لمسائل المدنیة التك سبة  شریعينلاحظ ، ل دید  ٔن ثمة اتجاه 
لكترونیة في الاثبات  سعى ات  ول حجیة المستخر ري لق ين المدني الجزا لتق ير  ٔ ضى التعدیل ا بمق

ث ) المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم (  ، ح
ٔنه  323قضت المادة  لى  ه  ٔرقام " مكرر م ؤ  ؤصاف  ٔو  سلسل حروف  ابة من  لك ثبات  ج الإ ی

رسالها ٕ ما كانت الوسی التي تتضمنها ، و كذا طرق ا ٔو رموز ذات معنى مفهوم ،  لامات  ٔیة  " . ٔو 

                                                   
ٔستاذة  الزهراء، مرجع سابق  - 1   .ا
ٔستاذة  الزهراء، مرجع سابق  - 2   .ا
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ٔو في شكل رسائل  ٔو القرص المرن  ل القرص الصلب  لكترونیة المستعم م لوسی الإ ویقصد 
لكترو ٕ   .نیةا

لیه بصدور القانون  ري انتقل المشرع من النظام   10-05و  لقانون المدني الجزا المعدل والمتمم 
د  ابة في الشكل الإلكتروني مكا ضمن قوا لك ٔصبح  لى النظام الإلكتروني، و  ٕ ثبات ا الورقي في الإ

نٔ المشرع الجز  ري وهكذا یتضح مما سبق ب ثبات في القانون المدني الجزا ري اعتمد المفهوم الواسع الإ ا
ير  ير مادیة  ائم  لى د ة  لكترونیة المث ابة الإ ٔو الك لى الورق  ابة  ه سواء الك ابة المقصود م لك

ة   .ورق

نٔ تطبیق نص  و ش ة القانونیة  ٔن يحدث من الناح زاع يمكن  ٔو  زا كل غموض  ٕ ل ا ٔ من 
ر الإشكال 323المادة  ٔ ري، ف  لقيمة القانونیة في "  مكرر مدني جزا لكترونیة نفس ا لوثیقة الإ هل 

ثبات مقارنة مع الوثیقة العادیة؟ ٔنه  1مكرر  323كما قضت المادة ،  "الإ لى  ين  یعتبر " من نفس التق
كد من هویة  ٔ مكانیة الت ٕ لى الورق ، شرط ا ابة  لك ثبات  ابة في الشكل الإلكتروني كإ لك ثبات  الإ

ٔصدرها  ي  كون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها الشخص ا نٔ  ذ بموجب هذه "و  ٕ ، ا
دة الفقهیة التي تقول لا اجتهاد  في وجود النص القانوني، فإن  لقا اء المشرع بحل قانوني، ووفقا  المادة 

كد من هوی ٔ مكانیة الت ٕ لى الورق شرط ا ابة  ابة في الشكل الإلكتروني كالك لك ثبات  ة المشرع یعتبر الإ
ابة العادیة  لكترونیة والك ابة الإ ري قد سوى بين الك كون المشرع الجزا ٔصدرها، وبهذا  ي  الشخص ا

ثبات ث حجیة الإ   .)1(من ح

تراف و كفي  ثبات، وكما لا  لمحرر الإلكتروني كدلیل للإ ري  تراف المشرع الجزا كفي ا لا 
تمتع بها المح ٔن تتوفر شروط في المحرر لمحرر الإلكتروني بنفس الحجیة التي  رر الورقي، لكن يحب 

ثبات التصرفات القانونیة ٕ لیه في ا یعتمد    .الإلكتروني حتى 

ع الإلكتروني - 1   التوق

ٔول مرة في نص المادة ا ع الإلكتروني  لتوق ري  ري  327/2عتد المشرع الجزا مدني جزا
لقانون  لى  10-05المعد  لتوق " ... والتي تنص  ورة في المادة یعتد  ع الإلكتروني وفق الشروط المذ

                                                   
لى نص المادة  - )1( اءت بحكم مطلق و 323الملاحظ  ٔنها  بير مكرر  ي وقضائي  دال فقه لتالي فإن التطبیق المطلق لهذا النص یثير 

نة والحقوق  رهن الف لكتروني،  ٔن تبرم في الشكل التقلیدي دون الإ ٔفضل  ٔهمیة وخطورة من ا ث هناك بعض التصرفات ذات  ح
لمعاملات دم اتصال بعض التصرفات  امة وعقد الشركة ، كذ  لى العقار بصفة  ٔو  الواردة  نما هي تصرفات شخصیة  ٕ لكترونیة وا الإ

 .مدنیة بحتة كالزواج والوصیة
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لاه 323 ٔ لكترونیة.." مكرر  لى المحررات الإ ضفاء الحجیة  ٕ ل ا ٔ ع  .وذ من  ٔما عن تعریف التوق
ع الإلكتروني المؤمن وذ بموجب المادة  ري يميز بين التوق ن القانون الجزا من المرسوم  3الإلكتروني، فإ

ذي  لشروط المحددة في المادتين ال "  )1(162-07التنف ستجیب  ٔسلوب عمل  ع الإلكتروني هو   323توق
  .1مكرر  323مكرر و

ع الإلكتروني المؤمن   ٓتیة: التوق لمتطلبات ا لكتروني یفي  ٕ ع ا   :هو توق

 لموقع اصا    .كون 

 ته الحضریة ٔن يحتفظ بها الموقع تحت مراق  .یتم بوسائل يمكن 

 لكشف عنه یضمن مع الفعل المرتبط به لفعل قابلا  كون كل تعدیل لاحق    .ص ببحث 

  التوثیق الإلكتروني  - 2

ات مستق محایدة  ٔو  ٔو شركات  ٔفراد  تمثل في  لث محاید  الموثق الإلكتروني هو طرف 
لموثق الإلكتروني  و .تقوم بدور الوسیط بين المتعاملين لتوثیق تعاملاتهم الإلكترونیة ٔساسیة  الوظیفة ا

هٔلیتهم القانونیة  لكترونیة وتحدید  لكترونیة هي تحدید هویة المتعاملين في التعاملات الإ ٔو لجهة التوثیق الإ
یال ح دیته وبعده عن الغش و ه وكذ    .في التعامل والتحقق من مضمون هذا التعامل وسلام

ٔوربي رقم  ه ا ذ التوج ٔ ٔطلق  1999سنة  93وی سمیة مقدم بفكرة الموثق الإلكتروني و لیه 
ذي   دمات التصدیق ري في المرسوم التنف اء بها المشرع الجزا سمیة التي    .)2( 162-07وهي نفس ال

ذي ٔما عن  دمات التصدیق الإلكتروني بموجب المرسوم التنف شاط مقدمي   162-07الطبیعة القانونیة ل
شاط التصدیق الإلكتروني  ص تم ف ممارسة  رخ لى  ه سلطة البرید والمواصلات تطلب الحصول  ن

ات مؤدي  كون مرفق بدفتر الشروط يحدد حقوق وواج ص  ة، وهذا الترخ ة واللاسلك السلك
شاط،  .الخدمات والمستعمل ن يجوز لهم قانو ممارسة هذا ال اص ا ٔش ٔن تتوفر ف ٔما عن ا جب 

ر ةفيهم نفس الشروط لممارس نترنت في الجزا   )3( .شاط تقديم 

                                                   
تمم المرسوم  162- 07المرسوم ) 1( نواع الشبكات بما فيها  123-01یعدل و ٔ لى كل نوع من  ستغلال المطبق  المتعلق بنظام 

ة ة واللاسلك دمات المواصلات السلك لى مختلف  ئیة و ة الكهر  .اللاسلك
دریة،  سرن) 2( ٔة المعارف، الإسك ش اري، م لقانون الت لكتروني  ه، الجانب الإ  295، ص2008عبد الحمید ن
ور سابقا 162-07رسوم من الم 3المادة ) 3(  .المذ
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شاط مقدمي ن  ٕ شاطا دمات التصدیق الإلكتروني  اري طبقا    د الت لق صادي يخضع  اق
اري ٔمر  .لقانون الت لكتروني مسؤو عن توثیق العقد الإلكتروني، ا ة التوثیق  كون  وبذ 

ي يجعل الوضع تطبیقا لمهمة الموثق العادي   .ا

لیكترونیة    :الجريمة 

لى د  ع د  زال تثار مشكلة امن  مع ازد ٔثيرت ولا  ٔعمال  ر والشبكات في ا نظم الكمبیو
ش ل الم ليها، سواء من دا عتداء  شطة  ٔ ٔي حمایة محتواها من  ٔنماط ٔ المعلومات،  ا، و ار ٔو من  ة 

داث تغیير فيها وتحور محتواها  ٕ لى ا ٕ ت ا ير المصرح به لملفات البیا خول  ٔ من ا دیدة تبد عتداء 
لى  ناعط اص ٔو  لاء  س ٔو  ٔو تعطیل عمل النظام،  ٔثناء نقلها،  تراضها  ٔو ا ت وملفات وهمیة،  بیا

رد  ٔو  افع ومكاسب مادیة  لى م لحصول  یال  ٔو اح داث تدمير  ٕ ٔو ا ٔغراض مختلفة  ت  البیا
ي سر  ستهدف المزاح ا شطة  ٔ ا مجرد  حٔ ثبات القدرة و خٓرن وحتى لإ كون عملا الإضرار  ان ما 

اوز المزاح    .مؤذ یت

 ٕ لیكترونیة هي  ر التي هي ت خ و الجرائم الإ لى الحقوق التي تقالجرائم صار جرائم كمبیو ع 
ثبات  ٕ ٔننا و في ظل ا لا  ٕ يرها ا ٔو معنویة و  ليها في القانون سواء كانت مالیة  ٔنواعها المنصوص  كافة 
لتعلم وبذ  لا  ٕ ثبات الجرم ا ٕ لتعلم و لا يمكن ا رم هنا مجرم  ٔي شخص فا كون من  ت الجريمة التي لا 

ر س سوا سوى شر مارسوا  فلابد من تفعیل دور الشرطة العلمیة وذ  ٔنهم ل ر  مجرمي الكمبیو
یة لطریقة ا   .الإجرام 

ثبات الجريمة الإلیكترونیة  ٕ   ا

ٔفرزته هذه الثورة من  ي لحق ثورة الاتصالات عن بعد وما  ٔن التطور الحالي ا لا شك في 
 ، لى الجرائم التي تمخضت عن ذ ره  ٔ عددة قد انعكس  قدمة وم ٔیضا وسائل الیكترونیة م و التي هي 

ير  ٔو  ٔنواعها و المضمونة قانو سواء كانت هذه الحقوق  مالیة  كافة  لى الحقوق  من الجرائم التي تقع 
ثبات الجرم  ٕ لتعلم و لا يمكن ا ٔي شخص بل هو مجرم  س  رم ل ٔن في هذا النوع من الجرائم ا لا  ٕ مالیة ا

اصة لتعلم، بحیث تميزت هذه الجرائم بطبیعة  لا  ٕ ث  ا ركب بها، ومن ح ث الوسائل التي  من ح
ٔساس في خطر هذه  ٔن ا ونها ، بحیث يمكن القول  رك ن  ث الجناة ا لیه ومن ح ي تقع  المحل ا
ائیا قد  ثباتها ج ٕ شري، مما يجعل ا كاء ال صطناعي وا كاء  كمن في طبیعتها التي تجمع بين ا الجرائم 

ى الصعوبة ته   .كون في م
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لیل المرئي  ورجع ٔسباب منها غیاب ا دة  لى  ٕ ثبات في هذه الجرائم ا الجرائم  :مدي صعوبة الإ
لى العملیات  ٔو  لكترونیة،  ارة الإ لى عملیات الت تلفة، كالتي تقع  لكترونیة ا لى العملیات الإ التي تقع 

كون  لكترونیة، قد  ٔعمال الحكومة الإ لى  ٔو  ة،  عمال المصرف ٔ لكترونیة ل محلها جوانب معنویة تتعلق الإ
ٔو  جرائم السرقة  لى هذه الجوانب المعنویة،  ذا وقعت جرائم معینة  ٕ ت، فا لبیا ٓلیة  لمعالجة ا
سبة لها  ل لیل  قامة ا ٕ نه قد یصعب ا ٔو الإتلاف فإ ر  ٔو التزو ٔو الغش  لاء  س ٔو  لاس  خ

لیه الجريم ي وقعت  ل ا لم ب الطبیعة المعنویة    .ةس

لكترونیة  دام الوسائل الإ ست لكترونیة  لى العملیات الإ ثبات الجرائم التي تقع  ٕ ن ا لیه فإ و
شاف  دم اك لى  ٕ ركب بها، مما قد یؤدي ا لوسائل العلمیة التي قد  ر بطبیعة هذه الجرائم، و ٔ س

ون ه رك ن  لى الجناة ا ٕ دم الوصول ا ٔو  ٔو تعذر العدید من الجرائم في زمن اركابها،  ذه الجرائم، 
تمع ٔفراد و لحاق الضرر  ٕ لیه ا ثباتها مما یترتب  لیل اللازم لإ قامة ا ٕ   .ا

ال الجنائي  لیكتروني في ا لیل الإ   :مميزات ا

خٔوذ من مسرح يمتاز لیل المادي الم لیل الرقمي عن ا 1یلي المعتاد، بما الجريمة ا
 :   

-  ً ٔو تعدم تقریبا ر تقلل  زة الكمبیو ٔ لیل الرقمي من  سخ ا ٔصلي،  طریقة  لیل ا تلاف ا ٕ مخاطر ا
شاء سخ مع طریقة الإ ث تتطابق طریقة ال   .ح

لیل - ذا كان ا ٕ كون من السهو تحدید ما ا ة،  دام التطبیقات والبرامج الصحی الرقمي، قد تم  است
ٔصلالع  ٔو تعدی وذ لإمكانیة مقارنته    .بث به 

زالته من الصعوبة - ٕ ل الجاني  ٔمر من ق صدار  ٕ ا ا لیل، حتى في  ٔو محو ا ة لتحطيم  س زة  ال ٔ
ر دسك لال الكمبیو ٔن یعاد تظهيره من  لیل الرقمي  ر، فيمكن    .الكمبیو

ٔن  - ث  ، ح ً ٔیضا ل كدلیل  س لیل،  ة من هذا الفعل شاط الجاني لمحو ا لمحو  فعل الجاني(س
لیل ا كدلیل) ا دا ً لاست لاصها لاحقا ر ويمكن است سجیلها في الكمبیو دانة ضده یتم  ٕ   .ا

لیل من - ّن مستغلي ا ك َ ُم لیل الرقمي، ی الیة،  ساع العالمي لمسرح ا ة  تبادل المعرفة الرقمیة سر
ساهم في ً  وبمناطق مختلفة من العالم، مما  ا س ٔقل  ة  ٔفعالهم سر ٔو  لى الجناة    .ستدلال 

                                                   
1 - http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=97497 
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ة - لسعة التخزی یازه  ات الصور، ودسك صغير  ام ُمكنها تخزن م دیو الرقمیة، ی ٓ الف العالمیة، ف
ه تخزن بة صغيرة وهكذا يمك   .مك

لیل الرقمي رصد المعلومات عن الجاني - لال ا لیل ال يمكن من  رقمي وتحلیلها في ذات الوقت فا
ل س ٔنه  ل تحركات الفرد، كما  س ٔن  ه  ا  يمك ٔمور الشخصیة عنه،  اداته وسلویاته وبعض ا

ایته ن البحث الجنائي قد يجد  لیل المادي فإ سر من ا ٔ   .سهو 

لیل الإلیكتروني  لاص ا   وجمعه من مسرح الحادث الإطار العلمي لاست

يها تتع ٕ غي الإشارة ا سة ت ٔمور رئ لیلهناك  ٔمور هي الرقمي، و لق  مدى  ؤل هذه ا
ٔد الجنائیة لوم ا ر و لوم الكمبیو لى  ٕ ة ا د الرقمیة  الحا ٔ لیل السلوكي ل لوم الت لوم ، و ن  ٕ ث ا ح

ر تقدم المعلومات نونة الفریدة  الكمبیو ٔو الك ٔو الهیئة  قة وهي مطلوبة لفهم المظهر  ق ة ا ولوج التك
ٔي شكلالرقمي ب لیل لیل  ً لت لمیا  ً ظورا ٔن تقدم م نهٔا  ٔد الجنائیة من ش لوم ا ٔشكال    من 

د الرقمیة في الربط ٔ لیل السلوكي ل لوم الت ٔد الرقمیة وساهم  ة وبين  ا ولوج المحدد بين المعارف التك
لیل الرقمي، لفهم لاص ا لسلوك الإجرامي التقني، و  الطرق العلمیة لاست لى ذ فإن هذه ٔفضل 

ساهم    : ف یلي العلوم مجتمعة 

لیكتروني   - لیل الإ ة :الكشف عن ا ولوج بارات التك خ جراء  ٕ باره والتحقق  ا لیه لاخ والعلمیة 
نفاذ ٕ زة ا ٔ ٔصالته ومصدره كدلیل يمكن تقديمه    .وتطبیق القانون من 

لیل الرقمي - لیل :تحدید الخصائص الفریدة  ٕصلاح ا ٕ ا روا لكمبیو ت المادیة   ادة تجمیعه من المكو
ٔصلیة منب ة  س لاص عمل  ٔثناء عملیة است دم وجود معلومات مفقودة  كد من  ٔ لت لیل الرقمي   ا

لیل رو  ا ٓ لال ا الرقمیة المعلوماتیة جمع ا كون تبدلت  دامو  لشبكة المعلوماتیةالتي قد   است

ات ٔو تعدی الخوارزم لیل لم یتم العبث به  ٔن ا كد من  ٔ   .لت

صٔیل وموثوق به - ٔنه  ثبات  لیل الرقمي لإ ٔد المقدمة في تحرز ا عوى ویقع ضمن سلس ا  .ا
ٔد الرقمیة د تحدید الخصائص المميزة لكل جزء من ا ل المس یقات، الرقمي، البرامج، التطب  م

ٔصوات،  يرها,.. الاتصالات، الصور، ا   .و

ادة ر و زة الكمبیو ٔ ات الطابعة والتقارر والرسوم وفي  د الرقمیة في مخر د   ما تو

زة المودم ٔ شرٔطة تخزن المعلومات وفي  ٔقراص المرنة والصلبة و زة  وملحقاتها وفي ا ٔ والبرامج و
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ل ؤالتصور ومواقع الویب والبرید الإ دة طرق  دم  ست ٔد  كتروني و  ساهم في جمع ا ٔدوات 
  :الرقمیة منها

مج ش ر ال كل المعلومات: ذٔن التف د ٕ سمح  ت،  دة بیا مج قا ر ٔد  هو  الهامة المطلوبة لترقيم ا
ٔن یصدر مج  ت منها ويمكن لهذا البر ٔد والبحث في قوائم وسجیل البیا ستلام ا یصالات  ٕ ٔد ا  ا

ٔو دید مكان دلیل معين  لیل المضبوطة لت   .تحدید ظروف ضبط هذا ا

ر شغیل الكمبیو ه :قرص بدء  شغیل ف ذا كان نظام ال ٕ ر، ا شغیل الكمبیو مُكن المحقق من   وهو قرص ی

ة مج مضاعفة المسا ً ببر كون القرص مزودا ٔن  كلمة مرور ويجب   ً م فربما كان المته Double space محمیا
ة القرص الصلب مج لمضاعفة مسا دم هذا البر   .قد است

مج معالجة الملفات ُمكن المحقق من:ر مج ی ر ٔو  وهو  لى الشبكة  ٔي مكان  لى الملفات في  العثور 
يم دم لتق ٔقراص المرنة  لى القرص الصلب، وست ٔو ا لمتهم  ت القرص الصلب الخاص  محتو

دم لقراءة ست ٔو  ٔو عن ا المضبوطة  ُمكن من البحث عن كلمات معینة  ٔصلیة، كما ی لبرامج في صورتها ا
يرها ٔسماء ملفات   .ٔو 

سخ مج ال شغی من قرص: ر مج يمكن  ر ر الخاص  وهو  ت من الكمبیو سخ البیا مرن وسمح ب
لى خٓر سواء  لى قرص  ٕ لى التوالي Parallel Port التوازي لمتهم ونقلها ا مج  Serial Port ٔو  ر وهو 

ة س لى  لحصول  د  انب المتهم مف ٔي محاو لتدميرها من  ل   . من المعلومات ق

سك شف ا ت: رامج  لى محتو مج الحصول  لال هذا البر ما كانت  ويمكن من  القرص المرن، 
ادیة ة  س سختان،  مج   اصة  ٔسالیب تهیئة القرص، وهذا البر ة  ٔفراد وس   .لشرطةاصة 

اسب المتهم لنقل ما به من معلومات:رامج اتصالات   اسب المحقق بجهاز  از  ستطیع ربط   وهو 

لى القرص الصلب ٕ سخ المعلومات ثم ا از  همٔ الطرق العامة لجمع. وحفظها في  ٔد الرقمیة،  هذه هي  ا
ً لعلمیة ودقة هذه ال نظرا براء في هذا ا ٔن یقوم بها     .ٔدا والتي يجب 

ات الإجرائیة في جمع  ٔد عن الجريمة الإلیكترونیة العق   ا

دیدة في معرض  ت إجرائیة  ٔن یثير مش نٔه  لیكترونیة من ش ثبات الجريمة الإ ن السعي لإ ٕ ا
لى تجريم  عوى الجزائیة، طبعا في النظم القانونیة التي تنص  لیل في ا ٔو تقديم ا ش نظم الحاسوب  تف

عتد لى المعلومات ٔفعال  ات  -اء  ضى وموج ثبات، فان من مق اول الإ راسة ت ٔن هذه ا ث  وح
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دود  یة طبعا في  ٔد ذات الطبیعة التق دام ا ست اوى الجزائیة  ثبات في ا الموضوع التعرض للإ
كثر تخصصا  ٔ راسة شام  ة الموضوع  ا لى  ٕ ة مع الإشارة ا ة المتا   .المسا

 ٔ   د في جرائم المعلوماتیةالطبیعة الخاصة 

لى هذه  د  ثبات القانونیة، والق كافة طرق الإ ثبات  اوى الجزائیة جواز الإ دة في ا القا
تراف القانون  همٔیة ا لتالي تظهر  لها القانون، و ٔد التي یق كون من ا ٔن  لیل یتعين  ٔن ا دة  القا

ل اصة مع اح لكترونیة،  ٔعمال  ٔد ذات الطبیعة  ة ا دیدة في ب ة  جرام ٕ شطة ا ٔ ظهور 
نهٔا  ا الموجودات والطاقة، ف ا فش اوز ش لكترونیة والمعلومات، وان كانت قيمتها تت ارة والبنوك  والت

ثبات، ووسائط تخزنها  ة في الإ ل ب ت لتق ست ماد ات  - ل ث  - ير الورق كمخر لا تحظى من ح
ولها دلیلا ماد) محتواها تراف بق ٕلى  ه ا ول یت ، من هنا كان البحث القانوني في العدید من ا

س  لكترونیة ذات المحتوى المعلوماتي ل اته والرسائل  ر ومستخر لحجیة القانونیة لملفات الكمبیو
زنة، د ا كمن في القوا لكترونیة المحضة المشكلة  اء مادي ولكن بطبیعتها  ة ضمن و  بصورتها الموضو

لى  لیل  كون ا ت قد  ذ ما تحتویه من بیا ٕ لكترونیة ا لكتروني، في الوثیقة  ات الفضاء  في صف
ٔو  ٔو تلاعب  ير مصرح به  ٔو دخول  ست دلیلا … حصول تحریف  لها القضاء وهي ل ف یق الخ، فك

ٔو  لى الملف كالمبرز الخطي  ٕ ٔو تقرر الخبراء، ) محضر ( ماد یضاف ا اوز هذه ٔقوال الشاهد  ولت
لكترونیة  ئق  ت من محتوى الو لى انتداب الخبراء لإجراء عملیات الكشف والتث ٕ ا القضاء ا المشكلة یل
ه بعض  ٔ ه مس ت لكترونیة، لك ئق  س الو لیل ول ة وا ي یعد هو الب ومن ثم تقديم التقرر ا

جراء الخبر  ٕ ٔغراض ا ٔسس و لمناقشة النظم القانونیة عوضا عن معارضته  ة تخضع  ب ة وطبیعتها 
ول  تراض والرفض والق ه مشرعي دول .و لى توج ٕ ات ا ن تصف ال ذ م ٔوروبي م تحاد ا لقد اتجه 

هم من ذ  ث الحك، و ابیة من ح ئق الك لو لكترونیة ومساواتها  ئق  ٔورو لإقرار حجیة الو
ل م ٔن تبرز من ق ه بعدم اشتراط  شهادات خطیة صادرة عن التوج ستعاضة عن ذ  ظميها و

انبا من المعلومات لا  ٔن  رزها  ٔ ت  ات وسیطة، لما ظهر عملیا من مش ٔو  الجهات مالكة النظم 
یات البرمجیات  طار تق ٕ نما يخلقها الجهاز نفسه ضمن عملیات المعالجة وفي ا ٕ اص وا ٔش ٔو ینظمها ا لها  ید

كاء الصنا لى ا   . عي القائمة 

ش   مشكلة الضبط و التف

ٔمور  لجرم  ن وضبط المحرزات ذات العلاقة  ٔما ش مسرح الجريمة وما یتصل به من  ٔن تف
ش نظم الكمبیو ا تف لى  د القائمة  ساؤل حول مدى انطباق القوا ر تنظمها القوانين، ویثور ال

س ذ فحسب ت، ل د البیا همٔیة الخبرة في هوقوا د اشهر محققي ، بل تثير  رى ا ذ كما  ٕ ذا الحقل ا
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شف  لى فوات فرصة  ٕ لیل قد یؤدي ا ش وضبط ا ٔ في تف ٔن الخط ة  ٔمرك قات الفدرالیة ا التحق
ٔو فوات فرصة الإدانة حتى مع معرفة الجاني ؟؟؟    الجريمة 

ش للإجراءات التيإ  ؤعیة التخزن، تف فتراضي و لفضاء  ش  ب تف ش نظم الحواس  ن تف
لى  لقدرة  ٔمر یتعلق  بره، وهو  لعملیات المنجزة  ٔن كان مزودا بحافظات الكترونیة  يحفظها الجهاز 
همٔها بطلان  كون  عواقب قانونیة  ير قد  ٔ تحدید المطلوب مسبقا، لان التعامل وفق المس ا

ش لى  ٔو قد تنطوي الإجراءات  ش والضبط  ٔمر التف ارج نطاق  ٔنها  ف خصوصیة الإجراءات 
زنة في النظام ت ا   .البیا

  مشكلة الخصوصیة 

اصة  ت  لى النظام، منها بیا عتداء  س جمیعا تتصل بجريمة  ل النظم ل زنة دا ت ا البیا
ؤ الحیاة  لى الخصوصیة  عتداء  اطر  ستراتیجیة، لهذا اهتم الخبراء القانونیون بم ٕ ٔخرى ذات قيمة ا و

دام دلیل ذي طبیعة الكترونیة وفي  الخاصة في معرض الكشف ست ٔو في معرض الإقرار  لیل  عن ا
ٔعمال جمع وتخزن ومعالجة ونقل  ث تنظيم  د لحمایة الخصوصیة سواء من ح س ثمة بعد قوا دو ل
قرار  ٕ ث ا ٔو من ح سلامتها وصحتها وتعدیلها،  ٔصحابها  يها وحق  ٕ خول ا ث حقوق ا ٔو من ح ت،  البیا

ت ا كون ثمة صعوبة في حمایة الخصوصیة وكون الحما ت،  لتنظيمیة والمدنیة والجزائیة لهذه البیا لإداریة ا
ات في هذا الحقل  زا ير القانونیة وشوء  ٔد  لات اكبر لإهدار ا   .ثمة اح

لمتهم المعلوماتي  ستوریة  ت ا ترام الضما   مشكلة كفا إ

ٔد ٔن النظم القانونیة المقارنة وفي ال قرار حجیة ا ٕ ه نحو حمایة المعلومات وا ي تحرت ف وقت ا
ت  لمتهم المعلوماتي وضما ت دستوریة  ٔخرى لإقرار ضما ٔیضا من زاویة  یة اتجهت  ذات الطبیعة التق

ر لمعلومات ونظم الكمبیو اوى المتص  جراءات الملاحقة الجزائیة في ا ٕ جرائیة لكفا سلامة ا ٕ رزها . ا ٔ
لى نظم الحق  ش  یٔة عملیات ضبط وتف جراء  ٕ راة من النیابة، والحق بعدم ا برة ا ل لخبرة المقاب 

ٔو من يمث قانو  ر دون حضور المعني    .الكمبیو

نهٔا  ات ف لغة في شتى المواقع والقطا همٔیة  ٔمر ذو  ت  ذا كانت الخصوصیة وسریة البیا ٕ وا
ٔوسع في القطاع المصرفي همٔیة  سي  ترام ك لى السریة وا لحفاظ  ، مرد ذ التزام البنك القانوني 

فشاء السر المصرفي  ٕ   .الخصوصیة وتحم مسؤولیات ا
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  ملخص

ات الص  ٔموال وكثرة المنت صاد السوق وتحرر رؤوس ا ٔصبحت في ظل تنامي اق ناعیة، 
ة  اجزة عن توفير حمایة كاف ليها في القانون المدني  ة المنصوص  د التقلیدیة لضمان العیوب الخف القوا
ات الصناعیة،  لى المنت د  ت والمشاكل التي یثيرها تطبیق هذه القوا اصة في ظل الصعو لمشتري، 

ثب اص والموضوع  والمدة والإ ٔش ث ا   .اتوكمن هذا القصور من ح

اص ٔش ث ا ل والمهني وزال مفهوم البائع العرضي كما  فمن ح ظهر مفهوم المحترف والمتد
لى الحمایة القانونیة لكونه الطرف الضعیف في  ٕ ه ا اج تميز بضعفه و عاقد  رزت فكرة المسته وهو م

دمات لیه من سلع و یة لما یعرض  لى الخبرة الف ٕ قر ا ٔو لكونه یف   .)1(العلاقة التعاقدیة، 

ث الموضوع ٔن اشتراط خفاء  ومن ح ة نجد  ح ظهر قصورا ف یتعلق بمفهوم الخفاء، فمن 
ٔو  ليها المشتري  س مسئولا عن ضمان العیوب الظاهرة التي اطلع  ئع المنتج الصناعي ل ٔن  العیب یعني 

ة ال ث یثير الشك حول ذ ن لمنتج، ح سلمه  ليها وقت  ت العملیة ت التي يمكن التعرف  صعو
ات  ات الصناعیة، والتي تجعل التحقق من وجود العیب في هذه المنت لمنت لطبیعة الخاصة  المتعلقة 
لى الرغم من  ل المبیع  ٔن المشتري قد ق ول القول ب ير المق نه من  ٕ ٔخرى فا ة  ح ٔمرا عسيرا، ومن 

ضٔـرار في ن  ذا كان هذا العیب یصیبه ب ٕ لى عیب ظاهر ا وائه    .)2(فسهاح

یة التي تخضع لها دعوى ضمان العیب الخفــي وهي  ود الزم ن الق ثبات فإ ث المدة والإ ومن ح
بير من فعالیة ت  د  لى  ٕ ات الصناعیة وهو ما یقلل ا سنة من یوم العلم، تثير صعوبة في نطاق المنت

ما  ل لإصلاح الضرر  عوى، وهذا ما جعل المشرع یلزم المهني بضرورة التد طالت المدة حتى لو ا
  .بعد انقضاء فترة الضمان

د التي تحمي  لى تطور العدید من القوا ٕ ول ا ولكل هذا سعى الفقه والقضاء في معظم ا
ادل، كون فيها توازن  د ضرورة لا غنى  الطرف الضعیف في العقود التي لا  ل هذه القوا ووجود م

ٔ حریة الت د ة عن م   .عاقدعنها لمعالجة المساوئ المتو

ات  ة في المنت د ضمان العیوب الخف راز القصور الموجود في قوا ٕ لى الموضوع نحول ا سلیط الضوء  ول
اتالصناعیة  ني  ونختم بخلاصة واقترا ث الموضوع في محور  اص في محور ومن ح ٔش ث ا  . من ح



   01 

- 137 - 
 

  مقدمة

س  لضمان، فضمن التعرض و ذ ظهور عقد البیع  ة التزم البائع قديما وم تحقاق والعیوب الخف
ير معلوم  ا ومؤرا و كون خف ٔن  ٔي  لعیب الخفي فقط،  ٔلزمه القانون  ير هذا  ٔ ير انه في الضمان ا
د ما یعرض،  ات الصناعیة وكثرة السلع والبضائع وتضاعف العرض مع تعق ٔنه بظهور المنت لا  ٕ لمشتري، ا

ٔما ات  یات المنت يرة في تق برة المنتج الك ي یعتبر ظهرت  م تجاهلها تماما من طرف المسته ا
لعیوب  يجاد بدیلا عن الضمان التقلیدي  ٕ لى المشرع ا الطرف الضعیف في المعاد و كان لزاما 

ة    .الخف

ات الصناعیة لان  ة في مجال المنت لعیوب الخف د العامة  لیه نبحث عن مدى قصور القوا و
كون ٔ ما بين الطرفين العادیين البائع العرضي والمشتري لا یصلح  ما یصلح الضمان في القانون المدني ن 

ستهلاك لى ذ نبحث  .كذ في مجال المسته والبائع المحترف و ظهرت قوانين  ابة  وللإ
اص ثم القصور من  ٔش ث ا د العیب الخفي من ح ٔول قصور قوا ن نعالج في ا الموضوع في محور

ث الموضوع في الثا ات ح   .ني ونختم بخلاصة واقترا

ٔول ات الصناعیة  :المحور ا اص العقد في المنت ٔش ث  د العیب الخفي من ح   قصور قوا

لى استقرار ام ضمان البائع لعیوب المبیع توافر  حرصا من المشرع  المعاملات، اشترط لق
ى الم  شروط معینة في ير معلوم  ا، قديما، و كون مؤرا، خف ٔن  شتري، وهذه الشروط العیب وهي 

لى العیب، بمعنى ٕ ٓفة الطارئة تنصرف ا   )3(.ا

راـ 1  كون العیب مؤ ُنقص من قيمة: نٔ  ٔن ی كون جس من شانه  نٔ  ً  ومعنى مؤرا  المبیع نقصا
ٔ عنه  ش ضى عقد البیع؛ ف ٔو بمق ته  ّ ّ  بحسب ماهی د ير صالح للاستعمال في ما  ٔو يجع   ً محسوسا

ري والتي تقابلها المادة  379/1وهو ما تضمنته المادة  .موجب الضمان من  1641من القانون المدني الجزا
اء فيها  ن البائع یلتزم بضمان العیوب: ( القانون المدني الفرسي والتي  ٕ ير  ا ة في المبیع التي تجع  الخف

ته نٔ صالح للاستعمال المقرر  التي تنقص من صلاح ة  ر ستعمال  شتریه  لهذا  كن ل المشترى لم 
قٔل، ٕلا ثمنا  ه ا كن لیدفع ف لم بهذا العیب ؤلم    .) ف لو 

فا ٔو طف  ً فا ً بل كان خف كن العیب محسوسا ذا لم  ٕ لیه سوى نقص في  ٔما ا بحیث لا یترتب 
لمشتري، فلا سبة  ل ٔمور الثانویة الكمالیة  لضمان بعض ا  ً ا .كون موج

)4(  
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 ً ا كون موج ً  كذ لا  رفا سامح به عُ ٔي العادة التي درج  بحسب(لضمان العیب الم العرف السائد، 
ّ مع اعتقادهم تباعها في زمن معين ٕ لى ا تها وبوجوب تطبیقها الناس  لزام ٕ واء القمح كمیة ) الراسخ  كاح

ربة، ٔ ٔلوفة من ا ٕلخ...م .ا
)5(  

لاّ  ٕ الها ا قة  ف حق َ ٔشیاء التي لا تعُر ذا كان المبیع من ا ٕ داث وا ر ذات  ٕ تغیير فيها، كال
س  لوز والجوز والبندق(الغلاف الیا لاً البطیخ وا ذا  ،) ..م ٕ لا ا ٕ ه ا ة ف ّ فالبائع لا یضمن العیوب الخف

ذا كان العرف ٕ ٔو ا ة بذ  لیه هذا الضمان تعهد صرا ّ یوجب    .المحلي

مٔ  ً را ذا كان العیب مؤ ٕ ر ما ا ّ تقد ن ٕ ، فا ّ لى كل ل و ٔمر یعود  یعتمد في هذا لا،  ي  قاضي ا
ا ّ ال المعیار الموضوعي بصرف النظر عم ذا  ا ٕ ّ ا لا ٕ وقعة، ا ير م اصة و كون قد قصده المشتري بصورة 

ّ هذا القصد الخاص في . متن العقد ينُ
)6(  

ور  ي يجعل المبیع( والعیب المؤر حسب النص المذ ي  هو العیب ا ير صالح للاستعمال ا
د  والتي تنق نٔ المشترى مأ د  ستعمال إلى  شتریه ص هذا  كون العیب ...) كان ل ٔن  ذن يجب  ٕ ا

لى قدر من الجسامة بحیث لضمان  لقدر المحسوس الموجب  ؤمن نفعه    .ینقص من قيمة الشيء 

كون العیب قديماـ 2  لى  : نٔ  م العیب من الشروط الواجب توافرها لكي یتحقق موجب الضمان  َ د ِ ق
لو . البائع صحّٔ، العیب الموجود ق ه  لى و ٔو  لبیع  لعیب القديم، العیب السابق  ة  المقصود  انتقال الملك

ٔقصى   ّ د ٔو عند انتقالها  لى المشتري  ٕ َذ(ا ثلیة یؤ ِ ٔشیاء الم ة  في ا ٔشیاء العی مٔا في ا سليم،  بوقت ال
َذ بوقت انعقاد البیع ؤ ذا كان ).ف ٕ لاّ  ٔما ا ٕ كون  العیب ممّا لا یظهر ا ة، ف بعد انعقاد البیع وانتقال الملك

 ً ا ّن من الضمان واج تمك ٍ ما، و ه جرثومة لمرض ً ف وا دهم ح ٔ شتري  ٔن  ال ذ  ثبات  لى البائع، م ٕ ا
ل استلامه   .وجودها في الحیوان ق

شار ذا كان ان ٕ ٔنهّ ا لى  ٕ همال من المشتري،  وتجدر الإشارة ا ٕ ٔ وا لى خط ٕ ٔو العیب یعود ا المرض 
دهفعلى ل و ّ ٔن یتحم ير  ٔ ها   هذا ا ّ زداد في محر ّ الحرارة  ٔن لاُحظ  لاً سیارة وی شتري م  ْ ن َ الضرر، فم

ل ّ ّ  عن المعد ب، لا يحق َ ط ْ ع ُ لزیت، ف زویده  هملاً  ُ ٕلى فحصه م المطالبة  العادي، ومع ذ لا یعمد ا
داً  .لضمان سا ُ املاً م لشيء فقط   ّ ستعمال الس ذا كان  ٕ بّ  ٔما ا س في ظهور العیب من دون ال

اتق البائع لى   ً ا بقى الضمان واج شوئه، ف   . في 

رى ير قد شارك  وقد  ٔ ٔ هذا ا ذا كان خط ٕ القاضي توزیع المسؤولیة بين البائع والمشتري ا
 ً ٔما عبء جزئیا اتق المشتري  لى  م العیب یقع  َ د ِ ثبات ق ٕ ظهار العیب، وعبء ا ٕ ٔ  في عملیة ا ثبات خط ٕ ا



   01 

- 139 - 
 

ثبات في الحالتين ممكنالمشتر  اتق البائع، والإ لى  بقى  ستعمال، ف كافة الوسائل، وبذ  ي في 
د بين ضمان العیب وتبعة ري قد ربط وو سليم كون المشرع الجزا ل ذا العبرة فيهما  ٕ . الهلاك، ا

)7(  

كونـ 3  ا ٔن  ٔیض: العیب خف شترط في العیب  ثٔير والقدم،  ٕلى شرطي الت كـون لإضافة ا ٔن  ا 
ا كون موجودا وقت المبیع ولكن خف ي  لمشترى، والعیب الخفي هو العیب ا ير معلوم  س بوسع  و ل

ل العادي، كما تنص شافه ولو فحص المبیع بعنایة الر ٔو اك ه  من القانون  379لیه المادة  المشترى تب
ستطیع ٔن الشخص المتوسط الفطنة لا  ري  ومفاد ذ  لا المدني الجزا ٕ شفه ا ك ذا فحص المبیع  ٔن  ٕ ا

ب ٔو الطب يمیائي  ٔو  ٔو محلل فني  ير،    .خ

ٔي العیوب التي لفحص  فالبائع لا یضمن العیوب الظاهرة  شافها  ل المعتاد اك ة الر ستطا
نه ا ولو لم یت س خف ٔن العیب ل ذا  العادي،  ٕ لا ا ٕ لیه ـ ا ٕ اه ا ن دم  نئذ في  المشترى لكونه مقصرا ح

ة ولو كان العیب ظاهرا ما لم یعلمه  ائبا عن مجلس العقد كان ـ فهنا كل عیب یعتبر من العیوب الخف
  )8(. المشترى

كون مسؤولا عن لال ما سبق فإن البائع لا  مكان المشترى  من  ٕ العیوب الظاهرة التي كان 
ل ٔنه فحص المبیع بعنایة الر شافها لو  اء مما سب اك ٔنه است لا  ٕ لى العادي، ا ري  ق، نص المشرع الجزا

كون فيهما البائع   : مسؤولا عن العیب، ولو كان ظاهرا وهما التين 

ٔولى ت: الحا ا ٔث ذا  ٕ ٔن المشترى  ا ما ا لو المبیع من العیب،  كد   ٔ ٔن البائع كان قد  المشترى 
لى قول البائع كون بذ قد .اعتمد 

)9(  

ت المشتر : الحا الثانیة ٔن البائع قد تعمدعندما یث شاف العیب  ى  ٔن اك ه،  خفاء العیب عنه غشا م ٕ ا
ل ه نباهة وفحص الر كفي ف نئذ لا  ه ح ٕصلا دار المنزل دون ا ل طلاء شرخ في    .المعتاد، م

كون العیب معلوما4  لأ  ٔن : لمشترى ـ  ا،  لعیب سقط الضمان ولو كان خف الما  فلو كان المشترى 
لعیب لعیب في المبیع ـ العلمهذا  لمه  لمبیع، والعبرة بتاريخ العلم  لى رضائه  قي ـ وهو  یدل  الحق

لمشترى ه عملیا  ي یتاح ف نه الوقت ا ٔ ٔو وقت الفرز  سليم  لى العیب وقت ال   .الإطلاع 

ٔي لعیب  لم المشترى  ثبات  ٕ لى البائع عبء ا لتالي یقع  نٔ المشترى كان یعلم  و القول ب
ثبات واقعة مادیة،بوجود ا سلم المبیع، والإ ذا لم  لعیب وقت  ٕ ٔما ا ثبات،  كافة وسائل الإ ثباتها  ٕ يجوز ا

الم ير  ٔن المشترى  ، افترض  ت ذ لى البائع الضمان یث لتالي وجب  .لعیب، و
)10(  
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ٔحكا     ٔن هذه ا ٔول ما نلاحظه  ن  ر،  فإ حٔكام ضمان العیب الخفي السابقة ا لال دراسة  م لا من 
ٔن نصوص القانون تخاطب البائع  ذ  ٕ ٔو واقعیة، ا ه من مراكز فعلیه  دون ف ن وما یتوا تفرق بين المتعاقد
ئع لمنتوج  ي بذ لا تفرق بين  اصهم فه شٔ ٔي اعتبار یتعلق ب والمشتري كنموذج نظري مجرد عن 

ئع لمنتوج صناعي    .)11(طبیعي و

ٔ ل هذه النظرة القاصرة، كان لها  ن م ٕ لى ظهور العدید ا صادیة  ق را  في ظل التطورات 
ه  اصة ویفترض ف لى حمایة  ٕ تميز بضعفه ويحتاج ا عاقد  ل فكرة المسته وهو م من المفاهيم القانونیة، م

دمات لیه من سلع و یة  لما یعرض  ل و .حسن النیة وق الخبرة الف في المقابل فان فكرة المهني والمتد
صاص و افتراض سوء نیة عند ظهور والمحترف كلها مفا خ ة والمهنیة و تراف لى معنى  ٕ هيم تؤدي ا

ثبات العكس ٕ ول ا لل في المنتوج الصناعي ولا مجل لق   .ٔي 

ة  ة والمسته من  ٔو البائع المهني من  ٔن المنتج  لى  ٕ ٔن نخلص ا نا  ومن هذا كله يمك
ي ظهر في عقد  دیدة جعلت من ٔخرى، هما طرفا النظام القانوني ا لت مفاهيم  البیع،  ولهذا 

ستهلاك تحل بقوة محل الضمان التقلیدي  ت الموجودة في قوانين    .الضما

ات الصناعیة : ؤلا   دال عبارة المسته بعبارة المشتري في المنت   اس

طرف ضعیف لكونه لا   لى ظهور عبارة المسته  ٕ ٔدت ا هناك العدید من المبررات التي 
ي یبرر حمایته ینا ٔمر ا   . قش شروط عقد البیع، بل توضع من طرف المهني ا

  مبررات مفهوم المسته -  1

ير قد  ٔ ني، وهذا ا ٔمام مسته و كون ح  توج صناعي  ٔمام عقد بیع م كون  عندما 
مكانیات  ٕ تمتع   ، ٔو معنو كفل  التحاكون شخصا طبیعیا  داري شامل  ٕ صادیة وتنظيم ا كم في  ق

ٔي  خٓر  كون الطرف ا كون طرفا فيها، ویبدو ذ التحكم فعالا عندما  الروابط التعاقدیة التي 
صادي  ق لتخصص الفني والمهني، والضعف في المركز  قد    .)12(المسته یف

د التي تحمي الطرف  لى تطور العدید من القوا ٕ ول ا لكل هذا سعى الفقه والقضاء في معظم ا
ادل،والضعیف  كون فيها توازن  د ضرورة لا غنى عنها لمعالجة  في العقود التي لا  ل هذه القوا وجود م

ٔ حریة التعاقد د ة عن م   .)13(المساوئ المتو

خٓر  ذا كان الطرف ا ٕ شدید في مسؤولیة المتعاقد المهني ا لى ال ٕ شریعات ا وقد سعت معظم ال
، سواء كان ه صفة المسته ٔن  في العقد تتوافر ف لا  د م ٔم القضائیة، ف شریعیة  ة ال ذ من الناح
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ٔبطل شروط الإعفاء من  اتق البائع المهني، و لى  سمى بقرینة سوء النیة  ٔ ما  ش ٔ القضاء الفرسي 
ات ف یتعلق بضمان  ٔو تحدیدها وذ بهدف حمایة الطرف الضعیف في عقد البیع و ة  المسؤول

   )14(العیب 

  "المسته" ارة ماهیة عب  - 2

الخاص بحمایة  25/02/2009الصادر في  09/03من قانون  3یعرف المسته في المادة 
ٔنه ة : " المسته وقمع الغش ب دمة مو ؤ  ، سلعة  ؤ مجا ني، بمقابل  ؤ معنوي یق كل شخص طبیعي 

و  ؤ ح خٓر  ة شخص  ا ؤ تلبیة  ه الشخصیة  اج ل تلبیة  نهائي من ا كفل بهللاستعمال ا   ". ان م

شور الفرسي الصادر في  الخاص بتطبیق النصوص المتعلقة بضرورة  14/01/1972وعرفه الم
ٔسعار اته الخاصة، :" وضع بطاقات ا ا ات لإشباع  دم المنت ست ي  المسته ذ الشخص ا

ا في نطاق  دا ؤ است ؤ تحویلها  ادة بیعها  س لإ اص، ول ٔش ات من یعولهم من ا ا   .)15(نته و

خٓر ضیق دهما موسع وا ٔ   .كما عرفه الفقه وفق اتجاهان 

ٔو : تجاه الموسع  اته الشخصیة  ا شباع  ٕ شتري السلع والخدمات بهدف ا ٔنه من  یعرف المسته ب
ٔسریة   .ا

لى السلع والخدمات : تجاه الضیق ي یتعاقد  لى ذ ا صر  ٔن تعریف المسته لا یق ورى 
شبا ٕ ل بهدف ا لى سلع تد ي یتعاقد  شمل المتعاقد المهني ا ٔسریة بل يمتد ل اته الشخصیة وا ا ع 

نته    .)16(في نطاق 

ات الصناعیة :نیا ل والمحترف محل عبارة البائع في المنت دال عبارة المهني والمتد   اس

ل 25/02/2009الصادر في  09/03من قانون  3عرفت المادة  نٔه كل شخص:" المتد  ب
ات للاستهلاك  ل في عملیة عرض المنتو ؤ معنوي یتد من المرسوم  2وعرفت المادة  ".طبیعي 

ذي  ٔنه 15/09/1990الصادر في  90/266التنف ؤ " :المحترف ب ؤ وسیط  ٔو صانع  تج  المحترف هو م
نته في عملیة عرض المنت طار  ٕ ل ضمن ا د لى العموم كل م ؤ موزع، و ؤ مستور  جر  ؤ  وج حرفي 

ن  ...".ؤ الخدمة للاستهلاك ري والمقارن فإ لالتزام ٔما في مجال القانون المدني الجزا ن  البائع هو المد
لضمانلضمان لتزام  حٔكام ومدى    .)17( ، ولم تفرق ت النصوص بين البائعين ف یتعلق ب

ٔو بمعنى ات  رزا في تصنع ت المنت لمنتج دورا  ٔو  لبائع  كن  خٓر في وجود العیب  لم 
دمت  ات الصناعیة المعقدة التي است ٔنه ابتداء من القرن العشرون فقد ظهرت المنت لا  ٕ الخفي نفسه، ا
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ون الصناعیة المتقدمة ٔضرار التي تصاحب  .فيها الف اطر وا لعدید من ا ات  وقد ارتبطت ت المنت
تج  سع مسؤولیة م ٔن تتطور وت ا  طق ریب استعمالها، وكان م وره المتزاید في تصنیع و ت المواد تبعا 

ات   .ت المنت

ان عن عیب خفي  ٔح كشف في الغالب من ا ات  بها ت المنت س ٔضرار التي  ٔن ا كما 
ول في  ٔن يجتهد الفقه والقضاء في بعض ا ا  طق ات ومن ثم كان م ٔ في تصنیع ت المنت تمثل في الخط

يجاد الوسائل القانون  ٕ كفل تعویض المضرورا تج ت المواد و شدد من مسؤولیة م   .)18(یة التي 

البا ما يجد مصدره في المر  ات الصناعیة  ٔن العیب الخفي في نطاق المنت لى  ٕ لإضافة ا هذا 
نتاج  ة لعملیة الإ كون مصد )19(المصاح لٔ عنه البائع ر فقد  س ي  العیب الخفي عیب في التصميم ا

كون المنتج في مو  لبیع وقد  ات التي یعرضها  امة عن تصميم المنت دة  ة المشتري، فهو المسئول كقا ا
ٔ في التصنیع  .مرد العیب الخفي خط

تج  كثر من م ٔ شترك في تصنیعها  لآت التي  ٔو ا ات  ا المنت همٔیة ت التفرقة في  تبدو 
 ٓ تج ت ا ٔن البائع وم ذ  ٕ امة ا لآت بصفة  ل السیارات وا ين ممن م يره من المنت لات یتعاقد مع 

ا نتا ٕ ٓلات التي یقوم  لیة في تصنیع ا ا ٔجزاء ا لى شراء بعض ا ة المغذیة  صحٔاب الصنا   .یعرفون ب

ٔن  لى  ٔجزاء وفي هذا الخصوص استقر القضاء الفرسي  لى ا یة  لرقابة الف نهائي یلتزم  ئع المنتج ا
كون الشيء الم  لیة في  ا د بها من عیوب التصنیعا شاف ما قد یو   .)20(بیع واك

ات   رزا یلعبه المنتج في عملیة تصنیع المنت ما و ٔن هناك دورا  لى القول  ٕ نخلص من ذ ا
دید  تج معين، وهذا ما یثير مشاكل ف یتعلق بت ة م كثر من شخص في صنا ٔ ل  ٔنه قد یتد كما 

تميز المنت شخص المسئول عن العیب، ث  شترك ح ته وتوزیعه فقد  نتاج ٕ ج الصناعي یتعقد شبكات ا
ستقل عن التوزیع بحیث لا  نه  ٕ نتاج في حجمه وكمیته فا د، كلما ازداد الإ تج وا كثر من صانع في م ٔ
ني یتخصص في السلع  ئع  لتوزیع وهو  البا مع المنتج بل یتعامل مع وسیط یقوم  یتعامل المشترك 

لن عها و ة المشتريالتي یقوم ب لالتزام في موا   .)21(ة تعدد المهنیون المدینون 

ذا كان  ٕ همٔیتها في معرفة شخص المسئول عن العیب ف ا ات لها  ن التفرقة بين هذه المصطل ٕ ا
شدد في مسؤولیة البائع المهني لى ذ من  ئعا وما یترتب  ٔو    . نیا 
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ث :المحور الثاني د العیب الخفي من ح ات الصناعیة  قصور قوا   )22(موضوع العقد في المنت

نها كذ لا  ات الصناعیة فإ اص العقد في المنت ٔش حٔكام ضمان العیب الخفي لا تخدم  ٔن  بما 
ام وت المتعلقة بضمان العیب الخفي تنطبق  ه  ٔن نصوص القانون المدني بو ذ  ٕ تخدم موضوع العقد، ا

ات ا ات الصناعیةلى الشيء المعیب دون تفرقة بين المنت لال وبين المنت   .لطبیعیة من ثمار و

اول ث الموضوع ن د العیب الخفي من ح ه قصور قوا ٔو دید  كثر لت ٔ ٔمر    :ولتوضیح ا

ام : ٔولا  لتعویض في  :نیاو قصور مفهوم العیب الخفي شكل  د العیب الخفي ف یتعلق  قصور قوا
د  : لثاو  ات الصناعیةالمنت ات قصور قوا ثبات والمدة في المنت لإ العیب الخفي ف یتعلق 

  )23(.الصناعیة

ام : ؤلا شكل    قصور مفهوم العیب الخفي 

حٔكام القانون المدني -  ٔ    ضمن 

ٓفة الطارئة، التي تخلو ٔنه ا ٔن تعریف العیب الخفي كما یذهب البعض ب دئیا  منها  نلاحظ م
لشيء المبیع هذا المفهوم ینصر  لسليمة  ٔخشاب وثمار الفطرة ا ات الطبیعیة من  ت لى م ٕ ٔساسیة ا ف بصفة 

لى ذ ف  ٕ ليها  )24(وما ا د  نٔ هناك فطرة سليمة تو نهٔا ب ش دها التي يمكن القول  ات هي و المنت
نها كو ٔو  لقها  ٔو المصنعة لا يمكن الحدیث عن فطرة  .عند بدایة  ات الصناعیة  ن المنت لتالي فإ و

تق  ٔن  ذ  ٕ ات في نوعیاتها سليمة لها ا ن ت المنت ا د الفن الصناعي وت تها یتم وفقا لقوا يمها وصلاح
بيرا    .)25(وخصائصها تباینا 

ٔنه  ٔ في التصنیع كما  كون خط ر قد يجد مصدره في عیب التصميم وقد  فالعیب الخفي كما ذ
ا لعملیة التصنیع ذاتها كون ملازما ومصاح ٔحوال  لب ا ٔ ني ، و )26(في  رى البعض ضرورة ت

لى ما یعیب الشيء  ٕ ٔیضا ا نما يمتد  ٕ ه، وا لق لى ما یعیب الشيء المبیع في  صر فقط  لعیب لا یق تعریف 
لكترونیا  ٕ ازا ا ب  عیب یص ٔ  بعد ذ  ا ما یطر ازا مصنعا وكذ  ٔو   ٓ ذا كان  ٕ عند تصنعه ا

ٔیضا ٓ تتكسر بعد ذ  ٔو  تهاء من صنعه    .)27(بعد 

ة فإن اشتراط خفاء  ح ٔن هناك قصورا ف یتعلق بمفهوم الخفاء، فمن  ٔخرى نجد  ة  ومن 
ليها  س مسئولا عن ضمان العیوب الظاهرة التي اطلع  ئع المنتج الصناعي ل ٔن  العیب یعني في المقابل 

ث یثير الشك حول ذ لمنتج ح سلمه  ليها وقت  ٔو ت التي يمكن التعرف  ة المشتري   ن
ات الصناعیة والتي تجعل التحقق من وجود العیب  لمنت لطبیعة الخاصة  ت العملیة المتعلقة  الصعو
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ل  نٔ المشتري قد ق ول القول ب ير المق نه من  ٕ ٔخرى فا ة  ح ٔمرا عسيرا، ومن  ات  الخفي في هذه المنت
ذا كان هذا العیب یص  ٕ لى عیب ظاهر ا وائه  لى الرغم من اح ضٔـرار في نفسهالمبیع    . )28(یبه ب

 25/02/2009الصادر في  09/03ضمن مفهوم قانون  -ب

لى  اتق المنتج، التزاما یترتب  لى  ستهلاك  فقد فرض المشرع  ٔما العیب في مجال 
حٔكام هذا الضمان  ، ولقد نظم  لمسته اته المعیبة  تو تها م ٔضرار التي سب لال به تعویض ا الإ

المواد  الخاص بحمایة المسته وقمع الغش،  في 25/02/2009لصادر في ا 09/03القانون 
ذي رقم /11/12/13/14/15 ات والخدمات في مادته  266-90، والمرسوم التنف المتعلق بضمان المنتو
ذي 1994ماي  10، والقرار الوزاري الصادر في 03 ات تطبیق المرسوم التنف ف ك  266-90، المتعلق 

ٔحكام التالیةالمتعلق بضمان ا ث قررت هذه النصوص ا ات والخدمات، ح   :لمنتو

ارض السلعة بعیوب المنتوج حتى تقوم مسؤولیته افتراض - ٔو   .لم المنتج 

ني  - عطاء المق ٕ لى ا ار المنتج  ج ٕ ئیة، وا زة الكهر ٔ ات وا فرض التزام الضمان في بعض عقود بیع المنت
ذي من المرسوم ال  15شهادة ضمان المادة    )29(. 266-90تنف

ة الضمان وفي ذ نصت المادة  - لزام ٕ ُعفى المحترف من ا ٔن ی مكانیة تجریب المنتوج دون  ٕ ح المسته ا م
ور في المادة :" 25/02/2009الصادر في  09/03من قانون 15 توج مذ ٔي م د كل مقتن   13ستف

ني    " . من هذا القانون من حق تجربة المنتوج المق

لى یلتزم ا - ٔطراف الاتفاق  لنظام العام بحیث لا يمكن ل لضمان بقوة القانون لتعلق الضمان  لمنتج 
لى دفع  لزام المسته  ٕ طلا كل اتفاق یقضي  ٔو التنازل عنه تحت طائ البطلان، كما یقع  سقاطه  ٕ ا

ة مقابل الضمان وهذا بنص المادة  ضاف ٕ یعتبر :" اء فيهاالتي  09/03من قانون  4الفقرة  13مصاریف ا
ٔحكام هذه المادة  )30(". طلا كل شرط مخالف 

اول  ذیة   لال قانون حمایة المسته والمراسيم التنف ري ومن  ٔن المشرع الجزا نلاحظ 
لال نصوص القانون  التقریب بين دعوى المطابقة، ودعوى الضمان بحیث كانت تظهر التفرقة من 

  .المدني

د الع : نیا ات الصناعیة قصور قوا لتعویض في المنت   یب الخفي ف یتعلق 

تج عن التطور الصناعي      ضرٔار تلحق بمشتریه، وهذا  ج عنه  شوب المبیع قد ی ي  ن العیب ا ٕ ا
ات، فلم یعد بیعها یتم  ٔسالیب توزیع هذه المنت لى  ٔن ینعكس ذ  والتقدم التقني، وكان لا بد من 
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سٔلوب المساومة التقلید ٔصبحت عملیات البیع بید ب نما  ٕ ي عند تحدید شروط البیع رضائیا، وا ته یة التي ت
ٔساسها التعامل مع والمسته لى  ير يحتمل  .شركات تقوم بوضع شروط یتم  نتاج الك ة لهذا الإ ون
ة والمتابعة، فلات بعض السلع المشوبة ببعض العیوب من الرقاب ٕ ٔضرار  ا سع حجم ا ٔن ت وكان طبیعیا 

ٔو ا ب الشخــص في نفسه  ضرٔار تص دید من ا ما ظهر عنه نوع  ات الصناعیة  بها المنت س لتي 
  .)31(ٔموا

ه من قصور في مفهوم  و شوب لى المفهوم التقلیدي لضمان العیب الخفي هو ما  ذ  ما یؤ
ي یلتزم البائع بتعویضه، ٔضرا الضرر ا ين من ا نٔ یفرق الفقه بين نو   :روفي هذا الش

ٔول ٔم : النوع ا جرا كان  ٔضرار كل ضرر یلحق المشتري  ٔضرار الناجمة عن عقد البیع، ویقصد بهذه ا ا
كون السیارة المشتراة  ٔن  ه في نقصان فائدته  لغرض المقصود م ة لكون العقد لا یفي  اد ن شخصا 

ادة  لق ير صالحة  لا  همٔیته. )32(م ٔ كان شكلها و ٔضرار  د العامة التي وهذه ا لقوا ا یتم تعویضها وفقا 
ة، وهي تخول المشتري وفقا لنص المادة  ضيها القانون في ضمان العیوب الخف د  375یق ٔ ري  مدني جزا

ٔعطت  ين  ثمن المسمى، في  ول المبیع  ٔو ق ثمن  لال رد المبیع واستعادة ا ما فسخ البیع من  ٕ ارن ا خ
لمشتري الحق  شریعات  ثمن بما یوازي العیب معظم ال نقاص ا ٕ ٔو صانعا  .)33(ا جرا  ذا كان المشتري  ٕ وا

ؤ  نتاج السلعة  ٕ ير في ا ٔ جما عن الت ٔو صناعته فقد یلحق به العیب ضررا  ة تجارته  ٔجرى العقد لمصل
لا عبارة عن  ٕ ي ما هو ا اري ا لضرر الت سمى  روج فيها بضاعته وهذا ما  خسارة لسوق تجاري 

ٔضرارالربح الفا لتعویض عن هذه ا ٔن یطالب  لمشتري  ث يحق    .ئت، ح

ج عن : النوع الثاني مٔوا والتي ت ٔو ب شخص المشتري  ا المبیع المعیب  ٔضرار التي قد يحد وهي ا
لشيء  اشرة  اریة، فإن لها ص وثیقة وم ٔضرار الت ٔضرار وتمیيزا لها عن ا الشيء المعیب، وهذه ا

دل في العیب، فقد كان م ذ الضرر ی ٔ ٔن  ة  یة في الصنا دات التق ة التطور الصناعي والتعق ن ن
لى ذ بحوادث السیارات التي تنجم عن العیوب اللاحقة بها فقد  نوعیته وفي مداه وكفي التدلیل 

نج لى انحراف السیارة عن مسارها، ف ٕ ادة ا ٔو العیب في مقود الق طار السیارة المعیب  ٕ ار ا م یؤدي انف
ٔموا ٔو  لمشتري في نفسه  ٔضرارا تلحق  ب  .عن ذ  ٔیضا الإضرار التي تص لى ذ  ٔم  ومن ا

لیه من  ة ما تنطوي  اتي ن ترافها ا ٔو ا ئیة  زة الكهر ٔ ار ا ٔو انف ة  ٔدویة المعی ة ا المشترن ن
لى الوفاة والعجز الجسدي  ٕ   .)34(عیوب قد تؤدي ا

ساءل الفقه والقضاء في تجاه هذا التبدل في  طبیعة ونطاق الضرر بنوعیه المادي والجسدي 
ٔم البائع ؟ و  ٔن یتحمل عبء هذا الضرر فهل یتحم المشتري  ي يجب  فرسا عن الشخص ا

دٔرك عجز النصوص الخاصة بضمان  ا طلبعندم ٔضرار  لى القضاء الفرسي تعویض هذا النوع من ا ٕ ا
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ٔن حصو  ة،  ستلزم وفقا لنص المادة العیوب الخف لى التعویض  من القانون المدني ) 1645(ل المشتري 
لب  ٔ نهوض به في  ثبات یتعذر ا ٕ لمه بوجود العیب في المبیع وهو ا ثبات سوء نیة البائع بعبئه  ٕ الفرسي ا
ن یقومون بدور  ات الصناعیة ا ئعي المنت لى  ٕ سب سوء النیة ا ٔن ی ٔرید  ذا  ٕ ٔحوال خصوصا ا ا

لى افتراض الو  ٕ ٔو تصنیعها، وهذا ما دفع القضاء الفرسي ا ه في تصميم السلعة  ئ و لون ب سیط ولا یتد
ٔضرار  لزامه بتعویض كافة ا   .)35(لم البائع المهني بعیوب المبیع لإ

لى تخلیص المشتري من بیع انعدمت  صر  مة المشرع لم تعد تق ٔن  لقول  نخلص من ذ 
نقاص ثمنه ب  ٕ ٔو ا لى الفصل فيمن یتحمل عبء تعویض دواه  ٕ ٔن تمتد ا ، بل يجب  سبة نقص فائدته 

ٔن  لى الرغم من  ان بقضاء الله وقده  ٔح سلم فيها المشتري في كثير من ا ٔضرار، والتي  هذا النوع من ا
لى المنت اطر التي يجب  ٔصبح من ا نما  ٕ ٔو الحظ وا لى مجرد الصدفة  ج هذا الضرر لم یعد تحققه موقوفا 

عتباره  ذها  ٔ   .ٔن یتوقعها وی

ات الصناعیة  :لثا ثبات في المنت لمدة والإ د العیب الخفي ف یتعلق    قصور قوا

ثبات  ٕ ٕلى صعوبة ا لإضافة ا یة التي تخضع لها دعوى ضمان العیب الخفي ،  ود الزم ن الق ٕ ا
بير من فعالیة ت ا د  لى  ٕ ات الصناعیة یقلل ا ة لا نجدها في العیب في نطاق المنت عوى، وهذه العق

ما طالت المدة حتى لو بعد انقضاء  ل لإصلاح الضرر  ٔلزم المهني بضرورة التد ي  ستهلاك ا قانون 
ث  .مدة الضمان ث المدة ثم من ح لى هذا الجانب الهام نبحث القصور من ح كثر  ٔ سلیط الضوء  ول

ثبات   .الإ

ة  -ٔ  ح د العیب الخفي من    المدة  قصور قوا

شغال ذمة البائع لفترة طوی فقد اشترطت  ٕ دم ا نه حمایة لاستقرار التعامل و ٕ ا فا عرف
لمادة  لال مدة معینة وهي سنة في القانون الجزائــري طبقا  رفع دعوى الضمان  ٔن  شریعات المدنیة  ال

اء فيها 383 سليم المبیع سقط دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من : " من القانون المدني التي  یوم 
لضمان لمدة ل ما لم یلتزم البائع  ٔ لا بعد انقضاء هذا ا ٕ شف المشتري العیب ا ك لنظر . " حتى ولو لم  و

لال مدة  لعیب  اج  ح كون  ٔن  ر  لى مدة معینة بل ذ لقانون المدني الفرسي فانه لم ینص 
رها حسب طبیعة العیب وما لقاضي سلطة تقد رك    .یقضي به العرف  معقو و

لى  ة والتي یتعين  یة القصيرة التي تخضع لها دعوى ضمان العیوب الخف ود الزم ن الق من هنا فإ
لى  جب  عوى، ف بير من فعالیة هذه ا د  لى  ٕ لا فقد حقه في الرجوع تقلل ا ٕ د بها وا المشتري التق
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خطار  ٕ ام  الته والق ٔحوال المشتري بمجرد استلام المبیع التحقق من  البائع بوجود العیب وفي جمیع ا
ريخ استلام المبیع ٔشهر من    .سقط دعوى الضمان بمضي ستة 

لیة الحمایة التي توفرها  بير من فا د  لى  ٕ ٔن شروط المدة القصيرة تقلل ا یؤكد الواقع العملي 
لجو  ه في تجنب ا ٔ المشتري رغبة م ات الصناعیة، فقد یل عوى في نطاق المنت لى القضاء بما هذه ا ٕ ء ا

ل ودي ٕلى  مٓلا الوصل ا لى التفاوض مع البائع  ٕ لوقت والجهد والنفقات ا عه من ضیاع    .ست

كفي لسقوط دعوى الضمان  ا طویلا  ستغرق هذه المفاوضات وق ان  ٔح وفي كثير من ا
بدا ٕ ستفادة من شرط المدة القصيرة، وذ  ٔن البائع كثيرا ما يحاول  ل اء بمضي المدة بل  ل ستعداده 

ٔصابته ثم يماطل  ٔضرار التي  ٔو تعویضه عن ا ٕصلاح العیب  لى ا لموافقة  لمشتري  لا  الودي كالإيحاء م
ير  ٔ لى هذا ا ي یطلبه المشتري حتى یفوت  ول التعویض ا ٔوفي ق جراء هذا الإصلاح  ٕ بعد ذ في ا

لالها عوى  رفع ا ٔن    .)36(المدة القصيرة التي يجب 

ثباتق - ب ة الإ ح د العیب الخفي من    صور قوا

ت وجود العیب  383وفقا لنص المادة  ٔن یث لى المشتري  ري، فإن  من القانون المدني الجزا
سليم المبیع، ولم  ٔو عند  كون هذا العیب قديما موجودا في المبیع عند انعقاد البیع  ٔن  الخفي في المبیع و

لى ذ لیه في وقت لا حق   ٔ   . یطر

ٔحوال فالطابع الفني و  لمشتري في جمیع ا سبة  ل سورا  ثبات م ل هذا الإ كون م قد لا 
ستعمال يجعل من الصعب الجزم عند حصول  ات الصناعیة وما تتطلبه من نفقة في  لب المنت ٔ العقد 

لٔ س همال في الصیانة ل ٕ ٔو ا دام  لى سوء است ٕ ٔو ا لى عیب فيها  ٕ رجع ا ذا كان  ٕ بها ما ا س عنه  ادث 
ٔل عنه  س لى البیع ف ذا كان سابقا  ٕ ٔة وما ا ش ثبات العیب فقد یتعذر تحدید م ٕ ٔمكن ا المشتري حتى لو 

ٔن یتحمل عندئذ نتائجه ي يجب  همال المشتري ا ٕ لى ا ٕ لیه وراجعا ا ٔولا حقا  ٔو المنتج    .البائع 

يره من القوانين المتعلقة بضمان ري و غفال نصوص القانون المدني الجزا ٕ ن ا ٕ العیب الخفي  لهذه  ا
ة  ح د العیب الخفي سواء من  رها الواضح في قصور قوا ٔ عتبارات الواقعة، والتي كان لها  المؤرات و
لطرف الضعیف في عقد البیع  ة وفعا  ق حمایة كاف اجزة عن تحق ه، يجعلها  ٔو موضو اص العقد  ٔش

د العیب ، وهذا ما دفع الفقه والقضا)المسته ( وهو المشتري  لى توسیع وتطویع قوا ٕ ول ا ء معظم ا
  .)37(الخفي والبحث عن البدیل 
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  اتمة 

لى  ٕ لمشرع ا ٔدى   ات الصناعیة  د المنتو نٔ التقدم الصناعي وازد في الختام يمكن القول 
دة ز ٔلزم المحترف  ة في العلاقة بين المسته والمنتج ف ادة النظر في ضمان العیوب الخف ل لإ كثر  التد ٔ

ب المبیعات من عیوب وذ  ٔن یص ابعة وقائیة لما يمكن  ث الخدمة والمدة، فاقترح م مان من ح في الض
ٔضرار، وهو ما جعل المسته یفضل هذا  ل السریع وفي الوقت الملائم لإصلاح ا عن طریق التد

ر في هذا البحث و لما ٔخرى قاصرة كما ذ ت  ٔیة ضما لى  ت  ت  النوع من الضما توفره هذه الضما
ستعمال ٔمان    .الحدیثة من 

ه سوء النیة والتزم  ٔصبح المنتج یفترض ف كثر و ٔ ٔمر یتضح  ٔ ا ستهلاك بد وبظهور قوانين 
لمسته  سبا  ان حقا مك ٕلى ضمان الخلل لیصبح الضم كثر ا ٔ ٔمر  بضمان العیب الظاهر وتطور ا

لمسته ا البائع المهني  دمة مجانیة یقد هو ات رويجا لمنتو  .  

  لنتائجا

ٔن  ة لا يمكن  ضاف ٕ ات الصناعیة يخضع لمعایير ا ٔن ضمان المنت لى  ٕ ا ا لال دراس توصلنا من 
ٔصبح المسته یطلبه من  اه فيها من قصور وما  د ضمان العیب الخفي التقلیدیة لما عرف ستوعبها قوا

دال المنتوج المعیب ٕصلاح وصیانة واس لى كل ما  المحترف من ا ثمن، وبذ يحصل المسته  ٔورد ا
لال الترويج  لبائع المحترف من  ٔن ذ یعود بفائدة  ، كما  ة جمیع الخیارات  ٕ لال ا ریده من 

لى الشراء  قدام الناس  ه لإ ات    .لمنتو

  :الهوامش 

ٔ، بيروت، الطبعة الثالث -) 1(  ة، دار اقر ب، ضمان عیوب المبیع الخف وما  217ص  1983ة اسعد ذ
  . بعدها

ات الصناعیة، مرجع سابق ص  -)2( ضرٔار المنت لي، ضمان سلامة المسته من  ر محجوب   18ا
  .وما بعدها

ٔولى  -      ، دار الثقافة، عمان، الطبعة ا لمسته سي، الحمایة القانونیة   .     2ص  2002امر الق

سي، المرجع نفسه ص  -)3(    .807عمار الق

نهضة العربیة،  -)4(  لى شروط العقد، دار ا ن  دم التكافؤ بين المتعاقد ر  عبد الباسط الجمیعي، ا
  . 1996القاهرة 
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سي، المرجع ذاته ص  -)5( ستهلاك الفرسي،  -، 8امر احمد الق ين كابني، مختارات من قانون  ج
امعة راسات القانونیة،  داد  19ٔسیوط السنة  رجمة حمد الله محمد حمد الله، مج ا ٔ  1995 4-3ا

  .132-130ص 

)6( Robert – joseph Pothier Traité du contrat de vente، ouvrages de Pothier T.3 

)7( nouvelle éd. librairies Thonines et Fortic paris (sans date ) n° 203 pp. 161 et 162 

)8( J.GHESTIN Traité de droit civil، les obligations، le contrat op، cit p 136. 

ات الصناعیة، مرجع سابق ص  -)9( ٔضرار المنت لي، ضمان سلامة المسته من  ر محجوب    .51ا

، دار الفكر العربي، القاهرة،  -)10( لمسته   وما بعدها 20ص  1992احمد الرفاعي، الحمایة المدنیة 

ٔردني، -)11( ذر الفضل، شرح القانون المدني ا   .  122العقود المسماة، مرجع سابق ص  م

ٔضرار ا -)12( لي، ضمان سلامة المسته من  ر محجوب  ات الصناعیة، مرجع سابق صا   7-3لمنت

اته الخطرة ودار الفكر  -)13(  ت بها م س ٔضرار التي  محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن ا
  .76ص  1983العربي 

نففي قرار لمحكمة النقض ال -)14( لى : " فرسیة قضى  ٕ رجع ا ادث  ب في  ٔص ي  سائق السیارة ا
ي   لى صناع هذه السیارة ا ٔصابه  ي  رجع بتعویض الضرر ا ٔن  ه  از الفرامل يمك عیب فني في 

لى صانع هذا الجزء المرب، ا رجع  ٔن  لیه محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج، مرجع -بدوره  ٕ ٔشار ا
  .11و 7سابق ص 

ات السابقة -)15(   .سبق تعریف مفهوم العیب الخفي في الصف

لاوي، ضمان العیوب وتخلف المواصفات في عقود البیع، مرجع سابق ص  -)16(   .50صاحب عبید الف

اته الخطرة، مرجع سابق ص  -)17( ت بها م س ٔضرار التي  محمد شكري السرور، مسئولیة المنتج عن ا
76.  

لاوي،  -)18( لاه ص صاحب عبید الف ٔ   50المرجع 

  .45محمد شكري السرور، مسئولیة المنتج، مرجع سابق ص  -)19(

ات الصناعیة، مرجع سابق ص  -)20( ٔضرار المنت لي، ضمان سلامة المسته من  ر محجوب    4ا
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لسلامة في عقد البیع، مرجع سابق ص  -)21( لتزام    19و 18لي سید حسن، 

  .عقود لبناني 449صري والمادة مدني م 444انظر المواد  -)22(

ة، مرجع سابق ص  -)23( ب، ضمان عیوب المنیع الخف  .169اسعد ذ

امعة القاهرة -)24( ت المسئولیة المدنیة، مطبعة  ن زكي، مش وما  41ص  1987محمود جمال ا
  .بعدها

ة، مرجع سابق ص  -)25(  ب، ضمان عیوب المنیع الخف   169اسعد ذ

، مرجع سابق ص حسن عبد ا -)26(  .4لباسط جمیعي، الحمایة الخاصة لرضاء المسته

، مرجع سابق ص  -)27( لمسته سي، الحمایة القانونیة    .52امر الق

اطر، عقود المعلوماتیة، مرجع سابق ص  -)28(   .17نوري 

ٔبحاث القانونیة مرجع سابق ص  -)29( ة العلمیة ل مو  .85محمد السید عمران، ا

رٔدني 521/1ادة الم -)30( سمع دعوى ضمان العیب بعد :" مدني  سلم لا  لى  ٔشهر  انقضاء ستة 
الف لنص المادة  –" المبیع تمیيز ا  220م  1990مج نقابة المحامين لسنة  87/ 382انظر قرار محكمة ا

ث اعتبرت مدة التقادم سنة   .ح

  .مدني مصري 452مدني عراقي و 570انظر المواد  -)31(

لبناني في الفصل -)32( ات والعقود ا ذ بها قانون الموج ث ینص 553ا لى :" ح ذا ورد البیع  ٕ ا
سليم بمعاینة وفحص المنیع  ٔ فورا ومن وقت ال ٔن یبد ت یلزم المشتري  اء الحیوا ست ٔشیاء المنقو  ا

لام البائع بوجود العیب  سليم لإ ل م  ٔ   "لال سبعة 

سي، الحمایة -)33( ، مرجع سابق ص  امر الق لمسته   .78القانونیة 

، مرجع سابق ص -)34( لي، ضمان سلامة المسته ر محجوب    .92ا

اطر، عقود المعلوماتیة، مرجع سابق، ص -)35(   .173نوري 

لالها -)36( رفع  ٔن  دم تحدید المدة في القانون الفرسي التي يجب  ٔن  لي  ر محجوب  ا كتور  رى ا
رك تحد عوى و ٔساس  في المعام بين المشترن ولا ا ٔمام تفاوت لا  ح الباب واسعا  لقضاء یف یدها 

رٓاء الفقه ص  ل  تجاه    92تتفق مع هذا 
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، مرجع سابق ص  -)37(  لمسته سي، الحمایة القانونیة    .78امر الق

، مرجع سابق ص  - لي، ضمان سلامة المسته ر محجوب    92ا
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  ملخص

ن  ٕ نظمة ا ٔ ة، يجعل بلوغ ا طٔيرها عن قانون الب الات التي يخرج ت لعدید من ا ة  ر الب ٔ ت
دة  راسة فعالیة القا دة  بير بوجود مقاربة مو شكل  ة مرتبط  ل في حمایة الب مٔ القانونیة لمستوى 

ضى ا لنظر لمق ة في كل الفروع القاالقانونیة  لى الب شري  شاط ال ر ال ٔ نونیة؛ حقل بحثي لحد من 
لیه لقانون" دید یصطلح  ئي  لیل الب ة " الت همٔیة قانونیة، بی لقانون  ئي  لیل الب یعكس الت

نظمة المقارنة ٔ جرائیة ضمن تدابير دراسة مشاریع القوانين في ا ٕ حته مكانة ا صادیة، م   .واق

  مقدمة

رجعها بعض الفقهقديمة  ذ  ٕ ة و القانون، ا لى  1هي ت العلاقة الموجودة بين كل من الب ٕ ا
لتم  القانون الروماني ير القاب  ة و  ٔشیاء العموم ة ضمن ا لب ٔهم العناصر المكونة  ث صنفت  ح

)res sacrae.( ٔن دیثا قانو كما  ٔفرز  لي  ا ولي و ا لى المستویين ا ة تطور هذه العلاقة  لب ن 
ة لب ٔساسیة  لتوفير حمایة معیاریة    .يهدف بصفة 

ة القائمة سیك ٔن المقاربة ال لا  ٕ كون  ا ٔن  اص لا يمكن  لى تنظيم ظاهرة معینة بقانون 
ال ل هذا ا تنظيمها عن ف  فعا في م ة التي يخرج مجال  الات المتفرقة و المتنو لعدید من ا ر  ٔ ة تت الب

ةكا  قانونها ٔو السیا شجیع الإبداع  ا، النقل،  ولوج ستهلاك، التك الات تنظمها . لعقود،  كل هذه ا
لا بعد بحث مركز ٕ ة ا لى الب دها  ثٔير المحتمل لبعض قوا ا لا یظهر الت حٔ اصة بها، و    . قوانين 

ن  ٕ الاتا ة بم ر الب ٔ طٔيرها المباشر ت شكالیة  ه يخرج ت ٕ ة یطرح  ا امة حول عن قانون الب
یفها مع المتطلبات  ك ة  یف ة، و  لى الب الات  د القانونیة في مختلف ا ر القوا ٓ شف  ة  یف

ة نظمة القانونیة في حمایة الب ٔ كبر ل ٔ ل فعالیة  ٔ لحیاة الراهنة من  ة  ذفم .كولوج ٕ نٔ  نن الضروري ا

                                                   
  : يمكن الرجوع لكل من  - 1

- Gilles J. Martin, Le droit et l’environnement, in Le droit et l’environnement, Dalloz, 2010, p01. 
- Benoit JADOT, L’environnement n’appartient à personne et l’usage qui en est fait est commun à 
tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir, "quel avenir pour le droit de 
l’environnement ?, actes du colloque organisé par le CEDRE et CIRT , Facultés universitaires Saint-
Louis, Bruxelles, 1996, p 94. 
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د القانونیة من ٔ  كون لها یتولى القانونیون في كل مجال تحلیل القوا ٔن  ذا كان من الممكن  ٕ ل معرفة ما ا
ي یتم الیوم ٔمر ا ة؛ ا كثر فعالیة في حمایة الب لتطور، یدعى  بر ٔ د، و قابل  دید، مو منهج 

لقانون:" ئي  لیل الب   ".الت

لقانون و  ئي  لیل الب ٔولا مفهوم الت ؤل(ف یلي نعالج  حث  ٔن  نبرز بعد ذ )م لى   ،
ده  ضمن  الإجراءات السابقة  لإقرار مشاریع القوانين همٔیة هذا ا ن(لمنهج و مدى  اع حث    ).م

ٔول لقانون :المبحث ا ئي  لیل الب   )مقاربة مفاهيمیة(  الت

ٔولا لمفهومه  لقانون، نعرض  ئي  لیل الب مطلب (لغرض بناء تصور كامل حول معنى منهج الت
لیلیة التي یتضم)ؤل ٔسالیب الت ن (نها ، ثم ل   ).مطلب 

ٔول لقانون : المطلب ا ئي  لیل الب   مفهوم الت

ٔول لقانون:  الفرع ا ئي  لیل الب   تعریف الت

ضى الحد من  لنظر لمق دة القانونیة  ٔنه دراسة فعالیة القا لقانون ب ئي  لیل الب يمكن تعریف الت
ة لى الب شري  شاط ال ر ال رتباط بقانون معين؛ كلف. 1ٔ  وفقا لغایة نص قانوني يمكن تحلی دون 

شریة  شطات ال ل نعكاسات السلبیة  تمثل في فعالیته في الحد من  دة  ٔو وح سواء العامة كالتنقل، 
ة بمختلف عناصرها لى الب ة،   .الخاصة كالصنا

ن  ٕ ه، فيمكن  لكل دراسة ٔ ا راسات ف لقانون لا تعني تماثل كل ا ئي  لیل الب ایة الت دة  ن و
كثر تخصیصا یندرج ضمن الغایة العامة تعمل ٔ ة  .لى هدف  شكالیة تتعلق بحقوق الملك ٕ طار ا ٕ ففي ا

ات  ولوج شار التك شجیع  تطور و ان د القانون  في  يم  فعالیة قوا نطلاق من تق الصناعیة، يمكن 
ٔقل تلویثا  ٔو ا   .2النظیفة 

لقانون یقوم  ئي  لیل الب ٔن الت لى مقاربة منهجیة تهدف لتقديم و اقتراح یظهر من التعریف 
لى ة م تمتع بفعالیة بی ٔنظمة قانونیة  د و  راسات  .قوا ا في ا كثر رسو ٔ خٓر  منهج مستو من منهج 

صادیة و ق لمتمثل في  القانونیة و  لقانون"ا صادي  ق لیل  رز في  Law & economics " الت ي  ا
دة في نهایة الخم  ت المت نظمة الولا ٔ د وا لقوا صادیة  ق ر  ٓ يم التكالیف وا لى تق ات، والقائم  سی

                                                   
1 - Guillaume Henry, L'Analyse Écologique du Droit : un nouveau champ de recherche pour les 
juristes, RTD Com. 2014 p. 291. 
2 - Ibid., p 291 
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ت دقة و  .1القانونیة لقانون، لغا ئي  لیل الب كثر من تخصص؛ یتطلب الت ٔ شمل  راسات التي  كل ا
ة  ولوج ة و التك لعلوم الطبیعیة، البیولوج لمعارف المتعلقة  ة  اطة كاف ٕ ذات و موضوعیة النتائج، ا

ة ال الب   .الص بم

لقانون :  الفرع الثاني ئي  لیل الب ة و الت لاقة ؟ ،قانون الب   یٔة 

ة ذا كان قانون الب ٕ ة ا لب د المتعلقة  ة القوا صارا، هو مجو ، فيمكن تعریفه تفصیلا، بناء 2اخ
ة في المادة  ط 10-03من القانون  04لى تعریف الب ٕ ة في ا لتنمیة المستدامة ارالمتعلق بحمیة الب ٔنه 3ا ، ب

ویة و الحیویة  لموارد الطبیعیة اللاح د المتعلقة  ة القوا طنها،  الماء، كالهواء، الجو،( مجمو ٔرض و  ا
ن و المناظر و المعالم ...) النبات، الحیوان، التراث الوراثي ٔما ل بين هذه الموارد، و كذا ا ٔشكال التفا و 

  .الطبیعیة

لطابو  ة، لافا  لب ٔحكام ذات الص المباشرة  ة و المنحصر في ا ع الموضوعي لقانون الب
كون  د القانونیة التي  لى دراسة القوا صر فقط  ا تحلیلیا لا یق لقانون یعتبر منه ئي  لیل الب ن الت فإ

ة تها حمایة الب ا د. موضوعها و  ة لكل القوا لى الب ثٔير المفترض  القانونیة في  الهدف هو دراسة الت
لقانون، بدایة بت التي تعالج . جمیع الفروع القانونیة ئي  لیل الب لت كون محلا  ٔن  الات يمكن  كل ا

تهیئة و التعمير ٔو قانون ا ة  ظيم المحیط كقانون حمایة الب اشرة ب لتعمير : مسائل مرتبطة م د  ئ قوا ف
قليم معين؟ م ٕ لى ا ٔن تحد من نقص المیاه  لسكان و يمكن  لى التنقل الیومي  لتعمير  دة  ر كل قا ٔ ا هو 

الات قد تبدو بعیدة عن الجانب  لیل  ٔن يمتد هذا الت ئة؟ و يمكن  ف لى انبعاث الغازات ا لتالي 
ٔو قانون العقود ر  س ئي كالقانون الجبائي، قانون  لى : الب ة المفروضة  ثٔير الضریبة الإضاف ما هو ت

ة  السیارات ئیة؟ ما مدى كفایة التحفيزات الممنو لى السیارات الكهر ة  ٔو الإعفاءات الممنو الملوثة 
رشید  لى  لكترونیة  ارة  ٔو قانون الت ر  قانون العقود  ٔ ادة التصنیع؟ ما هو  ٕ ر في مجال ا للاس

 4ستهلاك؟ 

                                                   
1 - François Terré, Introduction générale au droit, 9e édition, Dalloz, Paris, 2012, p 41. 
2 - Michel Prieur, Droit de l’environnement, 6e édition, Dalloz, Paris, 2011, p 08. 

لتنمیة المستدا 19/07/2003مؤرخ في  10- 03قانون رقم  - 3 ة في إطار ا ة في 43: ج ر ( مة ، یتعلق بحمایة الب : مؤر
20/07/2003(  

4 - Guillaume Henry, op.cit, p 292. 
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لیل ا ة والت ن بين كل من قانون الب لاف الكا خ ث لرغم من  لقانون من ح ئي  لب
كاملیة تحقق  طارا لعلاقة  ٕ شكل ا لاف  خ نٔ هذا  لا  ٕ ث مجال البحث، ا طبیعة المقاربة و من ح

د فروع القانون، وض. ذات الغایة ٔ ة،  ذ  یتولى قانون الب ٕ د و ا ٔنظمة قانونیة تؤطر عناصر ع  قوا
لعدید من ا ر  ٔ ة تت ٔن الب لا  ٕ تها، ا ة بغرض حما اوز الب دیدة  تت الات والظواهر التي تنظمها قوانين 

تها  ة  لغایة حما لى الب ٔخرى  ر القوانين ا ٔ يم  لقانون لتق ئي  لیل الب تئ دور الت ة، و هنا ی قانون الب
كثر شمولا ٔ كثر فعالیة و  ٔ   .شكل 

لقانون :المطلب الثاني ئي  لیل الب   سٔالیب الت

ص ق لیل  ئي لى غرار منهج الت لیل الب لت كثر تطورا و تبلورا، يمكن  ٔ لقانون، ا ادي 
ٔسلوب تحلیل موضوعي  ل  ٔن یق ؤل(لقانون  ٔسلوب تحلیل معیاري ) فرع  ن(ٔو  ٔحكام )فرع 

 .القانون

ٔول لقانون :  الفرع ا ئي  لیل الب ٔسلوب الموضوعي في الت   ا

حٔكام  يم فعالیة  لى تق لیل الموضوعي  يلقانایقوم الت لشكل ا لیه ون  بر فهم  ٔقرت 
قها  اس مدى تحق سمح بق ل معها، بما  لى السلوكات و تفسير التفا د القانونیة  ثٔير القوا ة ت یف

لها ٔ ٔهداف التي وضعت من  ذ  .1ل ٕ ر فعالیة ا لقانون تقد ئي  لیل الب ٔسلوب الموضوعي في الت ح ا ی
ة م ق حمایة الب شریة السلبیةالنصوص الساریة في تحق شاطات ال ٔسلوب . ن ال فمثلا يمكن وفقا 

ث  ة من ح لجمعیة البی ئي الموضوعي لقانون الجمعیات، دراسة فعالیة النظام القانوني  لیل الب الت
ٔساسیا في حمایة  لا  ٔخرى نظرا لاعتبارها فا لجمعیات ا ٔهمیتها البالغة مقارنة  ضرورة وجود كاف لها 

ة، و من ح ة قرارات السلطات الإداریةالب شاطها في موا ٔساس يمكن . ث فعالیة  لى هذا ا و 
ل ٕشكالیات م ل هذه الجمعیات؟ و مدى وضوح  : نطلاق من ا شاء م شجیعیة لإ ماهیة التدابير ال

شكل  ص الإدارة التي قد  راخ ة قرارات و  اء في موا د هٔلیة التقاضي و  د التي تمكنها من  القوا
ة و ته ثٔير البی جراءات دراسات الت ٕ ترام ا لى ا طلاع  نها من  لإضافة لمدى تمك ة؟  لب دیدا 

ل اتخاذ هذه القرارات؟   شارات اللازمة ق   س

  

  

                                                   
1 - François Terré, op.cit, p 41. 
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لقانون : الفرع الثاني ئي  لیل الب ٔسلوب المعیاري  في الت   ا

لیه ر ما كان قد نص  ٓ يم  لیل الموضوعي يهتم بتق ذا كان الت ٕ لیل المعیاري  ا ن الت القانون، فإ
لیه القانون كون  ٔن  غي  لى ما ی ٔساسیة  لمعایير التي تحقق . ركز بصفة  لمبادئ و  كثر  ٔ فهو يهتم 

قرار  ٕ ل ا ٔو القاضي ق عتبار بصفة مسبقة من طرف المشرع  ذ بعين  ٔ ٔن ت كبر والتي يجب  ٔ فعالیة 
د القانونیة   .1القوا

ن  ٕ ٔسلا تهاج هذا ا ضیات ا اة النصوص القانونیة لمق ح مرا لقانون ی ئي  لیل الب وب في الت
الات ة في مختلف ا لى العلاقة المهمة . حمایة الب سلط الضوء  ٔن  ئي المعیاري  لیل الب لت فمثلا يمكن 

ئي في لبعد الب كبر  ٔ اة  لاقاته، لیوصي بضرورة مرا ة و محیط العمل و   الموجودة بين كل من الب
شكالیة. شریعات العمل ٕ نطلاق من ا ة يمكن  ل فمن مقاربة وظیف شریعات العمل : م اة  ما مدى مرا

ٔقرتها  لمبادئ التي  لیة  ا لى المنظمات ا ي یقع الیوم  نٔ، كموضوع المهن الخضراء ا ولیة في هذا الش ا
اءت بها الات ٔحكام التي  ٔو ا ولیة،  ظمة العمل ا مات م سٔ اه ة رقم ر ولیة، كالاتفاق ات ا  170فاق

ٔو التوصیة رقم  لكيمیائیة في العمل،  نٔ السلامة في استعمال المواد ا ش ولیة  لمنظمة  156لمنظمة العمل ا
هتزازات  اطر المهنیة الناجمة عن تلوث الهواء و الضوضاء و  نٔ حمایة العمال من ا ش ولیة  العمل ا

ٔنه من ة العمل؟ كما  شكالیة في ب ٕ اقشة ا تنظيمیة يمكن م ظمات : مقاربة  ت العمالیة و م مدى تمثیل النقا
لتنمیة  ة و ا لب ٔو المرصد الوطني  لى   ٔ لس ا ة، كا لب ب العمل في الهیئات الوطنیة المتعلقة  ٔر

  2المستدامة ؟ 

ده الإجرائي:  المبحث الثاني لقانون و اع ئي  لیل الب   ٔهمیة الت

ل  بعاد لت ٔ عددة ا همٔیة م لقانون  ئي  ؤل(یل الب يجاد مكانة  ضمن )مطلب  ٕ ، انعكست في ا
صدار بعض القرارات الإداریة  ٕ ٔحكام الإجرائیة لسن القوانين و ا ن(ا   ).مطلب 

  

  

                                                   
1 -Thierry Kirat, Economie et droit : De I ‘analyse économique du droit a de nouvelles alliances ? ,  
Revue économique - vol. 49, N 4, juillet 1998, p 1059. 
2 - Franck Héas, La protection de l'environnement en droit du travail, Revue de droit du travail 
2009, p 565 – 567. 



   01 

- 157 - 
 

ٔول لقانون: المطلب ا ئي  لیل الب   همٔیة الت

ٔول لقانون :  الفرع ا ئي  لیل الب لت ٔهمیة القانونیة    )دة الفعالیة القانونیةز (ا

لى یقصد بفعالیة القانون دة  تجاه المراد من قدرة القا اطبين بها في  ه سلوك ا  1المشرع توج
عیةهي  ٔو ج د التي یقرها القانون في الممارسات  ق القوا ة تحق ن  .2در ٕ دة ا دة القانونیة هي قا القا

ق هدف محدد سل سن بغرض تحق عي  داث سلوك اج ٕ ا وا حٔكا نفاذ  ٕ فا، لتقاس بذ فعالیتها بمدى ا
ٔ دت  ي و ر ا ٔ   . ا

ٔن فكرة و  لقانون، نجد  ئي  لیل الب لى تعریف الت ٕ تمتع بمكانة محوریة في " الفعالیة"لرجوع ا
الات؛ تبرز ٔ و نظرا لصعوبة تق . ایة هذا المنهج ام و شامل لفعالیة كل القوانين في جمیع ا همیة يم 

لمي  س لمنهج  سٔ لیل الموضوعي، في المساهمة في الت ٔسلوب الت لقانون، لاس وفقا  ئي  لیل الب الت
ة تمثل في حمایة الب ایة  محددة   طار  ٕ دة القانونیة في ا يم و تقويم فعالیة القا لى تق د    .سا

لقانون :الفرع الثاني ئي  لیل الب لت ة  ٔهمیة البی   ا

انب ا لى  ٕ دراك الموارد الطبیعیة الحیویة ا ٕ بر ا ة  سمح بحمایة الب ستعمال المعارف العلمیة التي 
ة  شریة التي قد تضر بها؛ تبرز الحا شاطات ال نها و تحدید ال ل ف ب ٔشكال التفا ویة  و اللاح

لزام دة القانونیة، لاس منها الإ كبر فعالیة ممك ، لاستغلال خصائص القا ٔ شطة لغرض الحد ب ٔ ة من ا
ة لى الب شریة المؤرة سلبا  ٔنه نظرا لكثرة و تنوع . ال لا  ٕ ة، ا ٔساسي لقانون الب شكل  مة توكل 

ي یبحث في  لقانون ا ئي  لیل الب همٔیة الت طٔيرها، تظهر  ة ت لى قانون الب ثٔيرات التي یصعب  الت
لى ا ثٔيراتها المحتم  نظمة القانونیة و يحلل ت ٔ كام لهامختلف ا ة لغرض حمایة شام و م   .لب

لقانون :الفرع الثالث  ئي  لیل الب لت صادیة  ق ٔهمیة   ا

ذا كان من المعلوم ٕ شاط  ا ل ة تعد خزا استراتیجیا  نٔ الب ذ القدم  شري في م صادي ال ق
الات ي لم یتم ال ،مختلف ا ٔمر ا ٔن ا لا  ٕ اریة، ا ة و الت دیثاالصناعیة، الفلاح لا  ٕ لیه ا ٔن  هو تركيز 

فرا ٕ ر  ٔ تها الحساسة شدیدة الت ٔن تواز دة الإهلاك، و  كل الموارد تخضع لقا ة  شاط الب زات ال
صادي راجعها كمورد هام، ما يحتم ، فق لى  ٕ ة یؤدي ح ا لب ير العقلاني  صادي  ق الاستغلال 

                                                   
1 - Yann Leroy,  La notion d'effectivité du droit, Droit et société, 2011/3 n° 79, p 724. 
2 - François RANGEON, réflexions sur l’effectivité du droit, in CURAPP, Les usages sociaux du 
droit, Paris : PUF, 1989, p 126. 
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لتنمیة و ضرورة ا لى ا ٕ ة ا يجاد توازن بين الحا ٕ ستغلال ا نمیة يهتم بتفادي  بر نظام  ة،  لى الب لحفاظ 
ال  ٔج ال الحاضرة دون رهن قدرة ا ٔج ات وصحة ا یا شباع اح ٕ لموارد الطبیعیة، بهدف ا المفرط 

اتها یا ابة لاح ست لى  لتنمیة المستدامة "هذا النظام یعبر عنه الیوم  ،1اللاحقة  ٔ ا   ".بمبد

ٔ یتضم د لتنمیة المس  ن م انبينا ة ،تدامة  صادیة في ظل  فمن  ق لتنمیة  ٔن تتم ا يجب 
ثمين  ٔن توفق بين حمایة و  ة  لى السلطات العموم ٔخرى يجب  ة  ة، و من  ترام المتطلبات البی ا

عي ج لقانون في و . 2المحیط، و التقدم  ئي  لیل الب لت صادیة  ق ٔهمیة  لتنمیة تبرز ا الجانب الثاني 
صادیة لغایة  تدامةالمس  ق شریعات  ل ة  بعاد المؤرة في الب ٔ عن طریق المساهمة في الكشف عن ا

دیثا نحو ر  ٔقرت في الجزا دة قوانين  لى غرار ما تم في  لتنمیة المستدامة،  ضیات ا ا ضمن مق درا ٕ : ا
لتنمیة المستدامة  طار ا ٕ ة في ا ة الطاقات المتو  3قانون حمایة الب رق لتنمیة قانون  طار ا ٕ ددة في ا

ة و4المستدامة لسیا لتنمیة المستدامة  نمیته المستدامة و 5قانون ا قليم و   .6قانون تهیئة الإ

لقانون: المطلب الثاني  ئي  لیل الب لت   التكرس الإجرائي 

ٔول نظمة المقارنة:  الفرع ا ٔ لقانون في ا ئي  لیل الب لت   التكرس الإجرائي 

لال العمل البرلماني ذ بعينؤ في فرسا ی ة  لى الب ثٔير القوانين و تعدیلاتها  . عتبار ت
من  44و  39، 1-34المتعلق بتطبیق المواد  403 -2009من القانون العضوي رقم  08فبموجب المادة 

ستور ن  7ا ٔخرى،  فإ انب مجالات  لى  ٕ كون محلها، ا ثٔير  رفق بدراسة ت ٔن  كل مشاریع القوانين يجب 

                                                   
1 - Serge guinchard, Thierry Debard, Lexique des termes juridiques2014, 21e édition, Dalloz, Paris, 
2014, p 327. 
2 - Ibid., p 327. 

ع 14/08/2004مؤرخ في  09- 04قانون رقم  - 3 لتنمیة المستدامة م ددة في إطار ا ة الطاقات المت ة في 52: ج ر ( لق بترق ، مؤر
18/08/2004.(  

لتنمیة المستدامة  2003/ 19/07مؤرخ في  10- 03قانون رقم  - 4 ة في إطار ا علق بحمایة الب ة في 43: ج ر(م   ).20/07/2003، مؤر
لتنم  17/02/2003مؤرخ   في   01- 03قانون رقم  - 5 ة یتعلق  لسیا ة في 11: ج ر(یة المستدامة    )19/02/2003: ، مؤر
نمیته المستدامة  12/12/2001مؤرخ في   20 - 01قانون رقم  - 6 قليم و  تهیئة الإ ة في 77: ج ر(یتعلق    )15/12/2001: ، مؤر

7 - loi organique n 2009-403 du 15 avril 2009 , relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la 
constitution ( JORF n 0089 du 19 avril 2009). 



   01 

- 159 - 
 

يم  لقانونتق ة  ر البی ٓ نٔ تقدم إلى البرلمان مع مشروع القانون تحت طائ . ا راسة  يجب  هذه ا
لمناقشة البرلمانیة سجیل مشروع القانون   .1رفض 

اصة تتعلق ٔنظمة قانونیة  ة، نجد  لى الب ثٔير مشاریع القوانين  راسة العامة لت  بجانب ا

ٓ ص لمشاریع لها  ح التراخ ةبقرارات م لى الب ذ  ر محتم  ٕ ة  L 122-1تنص المادة ا من قانون الب
ٔو ٔ مشاریع "ٔن لى الفرسي  ٔو حجمها  ٔو الخاصة، التي بحكم طبیعتها  ة  تهیئة العموم ٔو ا شغال البناء 

ثٔير سبقها دراسة ت ٔن  سان، يجب  ٔو صحة الإ ة  لى الب ر معتبرة   ٓ كون لها  ٔن    ".موقعها يحتمل 

ر : ثاني الفرع ال  لقانون في الجزا ئي  لیل الب لت   المكانة الإجرائیة 

ثٔير بی  جراء دراسة ت ٕ لى ا ستور نصا  ر لا یتضمن ا ات في الجزا لى مقتر ٔو  لى مشاریع  ة 
رفاق النصوص . القوانين ٕ لى ا ٔمر  صر ا ذ یق ٕ ٔسباب"ا  02-99بموجب القانون العضوي " بعرض ل

ي يحدد تنظيم ا ٔمةلس الشا نهما و بين عملهما و و  عبي الوطني ومجلس ا ة ب كذا العلاقة الوظیف
ث تقضي المادة 2الحكومة ٔنه 20، ح ه ب ليها في المادة "  م لى الشروط المنصوص  دة  من  119ز

ٔن يحرر  ٔسباب، و  رفق بعرض  نٔ  ولا،  ٔو اقتراح قانون  لیكون مق شترط في مشروع  ستور،  ا
  ".نصه في شكل مواد

ري ربطا لصدور بعض القرارات الإداریة، التي  ٔن نجد في النظام القانوني الجزا ٔنه يمكن  ير 
ثٔير مسبقة نجاز دراسة ت ٕ ة،  لى الب كون لها انعكاسات  ٔن  لا المادة . يمكن  نص م من القانون  15ف

لتنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ا 03-10 طار ا ٕ ة في ا نٔ   لب راسة يخضع مسبقا و "ب  ، حسب الحا
یة  ٔعمال الف تٓ الثابتة و المصانع و ا ش لتنمیة و الهیاكل و الم ة، مشاریع ا لى الب ثٔير  ٔو لموجز الت ثٔير  الت
ٔو لاحقا  اشرة فورا  ير م ٔو  اشرة  تهیئة، التي تؤر بصفة م رامج البناء و ا ٔعمال و  ٔخرى، و كل ا ا

نواع و  ٔ لى ا ة، لاس  ة و لى الب كولوج ت  ٔوساط و الفضاءات الطبیعیة و التواز الموارد و ا
شة طار و نوعیة المع ٕ لى ا   ".كذا 

  

  

                                                   
1 - Guillaume Henry, op.cit, p 293. 

ٔمة، و عملهما، و كذا  08/03/1999المؤرخ في  02-99القانون العضوي  - 2 لس الشعبي الوطني و مجلس ا ي يحدد تنظيم ا ا
نهما و بين الحكومة  ة ب ة في  15:  ج ر(العلاقة الوظیف   ).09/03/1999مؤر
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اتمة   خ

لقانوننخلص مم ئي  لیل الب ٔن الت ٔن  یقدم مساهمة  ا سبق  لبحث العلمي،  يمكن  كمنهج 
لتكامل الح ة، نظرا  دة فعالیة النظام القانوني لحمایة الب ةهامة في ز ه و بين قانون الب همٔیة .  اصل ب

راسات المتعلقة بمشاریع  د هذا المنهج ضمن كل ا بر اع ٔجرائي  شكل  ٔدركتها القوانين المقارنة، فجسدتها 
لى البرلمان ر هذا التطور . القوانين المعروضة  سا ري لم  ستوري الجزا ٔن القانون ا ٔن الملاحظ  ير 

ة الن . بعد لقانون، قد  ظریة فإنو من الناح صادي  ق لیل  كرس هذا المنهج  بجانب الت تطور و 
لیل  لى الت اتي"یؤسس لمدرسة في البحث العلمي تقوم  الات" الموضو شمل مختلف ا  لقانون ل

لقانون، لغایة البحث عن فعالیة القوانين  لیل السیاسي  ٔداء السیاسيكالت  ؤ في تطور العمل و ا
لیل عیة  الت ج لى مختلف النظم و الظواهر  ثٔيره  راسة  ت لقانون  عي    .ج
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  المقدمة

لق وسیير  ي تلعبه في  ير ا ور الك لى ا ٕ لنظر ا ر مكانة هامة وهذا  تحتل الإدارة في الجزا
ؤ في اریة  لمؤسسات الصناعیة والت ٔمر  نتاج والخدمات سواء تعلق ا تقديم الخدمات ذات  مجال الإ

دمات كثيرة  ة  ٔو مرفق ٔو محلیة  ٔشكالها سواء كانت مركزیة  ذ تقدم الإدارة بمختلف  ٕ المنفعة العامة، ا
دة من بين  ٔضحت بمثابة الهیئة الوح ذ  ٕ عي ا ج ٔو  صادي  ق ٔو  ال الإداري  لجمهور سواء في ا

لى اح  ة التي يجد المواطن نفسه  ال من كل الهیئات العموم ئ  ستطیع ب كاك یومي بها، بحیث لا 
ائم  ب وجودها ا س ٔو یعرض عن التعامل معها  عدها  س ٔن  ٔوتي من وسائل الكسب  ما  ٔحوال  ا

اته   .في ح

لى  تمع في السهر  فٔراد ا ل  لى دورها الفعال دا ٕ لنظر ا فالإدارة العامة ضرورة لابد منها 
ة العامة  ترام وحمایة المصل ٔهم المسائل ا لمواطن من  لاقة الإدارة  ٔساس تعتبر  لى هذا ا و

ٔن العلاقة بين  ال الفقه والقانون، ذ  زال محل نقاش من طرف ر ات التي طرحت ولا  والموضو
ة السلطة ل الطرفين  ف ك ٔمر  ة بقدر ما یتعلق ا دٔیة الخدمة العموم لى ت صر  الإدارة والمواطن لا تق

ٔن    .صاحب السیادة هو الشعبعتبار 

رتقاء بها،  الت دون  ر یعاني من مؤرات كثيرة  لمواطن في الجزا لاقة الإدارة  وواقع 
ة  همال، إ ن لاس، المحسوبیة، الروتين،  خ دیدة، كالرشوة و مٔراض  و ب ل مؤسسات ا صابة 

ق مكاسب شخص  دام السلطة السیاسیة لتحق نامت سوء المعام سوء است ٔخرى ف ٔمراضا  یة، و
ة  هیك عن مركز الإدارة القوي تجاه المواطن ن ظاهرة البيروقراطیة ورزت ظاهرة الوساطة، 
ة  لاقة س لمواطن  لاقة الإدارة  ٔصبحت  ة، وهكذا  سلطة عموم تمتع بها الإدارة  یازات التي  م

ة غیاب الثقة بين الطرفين وكذا غیاب توازن واضح ب ة والمواطن من ن ين طرفي المعاد الإدارة من 
لمواطن اجز لعلاقة الإدارة  لفساد الإداري  لى ما یعرف قانو  ٕ ٔخرى، وهذا راجع كله ا   .ة 

ة مع تفاوت في  شریة القديمة والحدیثة، الصناعیة والنام تمعات ال دت في ا فٓة و والفساد 
ة والنوع، والفساد قديم قدم الزم ر   .ان وهو موجود في كل مكانا
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اصة  ول و ة  دارات الحكوم سي في  امل قلق رئ شكل  ذت  ٔ المیة  فهو مشكلة 
نحرافات في السلوك الرسمي  ٔولویة قصوى لخفض مستوى  ٔصبحت تولي  ة التي  ول النام ا

لى الوقو  ٕ ة ا زة الحكوم ٔ ين والحد من تصرفاتهم التي تدفع  ن الفساد، لمسؤولين الحكوم را ع بين 
ب  فٓة تص دة، فهو  ٔو فقيرة بحسبانه عملیة دولیة مو ه دو غنیة  كاد تخلو م والفساد الإداري لا 

لى عقب ٔسا  ٔوضاع ر لتنمیة، وتقلب ا صاد وتهدم حصون ا   1.ق

ضحٔت الیوم مرض یلازم  ول تعاني من ظاهرة الفساد الإداري التي  ر كغيرها من ا والجزا
ر دا لى ذٔ رات في الجزا ير دلیل  لها، والواقع المعاش    .ن لم نقل 

ة، بقي مفهوم المواطنة وسیادة  د السا لى  ٕ ريخها المعاصر ا دیدة من  ر في حقب  والجزا
لى  لى تفعیلها وتوثیقها  ٕ لجوء ا شریعات الرسمیة، دون ا لال النصوص وال لا من  ٕ ستلهم ا الشعب 

لفسا صادیة وكذا ٔرض الواقع ونظرا  ق عیة و ج لال في التریبة  خ سیير و د الإداري وسوء ال
ٔصحاب السلطة في  ى  لى تناقض التصور  لا تغير  ٕ ٔزمة الیوم ما هي ا ن  لى مستوى السلطة، فإ
ري، وبصرف النظر عن التكلفة  عي الجزا ج ئي  ٔقلم والمحیط الب رامج ومشاریع تت ة  مدى صیا

عی خٓرج لى  ٕ صادیة لمیكانيزمات التحول من نمط ا ق   .2ة و

لقول ق  دید والتدق شكالیة هذا المقال شيء من الت ٕ نا ضبط ا لیه، يمك ما هي عوامل :و
ر؟ لمواطن في الجزا لاقة الإدارة  لى  ثٔير الفساد الإداري  ر ، ومظاهر ت تها الجزا ئ استراتیجیة تب و

لمواطن؟لمكافحة الفساد الإداري واصلا لاقة الإدارة    ح 

ٔول لمواطن: المبحث ا   لاقة الإدارة 

ٔن توظف  ليها  ا كان لزاما  و  سبة  ل ٔساس  ه حجر ا دم لمواطن و شكل التكفل 
ٔداة  ٔو ا لإدارة العامة بمثابة الجهاز  ي یعرف  تمع، ویعتبر الجهاز الإداري ا ه ضما لحسن سير ا لخدم

، التي تمك و سم وحساب ا لتزاماتها تجاه مواطنيها بواسطة السیاسات التي تعمل  ام  و من الق ن ا
لرضا تجاه العمل  لا بتقويم مدى شعور المواطن  ٕ تئ ا دارتها، ونجاح الإدارة لن ی ٕ و من نجاح ا اح ا ف

                                                   
ره، وسائل مكافحته، مج الشریعة والقانون، العدد /د 1 ٓ ٔسبابه،  داري المالي  ام 33نواف سالم كنعان، الفساد الإ   .94، ص2008، 
ام /د 2 ر السیاسة والقانون،  صلاح، دفا زمة ومحاولات  ر بين  دارة والمواطن في الجزا لاقة الإ لود،  ح قاسم م عة قاصدي مر

دد  ر،  ، الجزا   .58، ص2011جوان  5ورق
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شاط الإداري، ٔزمة  1ٔو ال ب ا س ٔن هذه العلاقة عرفت تدهور سواء  لا  ٕ صادیة ا المطلب (ق
ٔول ب ظاهرة البيروقراطیة )ا س ٔو    ).المطلب الثاني(، 

ٔول لمواطن: المطلب ا لاقة الإدارة  لى  رها  ٔ صادیة و ق ٔزمة    دور ا

ٔول لى عملیة التغیير: الفرع ا ثٔيرها    ظاهرة التصنیع وت

رات  س ري وتيرة سریعة في مجال  صادي الجزا ق ة نحو التصنیع  عرف النظام  المو
ف، لسلطات  المك يرة  ٔشغال الك ذا كان ا ٕ ٔشغال ا ٔبعاده بعد ا كتمل  لتنمیة لم  ضافة لكون نموذج ا ٕ ا

، نتا ة بمشاكل التنظيم الإداري والإ ستعمار 2العموم تها عن  ٔوضاع الردیئة التي ور ة ل وذ ن
لى استراتیجیة التصنیع یار  خ لتنمیة الشام والسریعة، وتم  الفرسي وقد وقع  ٔسلوب  ل  الثق

لى ططات الوطنیة  مج وا لى البر   :التركيز 

ت البدائیة - صاد ق  .محاولات التقلیل من ممارسة 

لتنمیة الوطنیة - ٔساسیة الضروریة  لمواد ا ة التجهيز   .بناء صنا

شجیع التكامل - ت وكذ  نتاج الصناعي في كل المستو یف   .ك

عیا - یا واج ة العمال تق رق شغیل و شاء وظائف ل  .ا

ٔو نصف مصنعة - ر المواد المصنعة  اریة مع الخارج لتصد  .المساهمة في المبادلات الت

لى نظریة المفكر الفرسي دورس  صادي  ق ٔهداف فقد اعتمد النظام  رسیخ هذه ا عم و و
ات المصنعة لى نظریة الصنا ركز  لى الفترة الممتدة من وما یلا .التي  لى  67(حظ  ٕ تطور ) 91ا

دة المادیة دون النوعیة بحیث  لى  1976القا ٕ رات ب  1991ا س ملیار دج  12118.216قدر حجم 
ه  %40ٔي  لى توج ٕ ة ا ا ر كانت في  ٔن الجزا لى الرغم من  ططات  لى كل ا من الناتج القومي 

                                                   
امعة  1 ة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق،  ٔطرو ري،  لمواطن في القانون الجزا دارة  لاقة الإ غزلان سليمة، 

ر، السنة الجامعیة    .02، ص2009/2010الجزا
ریة/ ٔ  2 ن عیدة، التجربة الجزا دة العربیة، دار  عبد الله  ات السیاسیة، مركز دراسات الو صادیة والإصلا ق ات  في الإصلا

ٔولى،    .356، ص1999الشهاب، بيروت، الطبعة ا
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س لى العملیة  ٕ صادیة ا ق ير مجهوداتها  ل كان قرار  ف والثق ٔن قرار التصنیع المك لا  ٕ ریة، ا
ٔبعاد دة    .1استراتیجي في 

لتنموي: ؤلا    في بعده ا

صادیة،  ق ٔزمة  ل ا راسات العلمیة المعمقة والحلول العقلانیة لتصور  ه  نظرا لعدم خضو
رشید وتوج  لیا في توظیف الإدارة المحلیة والمركزیة في  ين كان الجهاز والشكل یبدو  ر في  س ه 

ر الملائم  س یار  ق في اخ ق شكو من ق الإطارات الكفؤة وغیاب التصور العلمي ا الإداري 
قليم لى  .للإ والمظاهر التي تجلت من وراء هذه العملیة، نظرا لعدم التحكم الفني والتقني، فقد كانت 

  :المنوال التالي

نمو  - لى یلاحظ انخفاض معدل ا ٕ صادي ا  %.0.6ق

سبة  - ستهلاك العائلي ب  %.0.4انخفاض مستوى 

سبة  - ر ب س  %.4.2انخفاض 

 %.16.4هبوط الواردات ب  -

عي في: نیا ج   : بعده 

اتقه عملیة التصنیع، وهذا ما یبرر  لى  ي حمل  ٔن الفلاح هو ا ریين  د الخبراء الجزا ٔ یقول 
د ) 1977 – 1966(ة ظاهرة النزوح الریفي بين سن ي قاب تصا كتظاظ السكاني ا ٔنتج ظاهرة  مما 

عیة ج ن  لى المسا   .في الطلب 

عیة في :  الفرع الثاني ج ك العلاقة  شغیلإ تفك   طار سیاسة ال

قاليم  ٔ بر ا ادیة  ة بطرقة  ير الموز رات الصناعیة و س موع  ير المتوازن  تمركز  ب ا س
، وذ بحثا عن عمل الوط  ير معقو ف بطریقة  ٔر نیة، فقد تفاقم البحث عن العمل في المدینة وهجرة ا

كسب  ٔجر معقول، فقد كان العامل في المدینة  ٔن  4مستقر و ل الریف، بحیث  كسبه ر مرات ما 
همال الجانب ٕ ٔراضيهم وا هم  ر ریين من الریف یعبر عن  ير من المواطنين الجزا   .الفلا هجرة الك

                                                   
لود، نفس المرجع، ص/ د 1   .65، 64قاسم م
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  زٔمة التضخم: الفرع الثالث

ول بفعل نقص  لى تقهقر معدلات نمو ا دت  كبر المعضلات التي سا ٔ یعتبر التضخم من 
نفاق، ویصف  رشید  دم وجود سیاسة في  یة لبناء سیاسة مالیة واضحة وكذا  الخبرة العلمیة والتق

اب وهو  د الك ٔ"Henry Wellich "ٔنه شكل من لى  كثر من ذ وبما  التضخم  ٔ شٔكال الخدیعة، بل 
د "ٔن الحكومة نفسها تقوم بخداع المواطن بتقلیص من قيمة نقدها الوطني،  ولار الوا عدما كان ا ف

انفي  7.9ساوي  لى 1990في  ٕ ام  50، فقد ارتفع سعره ا لى  1992دج في  ٕ ام  67لیصل ا دج 
1999. 

اصة  ر  اشته الجزا ي  ب التضخم ا لى ورجع س ٕ ات ا ن صدار كت نقدیة المقدرة إ بعد ال
كثر من  ٔ لى مستوى إ ملیار دینار قصد  400ب ادة هیكلة المؤسسات مالیا، التي لم یقابلها حجم سلعي 

یة  ستهلا لسلع  ر المنتج  س رشیدها نحو  نفاق و ات  یف السوق، ونظرا لعدم التحكم الجید في 
د  ع بیة بمعدل سنوي قدر ب دیدة، فقد تم  جٔ ستيراد من دول  من صافي %12في التوسع في 

لى ) 84 – 80(العم الصعبة بين  ٕ ٔن حجم العم الصعبة قد وصل ا ام  7.6لرغم من    1984.1ملیار 

لى إ  ارج كان  انعكاسات خطيرة  ل صادیة  ق دة المدیونیة وشدة التبعیة  ن تفاقم 
صاد الوطني مما  لى  ق ٕ ه  ا سیير مو سیير من  دیدة نحو تغیير طبیعة ال تهج سیاسة  و ت جعل ا

ة مركزي بواسطة تحویل و لا   .خوصصة  المؤسسات العموم

ة المؤسسات ٔزمة:  الفرع الرابع   العموم

ات الجمهور  اج لى تلبیة  صاد الوطني وذ بعدم قدرته  ق ي عرفه  بعد الفشل ا
، كان من ال و ٔنماط وا ادة النظر في  ٕ صلا  ا نتاج وسیير إ ضروري  بعد صعود التیار 

لیة المعرق  ا ي حم هذا التیار وكذا العوامل ا ب التصور الجدید ا المؤسسات الوطنیة، وس
ة  ة في هلاك المؤسسات العموم س تمویل (والم ات المحلیة، ا لمنتو ظهور الفرق الموازیة المنافسة 

لمتمث في سیطرة المؤسسات والتدع ولیة ا ، وكذا الظروف ا و لمؤسسات من طرف ا يم المالي 
اتها،  ٔسواق العالمیة ورغبة هذه الشركات في جعل من دول العالم الثالث سوق لمنتو لى ا بیة  ٔج ا

صاد السوق والمتمث في خول في اق ل الممهدة  ة من المرا   :2فقد تم الشروع في بلورة مجمو

                                                   
لود، نفس المرجع، ص/ د 1   .66قاسم م
لود، نفس المرجع، ص/ د 2   .67قاسم م
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ادة هیكلة المؤسسات: ؤلا ٕ   ا

كتور  4المؤرخ في  80/242بصدور المرسوم رقم   ادة  1 1980ٔ ٕ هٔداف ا دد  ي  وا
 :الهیكلة، وفي هذا الإطار تم التطرق لجانبين

لمؤسسات . ٔ  ادة الهیكلة العضویة  ٕ   ا

ٔجسام المؤسساتیة الوطنیة من   1980شركة وطنیة سنة  150التي نتج عنها تفاوت في ا
لى حوالي  ٕ ددها ا ام  480وبتعميم العملیة انتقل  لى المؤسسات الولائیة 1982مؤسسة  ٕ د ذ ا ، ام

لى ٕ ددها ا ث ارتفع  لى  540ح ٕ ددها ا ث ارتفع  لى المؤسسات المحلیة ح ٕ ٔن كان 1079مؤسسة، ا ، بعد 
یة وولائیة 450ددها مجتمعة لا یتعدى   .مؤسسة ب

لمؤسسات . ب ادة الهیكلة المالیة  ٕ   ا

ش : "قول محمد بهلول قاسمی شكو عجزا مالیا وتع صادیة  ة لاق ٕن معظم المؤسسات العموم ا
لال التوازني المالي جعل من هذه المؤسسات  خ ة العضویة، وهذا  تها المصرف لى السحب من حسا

تجة إ  ستعداد وهي وضعیة مالیة  رتیاح نظرا لنقص  ادة الهیكلة العضویة بعدم  ٕ ل ا د ستق لى 
نتاج والخدمات ولعل ارتفاع  لى  صادیة  ير اق ٔسعار  سیير، وفرض  ل الإدارة في ال لى تد ٕ بير ا

لى نحو  ة  لمؤسسات العموم جمالیة  یون  ام  425ا ٔول  یؤكد هذا  1982ملیار دینار في الثلاثي ا
ر  .2التقد

صاد السوق: نیا خول إلى اق   خوصصة المؤسسات وا

 ٔ لال تمثل ا ر من  جراء عملیات الخوصصة في الجزا ٕ لى ا ٕ دت ا ة التي  ق سباب الحق
  :العملیتين التالیتين

ر  .1 ني الجزا اصة الوطنیة، وت سٔمالیة  لهيمنة الر اص وا ٔسمال  لى ر ٕ ري ا تحول القطاع الخاص الجزا
بیة بتطور مفهوم  ٔج لب المصالح ا ولي و ٔسمالي ا ٔما الر وح  طار سیاسة الباب المف ٕ الشراكة في ا

صاد ق  .عولمة 

                                                   
ادة هیكلة المؤسس  1 ٕ   .1980لسنة  41ات، الجریدة الرسمیة، العدد المتعلق 
ر، / د 2 صادیة، الجزا ق ٔزمة  ٔزمة السیاسیة وا ر بين ا   .49، ص1993محمد بهلول قاسم، الجزا
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و .2 ٔسمال من طرف ا سیير الر ٔزمة  ي یعتبر في الواقع  ري ا نتاج الصناعي الجزا  1.ٔزمة نظام الإ

عیة   ج ة  قٔلم مع الب لى الت دم قدرتها  لاس بعد فشل استقلالیة المؤسسات و
ة لى الخوصصة المؤسسة العموم ٕ ود ا ت  صادیة، تو ق لى و ٕ ي يهدف ا ، وتعني الخوصصة العمل ا

شاطات  نٔ ال شاط معين، كما  دة في دور القطاع الخاص في مجال  ٔو ز و  ل ا التقلیل من تد
شاطات الإستراتیجیة  ي یعني ال ٔمر ا لخوصصة وهو ا دها قاب  التابعة لقطاع المنافسة هي و

ة بمفهو  ة العموم ة ضمن الملك شاطات المندر ٔمر تبقى الهیئة  17م المادة وال كن من  ما  ستور  من ا
لخوصصة، ة القاب  دید قائمة المؤسسات العموم دة المؤه لت ومحتوى ذ  2السیاسیة الكبرى الوح

ت القطاع الخاص قدرته في  ٔث ة الوطنیة وكذا  نتاج ٕشراك القطاع الخاص واستغلا في العملیة الإ ا
و  سیير مما جعل ا ٔ لهذا الغرضال ش ٔ ات العامة، وقد  لقطا : تبادر في توزیع مال الخوصصة 

و  .الشركات القابضة، مجلس الخوصصة، ومجلس مساهمات ا

كثر من  ٔ سريح  ل المؤسسات  500وقد نتج عن خوصصة  امل بفعل سیاسة  ٔلف 
عیة التي  ج رز المشاكل  ٔ ة ووضعها في المزاد العلني، ولعل من  ري العموم یعاني منها المواطن الجزا

ٔزمة السكن، البطا( ل  خٓر) م لى نمط  ٕ ة التحولات من نمط انتا ا ٕلى سر   . رجع ا

لى  صادي ضعیف لا يم القدرة  ين، قطاع اق كاف ير م ين  د تناقض قطا ٔو ٔن  لى  ٕ ا
تج یتد ير م كانيزمات تحویل نفسه بنفسه وستعمل موارد مالیة ضخمة، وقطاع اداري مركز  ل في م

لى دراسات معمقة واستراتیجیة د  ع   .3التحول دون 

عي  ج لعامل  ما  صادي لا یولي اه ٔو اق ٕصلاح سیاسي  ٔي ا نٔ  وهنا يمكن القول ب
ة لقة مفر وران في  لمجتمع مصيره الفشل وضیاع الوقت وا   .والثقافي 

لى : المطلب الثاني رها  ٔ لمواطنظاهرة البيروقراطیة و   لاقة الإدارة 

ریة لا  د سواء، والإدارات الجزا لى  البيروقراطیة عبارة شائعة في الإدارات الخاصة والعامة 
لال وزادت مظاهرها في فترة  ح ذ عهد  ث وضعت البيروقراطیة م دة ح اء لهذه القا شكل است

                                                   
ري"حمیدي حمید، / ٔ  1 ة في القانون الجزا ان "خوصصة المؤسسات العموم صادیة وسیاسات الخوصصة في الب ق ات  ، الإصلا

ٔولى، بيروت،  العربیة، مركز دة العربیة، الطبعة ا   .373، ص1999دراسات الو
ات / د 2 ، الإصلا و ٔهداف السیاسیة  صاد السوق، ا ق ٕ طلبات ا ة مع م یف عملیة خوصصة المؤسسات العموم ك لي مبروكي، 

 ٔ دة العربیة، الطبعة ا ان العربیة، مركز دراسات الو صادیة وسیاسات الخوصصة في الب   .399، بيروت، لبنان، ص1999ولى، ق
لود، نفس المرجع، ص/ د 3   .68قاسم م
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ٔن مفهوم البيروقراطیة مصطلح شائع  1ما بعد الإستقلال، لى الإدارة، والمعنى كما  ستعمال یطلق 
ٔعمال  ٔي مجموع ا بیة،  ت الإداریة والإدارة المك تميز بها التنظ لمفهوم هو الحیاد والتجرید التي  العلمي 

و ذیة في ا ن یتولون الوظیفة التنف اص ا ٔش ٔو مجموع الهیاكل وا ٔن  .2التي تتم في المكاتب،  ذ 
ان الحكومي في كل زة  الب ٔ لى  ٕ لإضافة ا ٔساسیة تم سلطة التقرر،  لى وجود سلطة  ركز  دو 

زة  ٔ تمثل في  وإ بيروقراطیة  سم ا ذ المهام الموكلة لها  ف   .داریة تقوم ب

ٕلى   لا السلطة العلیا ا سعى من  نجٔح نظام  نموذج البيروقراطي  نٔ ا رى  وهناك فریق 
ٔثن كثر فعالیة وشاط  ٔ ق  ساق والفروع تحق ٔ دة ا لى و ه تحافظ  لتنمویة، وم ذ البرامج والخطط ا اء تنف

ة عن السلطة المركزیة   .الإداریة الخار

س ویبر ت ما ٔن كتا نٔ  ون في هذا الش عن البيروقراطیة هي  - Max Wieber -ويجمع الباح
ٔو  ذ  ٔبحاث العلمیة عن البيروقراطیة م البیة ا ه  ي انطلقت م ٔساس ا ذ كانت ا ٕ ائل القرن العشرن، ا

لسلطة التي  ٔنماط القانونیة  ة ا عتبارها مجمو لى البيروقراطیة  ٕ ٔنه ینظر ا س ویبر  نقطة البدایة عند ما
ٔنظمتها الإداریة  لى الرسمیة والموضوعیة والرشد في بناء  تعتمد  يرة الحجم والتي  تمارسها المنظمات الك

ٔنواع ا لیل    .3لسلطةو اهتم بدایة بت

تيٓ جمالها في ا ٕ دة خصائص ومميزات يمكن ا داري   ٕ ٔن البيروقراطیة، نظام ا   :4ومجمل القول 

الیة من التخصص الوظیفي وتقسيم العمل -1 ة   .در

الات السلطة والمسؤولیة -2 ق  ة مع تحدید دق لتدرج الوظیفي والعلاقات الوظیف  .هیكل هرمي 

                                                   
دارة والمالیة العامة، "سليمة مراح، / ٔ  1 رة لنیل شهادة الماجستير في القانون، فرع الإ ریة، مذ ة الجزا دارات العموم سیير الحدیث والإ ال

ر، دة، الجزا ن  ن یوسف  امعة    .10، ص2000/2001 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
ر، ص/ د 2 دارة العامة، دار العلوم، الجزا لم الإ ادئ  ٔسس وم داریة،  ل إلى العلوم الإ   .18محمود شحماط، المد
لى  3 ا فرض طاعته  دا ست ستطیع  درة  تمتع به الفرد من صفات وقدرات ومواهب شخصیة  د إلى ما  س السلطة الشخصیة 

ٔخرن، السلطة ا فراد ا ٔ تهم ا فراد، بحكم مكا ٔ ستطیع بعض ا ادات  ٔعراف وتقالید و تمع من  سود ا لى ما  د  س لتقلیدیة 
ٔصغر  لى اخوته ا كبر سنا  ٔ ٔخ ا خٓرن، كالسلطة التي يمارسا ا لى ا ٔثيرا  ٔن يمارسوا نفوذا وت س،  عیة كالسن والقرابة والج ه ج م

لى ی  یوالسلطة التي يمارسها شیخ الق   . الق
نطلاقا  ٕ صحٔابها يمارسونها ا ة ف ظمات رسمیة ومشرو لال م ٔسس موضوعیة وتمارس من  د إلى  س السلطة القانونیة وهي السلطة التي 
نظر  ٔ لقانون،  ة طبقا  كون الممارسة الوظیف ٔن  ٔي  ٔ المشروعیة  عیة وفقا لمبد ظمة رسمیة لها وظیفة اج شغ في م من موقع وظیفي 

ك    . 21و 20تور محمود شحماط، المرجع نفسه، صا
  .21محمود شحماط،،المرجع نفسه، ص/ د 4
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ٔفراد التنظيم الإداري) یةير الشخص (سیادة العلاقات الموضوعیة  -3  .بين 

د -4 لى التقا تهم  ا ٕ تهم وا رق نهم وتدربهم و یار العاملين وتعی ق وصارم لاخ  .تنظيم دق

اة الموظف الخاصة -5 لمنظمة وح  .الفصل بين العمل الرسمي والممتلكات الرسمیة 

ير من الجمهور بت ا ٔخرى، فقد ارتبط مفهوم البيروقراطیة عند الك ة  دات ومن  لتعق
ٔضحى هذا المفهوم  دارته، و ٕ امة من ا دمة  ٔثناء طلب  ها المواطن  كة التي یوا شا والإجراءات الم
ٔدبیات العامة، محذرن من خطورة الممارسات البيروقراطیة   ت السیاسیة وا لى في كثير من الخطا یت

لمتمث ٔ  لى النظام السیاسي ا ثٔيرات سلبیة    .1ساسا في فقدان الثقة والولاءوما قد ینجر عنها من ت

سلطي  از  رفض تطبیق النظام البيروقراطي لكونه یعبر عن  ت  دة نظر فهناك 
ٔساس  لى  نمط  لون بهذا ا يمقراطي یق نموذج ا ٔصحاب ا ٔن  ستغلال، بید  دادي يحقق فكرة  اس

لاقتها مع دو ال دارة في  سيره بواسطة قوانين ٔنه نوع من التنظيم الشرعي والعقلاني للإ قانون، وهي 
شاط  د ال ٔصناف الوظائف وتق وشریعات تنظم العلاقات الرسمیة بين الموظفين وتحدید مجالات و

  .وتحكمه

ٔن النظام  ، تبين  عیة لكل دو ج ة  ٔنه مع مرور الوقت ونظرا لخاصیة وطبیعة الب لا  ٕ ا
لضرور  ن صلح في دو ما لا یعني  ٕ ٔخرىالبيروقراطي وا ة تطبیقه في دو  نٔ  .ة صلاح وفي هذا الش

نموذج البيروقراطي في اتخاذ القرار یتفق مع الخصائص الثقافة الفرسیة  ٔن ا روزیه  شال  رى م
كرهون  كرهون التغير بل  ٔن الفرسیين لا  ة، و ٔساسیة التي تؤكد صفة المنطقة اللاشخصیة والإطلاق ا

  .الفوضى والتناقض

ٔیضا ٔ  ٔساسیة حول ویقول  ل لمشكلة الفرسیين ا ٔم ن التنظيم البيروقراطي هو الحل ا
ف لا  لى التك دم القدرة  شددة و سیير والمركزیة الم ٔن العجز البيروقراطي وسوء ال السلطة، ویضیف 

صدار مراسيم ٕ ليها بمجرد ا   .يمكن القضاء 

لافات الفكریة ال خ ٔن الفرو قات الحضاریة و ين  لى مستوى سلوك ومن هنا یت تي تظهر 
ٕلى  ه ا ارس ین ٔخرى تجعل ا لى  ٕ طقة ا ة الحس المدني من م ن في در ٔفراد وممارسات السلطة والتبا ا
ت عجز المنتظم  لا محاو تث ٕ ٔصلیة، ما هي ا ة ا ة عن الب ت الخار ٔنماط والتنظ فكرة استيراد ا

ف مع المعطیات المحلیة  فان لى التك اصة دول  السیاسي  ول و نمط البيروقراطي في معظم ا ا

                                                   
ر، ص/ د 1 لمواطن في الجزا دارة  لاقة  لود،    .69بلقاسم م
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ائق  ة من الحواجز كانت بمثابة  ، وبقدر ما كانت ٔ العالم الثالث قد افرز مجمو لتنمیة الشام مام ا
لى  الجهاز البيروقراطي مع  نمط سلطتها واستعما  دا كلیا  تعتمد اع ان  السلطات العلیا في هذه الب

ٕصلاح بقد ير يجب ان في كل محاو ا ٔ نه في ا ٔ رادتها،  ٕ ر ما كان هذا الجهاز نفسه سلاح تحول ضد ا
لفعل لقد  ات ورضا المواطنين و لى طمو ٕ رى ٔ ستجیب ا ) ٔلفرید سوفي(نتج لنا هذا النظام كما 

Alfred Sauvey  ٔوراق واللامسوؤلیة والتباطؤ وهو نمط ٔلفرید -الم من ا رى  ركز صنع القرار  -كما 
ٔساس هو ممارسة عند مجم دارات الفرعیة المحلیة، لان تعریفها في ا ة محددة مما یضعف من دور الإ و

ٔول مرة فان سان دي قوري ام  Fansan de gouri السلطة بواسطة المكاتب،كما ذهب لتعریفها 
19471.  

ٔول ر: الفرع ا لجزا شوء وتطور ظاهرة البيروقراطیة    ٔسباب 

ست ر بعد  ن،ففي الجانب عرفت الجزا الات والمیاد ا مزریة في شتى ا ٔوضا قلال 
ٔما من  نهج المتبع،  لاف حول طبیعة ا خ ٕلى  لإضافة ا السیاسي كان الصراع قائما حول تولي السلطة 

سیير و ٔو سوء ال لى مستوى المركزي  الجانب الإداري فكان یعاني من نقص  طٔير الإداري سواء  الت
ضافة  ٕ عدمٔو المحلي،  صادي م لى نظام اق ٕ  .ا

تمرة  ت مس ٔزيح في معظمه ولكن خطورته بق ستعمار بمفهومه المادي قد  ٔن  سى  ولا ن
سیير  ینها ال اصة بت رفعه  ٔن  ر  لى الجزا قليمي، كان  ٕ ٔمام تحدي دولي وا مجسدة في مفهومه الثقافي، و

لتنمیة معتمدة بذ  ٔسلوب  لى تعبئة كافة الطاقات الحیویة بتحریك شتراكي المسير ذاتیا كمنهاج و
وقراطیين  لى طبقة من التك ٕ ة ا صاد الوطني، فكانت الطبقة السیاسیة الحاكمة بحا ق نهاض عج  واس
ذ  ف لاقة ب تهم في مراكز اداریة لها  لال تث ليهم من  تعتمد  كثر من البيروقراطیين، لكونها سوف  ٔ

لتق  تصينالبرامج وتدعيم المشاریع    .یين ا

دیدة  ٔفرز طبقة  ي  نغلاق البيروقراطي ا ا من  ش  ریة تع ذا كانت الإدارة الجزا ٕ وا
ست السلطة السیاسیة هي التي تمثل السیادة، وهذا  ل الإدارة ول ٔضحت هي التي تمثل السلطة دا

اجز عن لعب دوره كم لتنمیة الإداریة  ٔن الجانب الحیوي المماثل في ا لى  ٕ ق راجع ا حرك ومحفز في تحق
همٔها ٔسباب  لبيروقراطیة لعدة  رجع المظاهر السلبیة  ننا  ٕ ٔینا، فا   : الفائض المالي، وحسب ر

                                                   
لود، نفس المرجع، ص/ د 1   .69قاسم م
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راعى  - ٔمر كان لا  ات المحلیة في بدایة ا مو دارات المحلیة وا لى مستوى  ٔن سیاسة التوظیف 
تمر  .فيها شروط التكون والتدریب المس

ات الإداریة ا - صلا ٔسلوب ٔن  سیير اللامركزي  لى نمط ال ركز  ات المحلیة، لم  لمجمو تمرة  لمس
سیير رادة الشعبیة في ال شرك   .ديمقراطي 

ات  - ن اصة بعد ال ةٔ و ش دات الإداریة الم لمقارنة مع الو عدمة  كون م كاد  صادیة  ق لتنمیة  ٔن ا
رات الصناعیة( س فاء ظاهرة   ).اخ

لى رتب    : ذوقد 

 ل القومي الخام سته من معدل ا ي  د ا ٔصبح الجهاز الوح  .ٔن الجهاز الإداري 

  دم ٔجور الموظفين و ینار مقابل ثبات في  ض من قيمة ا ٔسعار وكذا تخف رتفاع ا سارع في  ٔن ال
ة لى ظهور الرشوة والمحا ٕ ٔدى ا عیة  ج  .تحسين وضعیتهم 

 ه، وقد ٔن كل عملیات التغیير و ٔو عددة ا ٔزمة م ر  صلاح تمت في فترة شهدت فيها الجزا
ٕلى  نتقالإ ٔوكلت هذه العملیات ا ل  لى تصور مفاهيم ومرا ير قادرة   .دارات ومجالس 

  ري، فالنظام تمع الجزا راعي في ذ خصوصیة ا نٔ  بیة بدون  ٔج ذج ا محاو استيراد ال
ٔ في كنف توفر  ش يمقراطي لم ی ة منهاا ة من الشروط المنطق ة الوعي السیاسي، نظام : مجمو در

زهاء لين سیاسیين  لى فا ة مؤسساتیة قائمة  صادي قوي، ب  .الخ...اق

ر: الفرع الثاني ٔمراض البيروقراطیة في الجزا شوء ا  ٔسباب 

ٔمراض البيروق ستقلال ظهرت ا داة  ر  ٔوضاع المزریة التي عرفتها الجزا ة ا راطیة ن
ري ٔنواعها في النظام الجزا ریة قد تعرضت في محتوى  و .شتى  ٔن جمیع الحكومات الجزا لرغم من 

ٔزمات  صلاح الإداري الشامل لمعالجة  ٔمراض البيروقراطیة وطرح مقابلها فكرة  ٕلى خطورة ا رامجها ا
ٔم تمراریة هذه ا سمع ونلاحظ اس ریة، لكن في كل الظروف  فٔرزت هذه الإدارة الجزا راض، وقد 

ير  ٔدوات  ل وتحل محلها  نهما تن ٔمن بين الإدارة والمواطن، مما جعل رابطة الثقة ب ا من اللا الوضعیة 
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صلاح الشامل، ومن  ن ینادون بفكرة  ل حتى عند المسؤولين ا ٔضحت تق شرعیة في التعامل، 
ر منها ٔ وتتطور نذ ش ٔمراض ت ٔسباب التي جعلت هذه ا   :1ا

سیيرعجز في الت: ؤلا نمٔاط ال ت   صور وفشل في تث

لاف  سیير، بفعل اخ ٔنماط ال ستقرار في  ا من  ستقلال  ذ  زة الإداریة م ٔ عرفت ا
ام  ين  لى السلطة، ف ة  ادات السیاسیة المتعاق لى  1962تصورات الق ٕ دة 1967ا ، تم صدور 

اءت لتنظم وتحدد وظائف اله  ٔوامر    .یاكل المحلیة والإداریةمراسيم و

دد  23/05/1965المؤرخ في  63/139ومن ذ المرسوم رقم  اء لیقلص من  ي  ا
شكالیة التحویل التي  ٕ دات الإداریة بقصد تفادي ا لى تجمیع الو ٔ الإداري القائم  ت تطبیقا لمبد الب

لى  ٕ ت ا دد الب شكو منها البلاد، وقد تم تقلیص  یة، وتم 676كانت  لالها تطبیق سیاسة ب  
لى وظیفة اداریة ٔن يحصل  ابة    .التوظیف المباشر فاتحين الباب لكل من یعرف القراءة والك

ٔمراض البيروقراطیة التي تؤر  لى ا لعواقب المترتبة  بهت  ٔن رئاسة الجمهوریة قد ت ویبدو 
ة السلطة السیاسیة،  ت س هواري لى شرعیة النظام السیاسي وتقلل من مصداق ه الرئ و

ام  ن  ه 1967بومد اء ف نه : " بخطاب  لموظف حقوقه فإ ذا كان قانون الوظیف العمومي قد ضمن  ٕ ا
ٔن الوظیفة عبء  ستغ دون مقابل بل  اته، والموظف لم یق وظیفة كمورد   ٔیضا واج قد ضبط  

ٔمة و  دمة ا دمة الشعب، وفي  ٔن الموظف في  ل كل شيء و س العكسومسؤولیة ق كد ". ل ٔ وقد 
ام  لال خطاب قسنطینة  نحرافات البيروقراطیة من  س حول  و هي  1974الرئ لرغم من ان ا

لتنمویة طلبات السیاسیة ا یفه مع م   . التي سخرت هذا الجهاز بتك

مر رقم  لمتمث في  ات المحلیة والإداریة ا مو دة مراسيم و قوانين تنظم ا وقد صدرت 
ي 1967انفي  18المؤرخ في  67/24 ي یتضمن القانون الب المؤرخ في  69/38مر الثاني رقمو  2ا
سیير المحلي عن  3والمتضمن قانون الولایة ، 1969ماي  22 ن القانونیين لیدعما فكرة ال اء هاذ وقد 

ارة الشعبیة،   لمواطن ٔ طریق ا ربط الإدارة المحلیة  صاحب السیادة، كانت ن العلاقة التي كانت 
لمقابل  ةٔ في مجملها ضیقة  نمیة ومراق لاقة  ات المحلیة والإدارة الوطنیة كانت  مو   .ن العلاقة بين ا

                                                   
لود، المرجع السابق، ص / د 1   .72و 71قاسم م

  .1967، سنة 6الجریدة الرسمیة، العدد   2
  .1969، سنة 44ریدة الرسمیة، العدد الج  3
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ل وبعد  ٔثناء العشریة ق ر  اشتها الجزا ٔزمة الحادة التي  كن فان ا ما  ن ٔ ، تؤكد 1990و
شریعي  ال الإداري وال كن بمستوى تصور ا ر لم  سیير الشؤون الإداریة الجزا ي يمكن وضعه ل ا

ٔقوى  نحرافات البيروقراطیة  ٔن  ت  ٔث يموقراطیة الحدیثة، فقد  ول ا صادیة، حتى في ظل ا ق و
ح  ف لفة التي یظهر شكلها ديمقراطي م ول المت لخصوص في ا نظمة الإداریة، و ٔ یلاتها في ا ٔشد من م و

ل بقانون السوق  ير لى الخارج ویق یازات والتوزیع الغلل بطرق  م س یبحثون عن  ٔ وجوهره 
  .شرعیة

صاد السوق وعملیة التحولات التي مستها كل  ر في اق فهنا نطرح السؤال في ظل دخول الجزا
لاقة  یف نتصور  داریين،  یازات للإ م ٔضعاف  ٔسعار و ة وفي ظل ارتفاع ا ات العموم القطا

لإدارة وهل يمكن رٔید  المواطن  ٔمراض البيروقراطیة وهنا  لى ا ٔن نقضي تماما  بواسطة الإرادة الشعبیة 
انبين ج عن  ٔمراض البيروقراطیة ت ٔن  ٔقول    :ٔن 

دها وتضخم في مجال القوانين - و في مجال التكون، تحدید الإجراءات وتعق ج عن سیاسة ا  .ت

لال ذاتیة الموظف - ج من  لاقه(ت ٔ ة  ح  ).من 

ال یقول احمد محیو وفي هذ ق "ا ا لیة وتخطیط واقعي لتحق ٔمر بغیاب نظرة مستق یتعلق ا
لال في الوظیفة التي  ج عند اخ ست ة من طرف الإدارة  ٔن الفارق والحلول المقتر ٔهداف،  التوازن وا

ٔوراق والملفات ومة من ا   ".یفرز 

ذ ٕ هٔدافها  نا ام الإدارة وتحدید و صور المسؤولين نمط ق س مختصين في التنظيم ف ٔ ع من  لم ت
 ٕ لى تصور قدرة المؤسسات في تجسید نفسها  ست لهم القدرة  شراك الإرادة الشعبیة، وربما الإداري ول

خٓر، لماذا یتكرر مصطلح  نٔ " دمة المواطن"یطرح سؤال  ين  ت السیاسیة في  في كل الخطا
ست لهم ال س ل ٔ لى  ٕ ٔمر ا ات التعامل مع السلطة السیاسیة تولى ا یف لى تصور طبیعة الخدمة و قدرة 

ر منها ت الإداریة نذ بر كل التنظ شر  ت تن ش ٔمراض التي    :    الجمهور، ولهذا نجد ا

 .همال وسوء معام الجمهور -

كا الفرص - دا  لى م رها   .روز ظاهرة المحسوبیة والواسطة وا

ير  - لكسب  و   .الشرعياستغلال وسائل وادوات ا

روز ظاهرة الرشوة - د في  یازات وندرتها، سا م  .طبیعة 
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لاقة المواطن مع الإدارة: نیا زٔم    ت

لاقة المواطن مع الإدارة وشوء ظاهرة  ومن بين العوامل و زٔم  سباب التي ساهمت في ت
ر منها ر نذ لجزا   :البيروقراطیة الهجینة 

دم ا .ٔ   و و زة الرقابة في ا ٔ ؤ : ستقلالیتهاضعف  ما كان نوع الرقابة سواء كانت رقابة قانونیة 
ٔداء ٔو رقابة  یة  ٔو ف ة  زة تمارس 1رقابة محاس ٔ لى ثلاث  ٕ ري عموما ا ، یتفرع النظام السیاسي الجزا

ت هذه  ٔثب شیة العامة المالیة، مجلس المحاسبة، ولقد  الس الشعبیة، المف ٔعمال الإدارة، ا لى  تها  رقا
 ٔ عوة الصريحة ا د المادیة وا ٔعمال الحكومة والإدارة نظرا لعدم، توفر  ة  لى مراق دم قدرتها  زة 

 .المعلنة

لتكون .ب  دم العنایة  طٔير و لتكون: تدني مستوى الت دم العنایة   طٔير و از التوظیف : الت ن  ٕ ا
ا  و ٔ التوظیف -العمومي كان مف ٔ  بدون النظر في الشروط -في مس الموضوعیة والعقلانیة في مس

ٔن ما بين  لى  ٕ حصائیات ا دد الموظفين من  1995-1963التوظیف، وشير  لى  55594انتقل  ٕ ا
ٔن 4/1موظف،یعني1323428 تمثل في  نٔ المشكل  لا  ٕ ر الناشطين، ا من  %37دد سكان الجزا

لى  كون وستحوذون  ٔو  هٔیل  ن الإداریين بدون ت د ٔما في ما یتعلق من ال  % 70المسا ت،  ب
ٔقل  دمين ا ٔن المست نٔ من الولایة والمركز، بحیث  ٔقل ش ات المحلیة  مو ٔن ا طٔير یظهر  بمستوى الت

ت ب لى مستوى الب سبة  كبر  ٔ هٔیلا یظهر ب لى مستوى الولائیة ب  %89.65ت ثم  %55.39ثم 
ٔم  %45.14لى مستوى الوطن ب  ٔن ا لى  ٕ شير ا ٔن  ها وهنا يجب  راض البيروقراطیة التي یوا

یة ثم الولایة ٔ المواطن تبد ٕلخ...من الب  .ا
سیير وبقاء ظاهرة الروتين .ج  ٔنماط ال ر في اصلاح الإدارة : ثبوت في  تها الجزا ود التي بذ لرغم من 

ه يمك ستقلالیة محدودة، وم ٔن ظاهرة التبعیة الوصائیة و لا  ٕ قليمي، ا ن القول لى المستوى المحلي و
ال واسعا لكل فرد  ٔعمال الإداریة یترك ا سیير التي تفرض نوع من الروتين في ا ٔنماط ال ٔن ثبوت في 

ال الإداري دم تخصصه  لرغم من  ة  لإدارة العموم حم  ٔن یق و   .في ا
شار ظاهرة الرشوة .د  لموظف وان عیة  ج ل : الحا  ٔن ا لى  ٕ اب ا ير من الك تنمیة الإداریة رجع الك
صادیة فإ  نمیة اق رفقها  مراض البيروقراطیة، إ ذا لم  شار  لى الفشل وان ٕ ا إ نها ستؤدي ا ٔن  ذ 

                                                   
اح مطر، / د 1 داري"عصام عبد الف دریة، مصر، " الفساد الإ ٔسبابه ومظاهره، دار الجامعة الجدیدة، بدون طبعة، الإسك ماهیته، 

  .341، ص2011
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لعلاقة  داري نظرا  ٕ ج عنها تخلف ا ة ت ول النام ول لاس ا ٔي دو من ا صادي في  ق لف  الت
صادیة ق ة بين الإدارة والحیاة   .العفویة والمصرف

ت وهكذا ف لى المواطن والتنظ ة انعكست  عیة وثقاف ر اج ٓ صادي  ق لف  ٔفرز الت قد 
صادیة ق زة  ٔ ٔدوات التحكم  ٔسالیب و لى ضعف ا ٔن الموظف جزء من هذا . الإداریة وكذا  وبما 

 ٔ ٔیضا التناقض الواضح بين تطور ا عیة، مما یلاحظ  ج الته  لى  تمع، فقد انعكس ذ  سعار ا
ٔن كان المرشي یعد في  عد  شار ظاهرة الرشوة، ف ن ٔجور، قد ساهمت هذه الوضعیة  وبطء تطور ا
ٔعمالهم لا یعتبر رشوة بل  نجاز بعض  ٕ فع مقابل ا نٔ ا شعرون ب ٔفراد  ٔصبح ا لخطیئة،  ا  تمع مرك نظر ا

لوان ٔو  ة  رام ٕ سميها ا تعاب  يجتهدون لصبغها بنوع من المشروعیة، فالبعض  ٔ ٔو ا ان القهوة  ٔو ثمن ف
سیق  1الخ،... لت ده لجنة دائمة  سا س  سيره رئ ي  شا مرصد وطني لمكافحة الرشوة وا ٔ ولهذا فقد 

ر،  یل مفوض من بنك الجزا ى النیابة، قاضي من مجلس المحاسبة، و التي تتكون من قاض يمارس 
رتبة م ٔمن  رك الوطني، موظف  رتبة ضابط سامي من ا شیة المالیة  لمف ر مركزي، موظف  د

د من هاته الظاهرة ل ام  ش    .مف

لمواطنإ مكافحة الفساد الإداري ومحاولات : المبحث الثاني لاقة الإدارة    صلاح 

ل  ٔ لى ميزة من  لحصول  ٔو السلطة  دام المنصة  ٔو سوء است یعني الفساد سوء استعمال 
ٔو نفوذ  ٔو قوة  ق مكسب مادي  ٔو تحق ٔعراف  ٔو ا د  لى حساب القوا ٔو  خٓرن  لى حساب ا

لوائح القائمة، ٔسالیب مكافحة الفساد الإداري  2ا لال هذا التعریف سوف نخوض في غمار  المطلب (من 
ٔول لإدارة )ا لاقة المواطن  ٕصلاح  ل ا   ).المطلب الثاني(، في س

ٔول   مكافحة الفساد الإداري: المطلب ا

ٔن ال  لیا  لاقة المواطن مع یتضح  لى  اشرة  فساد الإداري  انعكاسات سلبیة خطيرة وم
لیه یعد الفساد  دارته، و ٕ ى المواطن مع ا لق شعور بلا امن وفقدان الثقة  لى  ٕ الإدارة بحیث یؤدي ا

لى السلطات المعنیة ضرورة  3الإداري لاقة المواطن مع الإدارة، ولهذا یقع  زٔم  قي لت اجز حق ائق و

                                                   
اح مطر، / د 1   .321، ص"المرجع السابق"عصام عبد الف
ة الضریبة وٓ "سر عمار عبد الحمید، / د 2 ة شفاف لضرائب، مؤتمر نحو استراتیجیة وطنیة شام لموا فاق تطبیقها في الهیئة العامة 

  .06، ص2008الفساد وتعميم ثقافة النزاهة المقدمة إلى هیئة النزاهة في بغداد 
ل هي 3 داري ثلاثة مدا لفساد الإ ٔن  لبیة الفقهاء  ٔ   :رى 

ل التقلیدي .ٔ   ٔن الفساد هو : المد ٔساس  لى  ي یقوم  لقيمي السائد والمعتمد في ا فراد عن النظام ا ٔ مشكلة انحراف ا
حرفة فراد إلى حمایة سلویات م ٔ ة مما یدفع ا  .المؤسسات الحكوم
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،مكافح  شر الوسائل الفعا ٕ و  1ته ب ا فقطا س لاقة حسنة بين المواطن والإدارة ولو كان ذ  . رساء 
ر منها ع الفساد الإداري نذ عددة لمكافحة وم   :وهناك وسائل م

ٔول ستور: الفرع ا  مكافحة الفساد الإداري في ا

ث: ؤلا ٔمام البرلمان، ح بار الموظفين  لى مساء الوزراء و عٔمال  النص  لى  تعتبر الرقابة البرلمانیة 
ٔمرا ضرور لتفادي سوء  ق البرلماني  ستجواب، والتحق الوزراء بوسائلها المتعددة كالسؤال البرلماني، 

ة، ومن ذ ما قضت به المواد  .1996من دستور 134، 133:استغلال السلطة الحكوم

عی: نیا ج ادئ المساواة والعدا  لى م ة وكافؤ الفرص لجمیع النص  نٔ ٔمن والطم ة وتوفير ا
ٔداء  ٔن الموظف العام يهدف في  لقائمين بها، و دمة وطنیة تناط  ٔن الوظائف العامة  المواطنين، و

لیه المواد  دها ومن ذ ما نصت  ة العامة و ه المصل ات وظیف ، 44، 39، 35، 32، 31، 29واج
ستور55  . ، من ا

ٔعضاء الس لى  ٔن  و و هم مصالح ا سلو ٔن يهدفوا  و  بار موظفي ا ذیة و لطة التنف
ٔیة صورة  ستغلوا مراكزهم الرسمیة ب ٔلا  كارا كلیا، و ٕ اتیة ا كار المصالح ا ٕ لاء كلمة الصالح العام وا ٕ وا

اصة لاقة  ٔو فائدة من تصلهم به    . كانت لفائدتهم 

                                                                                                                                 
ل الوظیفي .ب  لقيمي: المد س النظام ا د العمل الرسمیة المعتمدة ول نحراف عن قوا ٔن الفساد هو مشكلة  ٔساس  لى  ي یقوم   .ا
ل یعد الوظیفي .ج  عددة وفق: المد ٔن الفساد ظاهرة م ذ یظهر  ٔ ير  تنظيمیا فالتطور الك ذ الفساد طابعا  ٔ ٔن ی ل يمكن  ا لهذا المد

بعاد ٔ ٔسباب وا  .ا
غير"نجم عبود نجم / ٔنظر د الم م دارة في  ات الإ لاق داریة، القاهرة، مصر "ٔ لتنمیة الإ   .218و 207، ص2006، المنظمة العربیة 

ولیة  1 رمن بين النصوص ا   :لمكافحة الفساد يمكن ذ
ٔطر القانونیة الجهویة لمكافحة الفساد .ٔ   ة لمكافحة الفساد في : ا د اتفاق ة كانت سباقة في اع ٔمرك ول ا ، لیقوم 1996مارس  29فا

ع في  لتوق ة الجنائیةحول الفساد  ح الاتفاق ٔور بف ٔوربي ف بعد1999انفي  27بعدها مجلس  تحاد ا ظمة ، وتبعه  ٔن م ، مع العلم 
ولیة في اریة ا انب في التعاملات الت ٔ ين ا لموظفين العموم ة تجرم دفع الرشوة  صادیة كانت قد اعتمدت اتفاق ق لتنمیة   17 التعاون وا

سمبر   .1997د
ٔممیة لمكافحة الفساد .ب  ٔطر ا ال هو تمكنها من جعل هاته: ا دة في هذا ا مم المت ٔ ٔهم إنجاز ل لنقاش  لعل  المیاقابل   ٔ ٔ ش المس

ذ تم ا ٕ ال ا ة في هذا ا لسیاسات العموم د  دة لمكافحة الفساد الإطار القانوني العالمي الوح ٔمم المت ة ا ة والمعالجة، وتعتبر اتفاق د اتفاق ع
درات والجريمة في  دة المعني  ٔمم المت ب ا كتور  31من طرف مك تاح و  2003ٔ ف ليها بمریدالیتم  ع  لال الفترة –التوق المكسیك، 

سمبر  11إلى  09من  لال الفترة  2003د ش المغربیة  خٓرها بمدینة مرا ٔطراف كان  ول ا ٔربع دورات لمؤتمر ا نٓ  وقد عقدت لحد ا
كتور  28إلى  24من  دیدة في 2011ٔ ذ تطرح إشكالات  ٕ يم ا ٔن هذه الجهود تبقى دائما محل نقاش وتق لا  ٕ ذ والرقابة،ا  .التطور والتنف

 ٔ نظر  ات الحیاة العامة"ابد محمد، / ٔ لاق ٔ و "دور سیاسات مكافحة الفساد في  رة ماجستير في القانون العام، فرع ا ، مذ
ر  امعة الجزا ون،  ة، كلیة الحقوق ببن عك   .61و 60، ص2013/2014، 01والمؤسسات العموم
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ٔموال العامة حرمة، وحما: لثا لى ان ا ٔحوال النص  ٔن القانون یبين ا لى كل مواطن، و ة  تها واج
لى مخالفة هذا الواجب ومن ذ ما نصت به المادة  ستور 66التي یعاقب فيها  وان اداء .من ا

ٔحوال لما لها من  ال من ا ئ  ه ب لل م لى كل مواطن لا يجب الت الضرائب والتكالیف العامة واجب 
لى الصالح ا بيرة تعود  لنفع والخير الوفير،ومن ذ ما قضت به المادة فائدة  ستور 64لعام    .من ا

ت: الفرع الثاني  مكافحة الفساد في قانون العقو

ركب جريمة من الجرائم التي  لى من  ت توقع  ت نصوصا تدرس عقو تضمن قانون العقو
لى الفساد الإداري ومن ذ ٕ ركب جر  تؤدي ا ة من  ت راد لى عقو يمة الرشوة واستغلال النص  

لاس والغدر و  خ ٕ النفوذ و ٔفراد وضد الشيء العمومي وكذا تجريم ا ساءة استعمال السلطة ضد ا
موال العامة  ٔ ركبها بهدف توفير الحمایة  ل لى من  ع العقاب الجنائي  ٔملاك العامة وتوق لى ا التعدي 

تم ضرار بها لضمان اس ٔو  ليها  عتداء  لنفع العام رار هذا امن  ٕ و    ،لمال مخصص  ن كان قد تم تعویض ا
ورة في القانون رقم لمواد المذ يرها  فري  20المؤرخ في  06/01المواد المتعلقة بهذه الجرائم و  2006ف

لوقایة من الفساد ومكافحته   .المتعلق 

لوقایة من الفساد 06/01مكافحة الفساد بقانون رقم : الفرع الثالث   المتعلق 

لوقایة من الفساد ومكافحته 06/01اء القانون رقم  دیدة لمكافحة جرائم 1المتعلق  بوسائل 
امة، اصة، الفساد بصفة  لجرائم التي  والفساد الإداري بصفة  لمواد المتعلقة  لرجوع  اصة وانه 

تمثل فئ استهدف مكافحتها نجد  اءت شام لرن مفترض  ي  نها  ه في المادة الموظف العمومي، وا عرف
ذیة والقضائیة وسواء كان ذو وظیفة دائمة  2 لوظائف الإداریة كالتنف لين  شمل جمیع الشا ه بعبارات  م

ٔو مؤقت د  قا امل م   .ٔو 

ٔدرج القانون رقم حٔكام مميزة بخصوص  06/01و قد  لوقایة من الفساد ومكافحته  المتعلق 
لكشف  ق الجدیدة  كن معروفة من ٔسالیب التحري و التحق امة و التي لم  عن جرائم الفساد بصفة 

ري، فقد نصت المادة  شریع الجزائي الجزا ل في ال لى ما 256ق ه  ٔد :"یلي م سهیل جمع ا ل  ٔ من 
ليها في هذا القانون، لجرائم المنصوص  ٔو  المتعلقة  سليم المراقب  ٕلى ال لجوء ا ٔسالیب ايمكن ا تباع 

                                                   
لوقایة من الفساد ومكافحته20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون رقم  1   .، المتعلق 
رة لنیل شهادة الماجستير في العلوم "حماد مختار، / ٔ  2 ول العربیة، مذ دارة المرفق العام وتطبیقاتها في ا ٕ لى ا لكترونیة  ٔثير الإدارة الإ ت

دة، الجزا ن  ن یوسف  امعة  ولیة، كلیة العلوم السیاسیة،    .07، ص2007ر، السیاسیة والعلاقات ا
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اصة كالترص ذن من السلطة القضائیة التحري  ٕ لى النحو المناسب و تراق،  لكتروني و  د 
تصة   .ا

د المتوصل  ٔ شریع والتنظيم المعمول بهما إ كون ل ل ٔسالیب حجیتها وفقا  وعند "يها بهذه ا
ا قانون الفساد  د ٔسالیب التحري الخاصة التي است لى  استقراء مضمون هذه المادة نجدها تنص 

تراق، والتي لكتروني و اصة كالترصد  ٔسالیب تحر  سليم المراقب و  ٔسلوب ال ٔصلیا  في  تمثل   
لكترونیة لإدارة الإ دارة والمتعلق  دید للإ الات ظهر مفهوم  ذ مع التطور الحاصل في شتى ا ٕ   .ا

لى  ٔسالیب الخاصة  لى هذه ا ٕ لجوء ا لق المشروع ا تصة ذن من السلطة القضائیة ا إ و لقد 
ق ٔو قاضي التحق یل الجمهوریة  ري  .ممث في و ٔن المشروع الجزا لى هذه المادة هو  وما يمكن ملاحظته 

ل المثال لا الحصر لى س ددها  ٔسالیب  ره لهذه ا لى مكافحة الفساد في  و .عند ذ ٕ لإضافة ا هذا 
نظمة توجب ٔ ة، هذه القوانين وا ٔخرى كقوانين ونظم الضری ٔداء الضرائب والتكالیف  قوانين ا بدورها 

لى قوانين الرقابة  ٕ ضافة ا ٕ ، هذا  لى مخالفة ذ ت  لى كل مواطن وتحدد عقو العامة المقررة قانو 
  .القضائیة والإداریة والمالیة

ٔن تؤدي دورا فعالا في هذا الخصوص والحیلو دون خروج الموظفين  و اكم الإداریة  لم يمكن 
لت مكان المحاكم لى القانون و ٕ ذ  ٕ لى حقوقهم الشرعیة، ا ير قانوني  ٔي اعتداء  الي حمایة المواطنين من 

جراءات الوقائیة وتوفير العلاج اللازم في  ٔساسیة وتعزز  ستوریة ا ٔن تقوم بحمایة الحقوق ا الإداریة 
لعدا الإداریة لال    .ا 

لى بعض الوسائل التي اصة  كما تنص قوانين البنوك  ا البنوك لمكافحة الفساد المالي و د ست
ٔو  ٔموال  ٔموال المتحص عن طریق غسل ا ة كا شطة جرم ٔ موال المتحص من  ٔ الرقابة والمتابعة ل

ير الشرعي كار مصدرها  درات ومحاو اخفائها وا تجار  ٔو  لاس   .خ

لإدارةمحاولا: نیا لاقة المواطن    ت إصلاح 

لاقة المواطن والسلطة  یتضح اشرا في  ثٔيرا م رت ت ٔ ٔمراض البيروقراطیة قد  ٔن  لیا 
رئاسة الجمهوریة في مطلع  ٔدى  لال 1977السیاسیة وهذا ما  لى تحلیل ظاهرة البيروقراطیة من  ٕ ا

لى  داریين ومواطنين، قصد الحصول  ٕ لى ا لام الوطنیة  لى وسائل الإ ت التي وزعت  ا ست
ٔعمال معلومات ذ ٔن ا لصتها رئاسة الجمهوریة، هي  ة التي است صادي والن عي واق ات طابع اج

شرت  لال هذه النتائج  ى المواطنين، ومن  رت انطباع سيء  نها  البيروقراطیة المعقدة في مضام
لى السادة الوز ٕ ت ا ٔصدرت تعل ة المعقدة و جراءات الروتی شن حرب ضد  راء رئاسة الجمهوریة 
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جراءات الإداریة قصد  ف  لملف الإداري وتخف ٔوراق المكونة  لغاء بعض ا ٕ و تطلب منهم ا وكتاب ا
  .1محاربة مساوئ البيروقراطیة

ج ف  لرغم من تخف ي  ٔن التغیير و راءات الإداریة، بقي المرض سائدالكن و صلاح ا
ٔي مح ٔوامر، بدون  ٔن في بعض تم استهدافه كان بواسطة مراسيم و ذ  ٕ ٕصلاح الفرد والموظفين، ا او ا

ة  رن یبرزون صورة س ٔو السفلى من الإدارة وكذا بعض المد ان نجد الموظف في طبقة الوسطى  ٔح ا
لى  ٕ خول ا ٔصحاب التظلمات من ا ع  ذا م ٕ ٔن تعلم السلطة الإداریة بذ ا ف يمكن  ى المواطن فك

ٔن الإشكا جراءات صاحب السلطة الإداریة، ویظهر  لال  ل لا ینحصر في مفهوم البيروقراطیة من 
لى موظف  ٔ لى  ٕ داري ا ٕ خٓر موظف ا ٔ من  ذري یبد ٕصلاح  ستدعي ا ٔمر  ة المعقدة، بل ا الروتی
ة الموجودة  ٔم الاة وا امل اللام شاط الإدارة، وهما  املين یفسدان  ٔن هناك  نه في اعتقاد  ٔ داري،  ٕ ا

لى بعض في الطبقة السفلى من الت  ثٔير  ي لعب دوره في التغیير والت نظيم، ثم العامل السیاسي ا
ير محایدة صبح الإدارة    .القرارات ف

توري في ماي  ٔستاذ مسعود م دانیة قام بها ا لالها 2بمدینة عنابة 1986وفي دراسة م ، قام 
ست  لیل العلاقة بين الإدارة والمواطن، وقد استعمل طریقة المقارنة و شخص  600ان التي خصت بت

ه لم یتلقى سوى  س، السن، الوظیفة،  ارد، وقد بن 300ولك دة اعتبارات منها الج لى  رته  ٔسئ اس
ٕلخ...المنطقة التي یقطن بها المواطن   .ا

  : وقد وصل لعدة نتائج منها

ٔن المواطن بعید كل البعد عن ادارته - د هو  ٔي وا لب الردود كانت تصب في ر ٔ. 

سب - ٔحوال ل حٔسن ا دٔیة المهام في  لى ت د  سا طٔير الجید  ٔن الكفاءة المهنیة والت لمواطنين  ة 
ریة ضعیفو التكون  .ولكن الموظفين في الإدارة الجزا

ة مع مشاكل المواطنين - لاق ٔ سانیة  لب الموظفين لا یتعاملون بطریقة ا ٔ  .ٔن 

ستعلامات  - ة  لام المواطن و (غیاب مصل ٕ   ).توجيههٔي نقص في ا

                                                   
لود، / د 1   .79، ص"المرجع السابق"قاسم م
لود، / د 2   .79، ص"المرجع السابق"قاسم م
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لإدارة بحیث  لاقتهم  ة حول  ناقضة مع البق ٔجوبة م شف ثلاثة  لرغم من ذ فقد اك و
دة مع  لاقتهم ج ٔن  لى  اهم إ ٔقروا  ٔستاذ، فراح یبحث عن مقر سك دارتهم، فزاد الغموض فضول ا

ٔسئ  اد طرح نفس ا ٔ هٔل الریف، وقد  نهٔم من  د  ة من والإدارة التي یتعاملون معها، فو لى البق
ٔن  ج  ، وبعد تحلیل هذه الظاهرة في مجال العلاقات في الریف، است ث ٔجوتهم م المواطنين، فكانت 
ٔن كل المواطنين هم من  ٔهلیة دور في تقریب الإدارة من المواطنين، بحیث  عیة  وا ج العلاقات 

لى الإدارة حتى یق ٕ هاب ا سوا مجبرن  ٔن یلتقي الموظف ت المنطقة، وهم ل ضون مصالحهم، بل يمكن 
لبي لهم كل طلباتهم   .في الخارج ف

یة، البرید  كون مع الب كثر اتصالات المواطنين  ٔ ٔن  ج  ٔخرى فقد است ة  ومن 
ات نوعیة  ٕصلا ٔظهروا ا نات، قد  مٔ ٔن هذه المؤسسات بما فيها البنك والت والمواصلات، سونلغاز، و

لام  ال  د ٕ ة التي تطرٔ ومادیة مع ا لافات الوظیف خ لرغم من  ليٓ،  ٔخرى نظرا لنقص  ا من فترة 
ٔنظمتهم لى    .الرقابة الإداریة الفعا 

ه الخصوص  لى و ات الكبرى  صلا ر سلس من  ات شهدت الجزا ن وفي مر ال
همٔها المرسوم رقم  لمواطنالمنظم ل 1988جویلیة  4الموافق ل  88/131الإداریة منها،  ، 1علاقة الإدارة 

لمواطن، لما جسده من رغبة  لاقة الإدارة  دیدا في مسار تحسين وتقریب  عطفا  ي شكل م ا
ادة المصالحة الغائبة بين  بر عن الإدارة لإ ري  همٔ نص في القانون الإداري الجزا عتباره  شریعیة 

اشر  لمواطن بحیث الطرفين، وبذ یعتبر النص المتعلق والمرتبط بصفة م لاقة الإدارة  ظيم موضوع  ة ب
ه ما یلي ٔولى م   ".ینظم هذا المرسوم العلاقة بين الإدارة والمواطن: "اء في المادة ا

ٔول جم من  4مادة وزعت ضمن  42وقد تضمن هذا المرسوم  فصول، تضمن الفصل ا
ٔحكام العامة حصرها في  لى  2من ( مواد  4ا ٕ اء تحت عنوان ٔما الفصل ال  ). 5ا التزامات "ثاني 

لى التوالي 24وتضمن " الإدارة لام المواطن : مادة قسمت  ٕ ظيم ا لالتزام ب اص  لى  8( قسم  ٕ  11ا
ا ) ستق لى  12مواد (، قسم التدابير الخاصة  ٕ اء )14ا ستد جراءات  ٕ علق   15مواد (، قسم م

لى  ٕ ا)20ا لتحسين ا لالتزام  اص  يرا قسم  ٔ لى  21مواد (ئم لنوعیة الخدمة ، و ٕ ٔما الفصل  ).30ا
ات المواطن تجاه الإدارة  الج واج لى  31مواد(الثالث فقد  ٕ ٓلیات القضائیة في )33ا ٔقر جم من ا ، كما 

لى ضمان حقوق المواطن تجاه سلطات الإدارة  ید  ٔ لت ير النزاعي  طار الطعن  ٕ لى  34(ا ٕ وفي ).40ا

                                                   
  .1988، السنة 27الجریدة الرسمیة، العدد  1
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ى المرسوم في فص ته ير ا ٔ ٔ شر المرسوم ا الجت مس ة التي  ٔحكام الختام لى ا ٕ لإشارة ا  الرابع 
ذ  يز التنف ا  د ٕ لى  41مواد (وا ٕ   ).42ا

نٔ مرسوم  ٔنه يمكن القول  لا  ٕ وت  88/131ا يجابیة اح ٕ لرغم من اعتباره خطوة هامة ا و
ٔنه لم لا  ٕ ٔول مرة بصورة قانونیة، ا سلم من النقد، ومن ذ ما  العلاقة القائمة بين الإدارة والمواطن 

ٔصدروه في  ي  لال عملیة فحص لمستوى  1996ٔورده الخبراء بمناسبة التقرر ا بهذا الخصوص 
شغالات التي تحیط  ستجب للا رد ولم  نٔ المرسوم لم  یدهم ب ٔ المرسوم والبحث في مدى ملائمته، كت

ا را  ٓ رتب  ٔنه لم  قة وضعیة العلاقة وتعبر عنها، وب ٔرجعوا بحق ين اثنين،  ٔرض الواقع لسب لى  سمة 
دم دخول  خٓر في  ب ا ين تمثل الس لمواطن، في  دارة كما  سبة للإ ل شار صیته  دها لضعف ان ٔ
نٔ مجالات تطبیقه وردت  ٔقروا ب انب ذ فقد  لى  ٕ ذ، ا يز التنف ة المقرر لمباشرته  النصوص التطبیق

ة م ٔنها لم تنحصر في موا ة كل شكل واسع  ٔیضا في موا رؤوسي السلطة الإداریة فحسب، وانما 
ة   .1ممارسي جزء من السلطة العموم

لى مستوى المواطنين، وق النصوص التي  دارات و لى مستوى  دم شر المرسوم  ن  ٕ ا
لى تجسیده و  ة في  وضعهعملت  ا الثلاث المؤر ذ، والتي انحصرت في قرارات وزارة ا يز التنف

لى الحوار 04/09/1988 ٔبقى  لى نصوص كثيرة توضحه،  ٕ ه المرسوم ا ي كان يحتاج ف ، في الوقت ا
ٓلیة الإداریة كان سيرتب ح  ير عن ا ٔ دم رضا هذا ا ٔن  تمرا، كما  المنقطع بين الإدارة والمواطن مس

داث  ٔ رجمته  و نفسها، وهو ما  لضرورة معارضة ضد ا كتور  5و ير  1988ٔ ٔ برت هذه ا ة التي 
صلاح  لمؤسسات السیاسیة منها والإداریة، وضرب عرض الحائط سیاسة  عن معارضة المواطن 

سة النصوص ب بقائها ح س هودات التي بذلت في مجال تقریب الإدارة من المواطن    .وا

  الخاتمة

لمواطن، إ  اجز لعلاقة الإدارة  لى مدى خطورة الفساد الإداري  ٕ شارة ا ساهم يمكن  ذ 
بير في  د  لى  ٕ لى إ الفساد ا ٕ ة ا لتالي كل ما  إ ادة إ خفاق معظم الجهود الرام لتنمیة الإداریة و  اء ا ح

ٔداء  ٔ ن الفساد الإداري یعد من ٔ لاقة بخدمة المواطن، ذ  لتنمیة المستدامة و ا هم معوقات ا
جراءات  الحكومي الجید، فهو یعطل كل الخطوات المرسومة لإصلاح المؤسسات ة، كما یعطل  الحكوم

ٔساسا ة  ٔهداف الموضو   .التي تحقق ا

                                                   
  .وما بعدها 50غزلان سليمة، مرجع سابق، ص  1
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ات الإداریة التي  همٔ محاور الإصلا دى  لمواطن إ لاقة الإدارة  ٔ تحسين   كانت مس
ق المصالحة الغائبة بين الإدارة  لعلاقة وتحق عتبار  ل رد  ٔ ات من  نی ر مع بدایة ال شرعت فيها الجزا

ستعماریة التي والموا ي ظل مفقودا في ظل الإدارة  تجاه ا لق الثقة بين الطرفين، وهو  ادة  ٕ طن وا
ٕشراك المواطنين المحلیين وكان  ٔصعدة بدون ا لى كل ا صادي  ق لى التحكم الإداري و ٕ سعى ا كانت 

ٔسالیب  رسیخ  انب  لى  ٕ ة ا صادیة وطمس الشخصیة الإسلام ق دة  العمل هدفه تحطيم القا
ة اقض والمنطلقات الفكریة والحضاریة والثقاف   .الإداري التي ت

ادة السیاسیة قد  درت بها الق ٔن كل المحاولات السیاسیة والإداریة التي  لیه، يمكن القول  و
هنیات  شعر بضرورة تغیير ا ادة لم  لاقة الإدارة مع المواطن، مادامت الق ٔزمة  واء  فشلت في اح

لام، والسلوك، وتج ٕ ة من مجالس شعبیة، وسائل ا لیة والخارج ا زة الرقابیة ا ٔ ٔن ا لى  ٕ در الإشارة ا
ام ش  زة رقابیة ةولجان تف ٔ ٔدوات و ٔدوارها  سان، لم تلعب  ، مجلس المحاسبة، مرصد حقوق 

نة نحرافات نظرا لضعف الإجراءات العقابیة المق   .فعا في تقويم 

ٔن ن  ير  ٔ عتبار الفعلي ويجب في ا ادة  ٕ يمقراطیة وا ٔفكار ا كثر ضرورة بث الروح وا ٔ فهم 
ٔن  ذا استطعنا  ٕ لمسؤولیة، وا نمیة الوعي والحس السیاسي والشعور  یني وكذا  لرقابة الشعبیة الوازع ا

ٔ بين الإدارة والموا زاع قد یطر ٔي  ة لاستطعنا فك  لاق ٔ لقيم ا يمقراطي المطعم  طن، نوفر الجو ا
ا من قوة ٔوت و لمقاومة ظاهرة البيروقراطیة كل ما  زة ا ٔ  .وكتدعيم 

  :قائمة المراجع

I. ب   الك

رة "حماد مختار، / ٔ  .1 ول العربیة، مذ دارة المرفق العام وتطبیقاتها في ا ٕ لى ا لكترونیة  ثٔير الإدارة الإ ت
ولیة، كل  ن لنیل شهادة الماجستير في العلوم السیاسیة والعلاقات ا امعة  یة العلوم السیاسیة، 

ر،  دة، الجزا ن   .2007یوسف 

ري"حمیدي حمید، / ٔ  .2 ة في القانون الجزا صادیة "خوصصة المؤسسات العموم ق ات  ، الإصلا
ٔولى، بيروت،  دة العربیة، الطبعة ا ان العربیة، مركز دراسات الو وسیاسات الخوصصة في الب

1999.  

سیير"سليمة مراح، / ٔ  .3 رة لنیل شهادة الماجستير في  ال ریة، مذ ة الجزا الحدیث والإدارات العموم
دة،  ن  ن یوسف  امعة  القانون، فرع الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

ر،    .2000/2001الجزا
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ات السی/ ٔ  .4 صادیة والإصلا ق ات  ریة في الإصلا ن عیدة، التجربة الجزا اسیة، مركز عبد الله 
ٔولى،  دة العربیة، دار الشهاب، بيروت، الطبعة ا   .1999دراسات الو

اح مطر، / د .5 ٔسبابه ومظاهره، دار الجامعة الجدیدة، " الفساد الإداري"عصام عبد الف ماهیته، 
دریة، مصر،    .2011بدون طبعة، الإسك

طلبات / د .6 ة مع م یف عملیة خوصصة المؤسسات العموم ك صاد السوق، لي مبروكي،  ق ٕ ا
ان العربیة، مركز  صادیة وسیاسات الخوصصة في الب ق ات  ، الإصلا و ٔهداف السیاسیة  ا

ٔولى،  دة العربیة، الطبعة ا   .، بيروت، لبنان1999دراسات الو

ر السیاسة  /د .7 صلاح، دفا زمة ومحاولات  ر بين  لاقة الإدارة والمواطن في الجزا لود،  قاسم م
دد والقا ر،  ، الجزا ح ورق امعة قاصدي مر   .2011جوان  5نون، 

ر، / د .8 صادیة، الجزا ق ٔزمة  ٔزمة السیاسیة وا ر بين ا   .1993محمد بهلول قاسم، الجزا

ر/ د .9 دارة العامة، دار العلوم، الجزا لم الإ ادئ  ٔسس وم لى العلوم الإداریة،  ٕ ل ا   .محمود شحماط، المد

لا"نجم عبود نجم / د .10 غيرٔ الم م ات الإدارة في  لتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر "ق ، المنظمة العربیة 
2006.  

لضرائب، مؤتمر نحو "سر عمار عبد الحمید، / د .11 فٓاق تطبیقها في الهیئة العامة  ة الضریبة و شفاف
ة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة المقدمة إلى هیئة النزاهة  .2008في بغداد  استراتیجیة وطنیة شام لموا

II. رات  المذ

ات الحیاة العامة"ابد محمد، / ٔ  .1 لاق ٔ رة ماجستير في "دور سیاسات مكافحة الفساد في  ، مذ
ر  امعة الجزا ون،  ة، كلیة الحقوق ببن عك و والمؤسسات العموم ، 01القانون العام، فرع ا

2013/2014. 

لمواطن في القانون ا .2 لاقة الإدارة  ة دكتوراه في الحقوق، فرع غزلان سليمة،  ٔطرو ري،  لجزا
ر، السنة الجامعیة  امعة الجزا  .2009/2010القانون العام، كلیة الحقوق، 

I. قالاتالم 

ره، وسائل مكافحته، مج الشریعة والقانون،  /د .1 ٓ ٔسبابه،  نواف سالم كنعان، الفساد الإداري المالي 
ام 33العدد   ،2008. 
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III. القوانين: 

لوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، 20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون رقم  .1 ، المتعلق 
 .2006لسنة  14الجریدة الرسمیة العدد 

ریة، العدد  .2 لجمهوریة الجزا یة 1967، لسنة 6الجریدة الرسمیة   .المتضمن قانون الب

ریة، العدد  .3 لجمهوریة الجزا  .ن قانون الولایةالمتضم 1969، سنة 44الجریدة الرسمیة 

كتور  4المؤرخ في  80/242المرسوم رقم  .4 ادة هیكلة المؤسسات، العدد  1980ٔ ٕ ، 41المتعلق 
1980.  
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  مقدمة

داث توازن بين ٕ ٔنه محاو ا ستور  ، وبين  یعرف تعدیل ا ٔص لى  الرغبة في المحافظة 
عیة وسیاسیة صادیة واج د من حقائق اق یفه وفق ما است ك لتناقض القائم (1)الرغبة في  ل  ٔي هو 

ٔن  ذ  ٕ ٔساسي والحیاة السیاسیة، ا ق الملائمة بين القانون ا لال تحق ل النظام السیاسي، وذ من  دا
و طٔيرها في ا ٔساسا لت ه  ستور مو فا مع ا ك كون م ٔن  طٔير هذه دون  ام بعملیة الت ه الق ، ولا يمك

د من حقائق   .(2)ما است

س  ري مشكلة من رئ ستوري الجزا سیة المشتقة في النظام ا سٔ ونظرا لاعتبار السلطة الت
لى ضرورة توزیعها بين ِد  ٔي الغالب في الفقه المؤك لر رة  نهما، مسا ة ب  مختلف الجمهوریة والبرلمان وموز

لى الشعب  -السلطات  ٕ ضافة ا ٕ ي یعني نظر تماثل مستوى مؤسسة البرلمان  -ا ٔمر ا ، ا و في ا
ستور ضي عملیا البحث عن ثقل البرلمان في عملیة تعدیل ا   . بمؤسسة رئاسة الجمهوریة، ویق

كمن في ر،  ستور في الجزا همٔیة دراسة موضوع مركز البرلمان في عملیة تعدیل ا ن  ٕ ونها ا  
انب من جوانب السلطة  كشف لنا عن  ٔنه  ر، كما  ستوري في الجزا لى التطور ا رلماني مؤر  امل 

  .(3)السیاسیة فيها

تمحور حول الإشكال التالي ا  ن موضوع دراس ٕ تمثیل التي يحظى بها : ا ما مدى انعكاس فكرة ا
ستور؟  لى مركزه في تعدیل ا راسة من هذا المنطلو . البرلمان  ق وبمنهج وصفي تحلیلي، قسمنا هذه ا

اول  ٔول منهما ی حثين، ا لى م ٕ ٔمةا لشعب وا اول الثاني مدى تمثیل البرلمان  ين ی واقع المكانة ، في 
ستور یه في عملیة تعدیل ا لبرلمان بغرف تمثیلیة    .ا
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ٔول ٔمة: المبحث ا لشعب وا   مدى تمثیل البرلمان 

يمارس الشعب سیادته بواسطة المؤسسات :"(4)1996من دستور  2/ 07اء في المادة 
ستوریة التي يختارها ه 2/ 98، ونصت المادة "ا داد القانون :".....م ٔي البرلمان في ا و السیادة 

لیه  ه كذ 100، و نصت المادة "والتصویت  ستوریة، إ واجب البرلمان، في :" م صاصاته ا طار اخ
ا لثقة ال  لبرلمان ..."شعبٔن یبقى وف لالها المكانة الهامة والمميزة  ، هذه النصوص التي یتضح من 
لشعب   . عتباره ممثلا 

  : ؤلا ـ مظاهر القصور في شرعیة البرلمان

لى الشعب  یٔة مؤسسة دستوریة تصدر من مدى تعبير هذه المؤسسة  ن فكرة شرعیة  ٕ ا
قي لهذا التعبير، نجده في ق ٔمة، والمؤشر الحق اس مدى التقارب بين الناخب والعضو في هذه وا

ير  اشر و قليمي، م ٕ ير ا ير مرب، وطني  ادي  ٔ ي یترتب عنه ممثل  اب ا نت ٔي في  المؤسسة، 
  . مشروط

قليمیة 1 ٕ   : ـ شرعیة البرلمان شرعیة مربة وا

س الجمهوریة ادیة شرعیة رئ ٔ لاف  ادیة عن(5)لى  ٔ دا يمثل هیئة  رة  عتباره عضوا وا دا
تلفة  شریة المتعددة وا ه ال ؛ فشرعیة البرلمان مربة، لتولیف ٔكم قليم الوطن ب ٕ ادیة هي ا ٔ ابیة  انت

لال   رصدها من  ٔن  تمع، والتي يمكن  تلف التباینات والتناقضات الموجودة في ا ٔحزاب والحام  ا
  :  عتبارن التالیين 

ٔول قتراع فكرة الفوز بعضو  :عتبار ا لى  ت فيها یقوم  ا نت ٔن نظام  ة،  س ٔولى  یة الغرفة ا
لى القائمة سبي  ة؛ (6)ال ٔصوات صحی سبة  ه القائمة من  لى ما حقق ٕ ٔن الفوز فيها  ینصرف فقط ا ٔي   ،

ٔصوات  ٔقل من ا سبة  لى  ز  لغاء وجود الحا ٕ لضرورة ا ت لا یعني  ا نت لتالي فالفوز في  و
ة لمائة في عضویة الصحی ة تفوق الخمسة  ٔصوات صحی سبة  لى  شارك جمیع الحاصلين  ، بل یعني 

ٔولى   .(7)الغرفة ا
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قليم الولایة فقط  :عتبار الثاني ٕ تمثل في ا ين  ت ل الغرف ا نت ابیة في نظام  نت رة  ا ن ا ٕ ، (8)ا
مة عضو البرلمان وطنیة ٔن    .(9)لرغم من 

اشرة ومشروطةـ شرعیة البر  2 ير م   : لمان شرعیة 

كلم ٕلى شرعیة البرلمان  س اشرة، ثم نتطرق ا ير م في هذه النقطة عن شرعیة البرلمان شرعیة 
  . شرعیة مشروطة

اشرة ير م ٔن : ٔ ـ شرعیة البرمان شرعیة  لا  ٕ لیة، ا شك ري من استقلالیة  لبرلمان الجزا لرغم ما 
لى العضویة في الغرفة ا ٔي من طرف الحصول  قتراع المباشر  لى  اب القائم  لانت كون  ه لا  لثانیة م

اءت  ن تتوفر فيهم الشروط التي  لتالي كل المواطنين ا ابیة و نت لين في القائمة  ين مس خ هیئة 
لى  03بها المواد من  ٕ تمثیلها صفة 01 -12من القانون العضوي  05ا لى من انتخبتهم  ، التي تضفي 

دى طریقينالشر  ٕ لا  ٕ كون ا لى العضویة لا  ن الحصول  ٕ   :عیة المباشرة؛ بل ا

ٔولى ير المباشر :الطریقة ا قتراع  لى  ٔعضاء الغرفة الثانیة یقوم  اب ثلثي  ن نظام انت ٕ ٔن هیئة (10)ا ٔي 
ٔصلا بة  تخَ ين م خ ٔولى، بل هي هیئة  ٔعضاء الغرفة ا خب  ست نفسها التي ت ين ل  من بين"الناخ

لس الشعبي الولائي یة وا الس الشعبیة الب ٔعضاء ا ٔعضاء هذه "ومن طرف  لتالي فشرعیة ثلثي  ؛ و
ٔعضاء  ٔن شرعیة ثلثي  لمحص  تمدَة من شرعیة سابقة، مما یعني  تخبون، مس ٔنهم م لرغم من  الغرفة 

اشرة ير م   .الغرفة الثانیة شرعیة 

خٓر من  :الطریقة الثانیة ن الثلث ا ٕ س الجمهوریة صاحب ا ٔعضاء الغرفة الثانیة یعين من طرف رئ
خٓر" الشرعیة المباشرة  س الجمهوریة الثلث ا تمد شرعیته ....." ویعين رئ س نٔ هذا الثلث كذ  ٔي 

اشرة ير م ي شرعیة  لتالي فه   .من شرعیة سابقة و

د: ب ـ شرعیة البرلمان شرعیة مشروطة ي  لى الشرط الموضوعي ا ٕ ضافة ا ٕ من القانون  108دته المادة ا
ٔن یتعدى  01 - 12العضوي  ي يجب  ٔمة، ا ن المترشح لعضویة مجلس ا ِ س سنة كام  35والمتعلق 

قتراع، فالمادة  الس المحلیة  107/1یوم  دى ا خٓر هو عضویة المترشح في إ تضمنت شرطا موضوعیا 
ابیة  نت رة  الس ا" ا ٔعضاء ا لس الشعبي الولائيمن بين ومن طرف  یة وا ، وهو ."لشعبیة الب
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اب ثلثي نت ٔحكام المتعلقة  ٔن هذه الك المساهمة في  شرط تنفرد به ا ٔمة؛ مما یعني  ٔعضاء مجلس ا
ل البرلمان ذات شرعیة مشروطة   .  شك

ٔمة   :نیا ـ هامشیة سیادة الشعب ومركزیة سیادة ا

ستوري لم  ني المؤسس ا ٔ سیادة الشعب في العدید من النصوص لرغم من ت بد
ستوریة ٔمة في (11)ا ٔ سیادة ا ني نفس المؤسس لمبد ٔ، حجمه ت كرس تطبیق هذا المبد ٔن  لا  ٕ ، ا

ستوریة ذات الطابع المتحرك   . النصوص ا

یار ممثلیه : ـ هامشیة سیادة الشعب 1 ٔ سیادة الشعب في طریقة اخ د في  -الشعب -ینحصر تطبیق م
ذ تنص المادة الغرف ٕ ٔولى فقط، ا ستور 101/1ة ا لس الشعبي عن طریق " من ا ٔعضاء ا خب  ی

، 01 -  12من القانون العضوي  02/1، والتي نجد لها تطبیقا في المادة "قتراع العام المباشر والسري
ت ا نت اشر وسري:"  (12)المتعلق بنظام  ام، م   ".قتراع 

ٔمة 2 ل نصوص دستور : ـ مركزیة سیادة ا ٔن  ٔ  1996لرغم من  د التي یدور موضوعها حول م
لى مستوى الممارسة وتطبیقا لنصوص  ٔنه  لا  ٕ ٔن الشعب هو صاحب السیادة، ا السیادة، تنص 

ٔمة ٔ سیادة ا د ٔخرى تبرز هيمنة لتطبیق م   .دستوریة 

لبرلمان فالمادة  ستور تنص 98وف یتعلق  شر " من ا رلمان یتكون من يمارس السلطة ال یعیة 
ٔمة لس الشعبي الوطني ومجلس ا ين، هما ا لیه . غرف داد القانون والتصویت  " و السیادة في ا

ستوریة التي يختارها"  2/ 07واعتبارا حسب المادة  " يمارس الشعب سیادته بواسطة المؤسسات ا
اشرة، يحم تخبون من الشعب م ٔمة م عٔضاء مجلس ا ة ف لن د منهم صفة النائبو   . ل كل وا

تمراریة  ان مجرد ضامن لاس ك ٔمة  لغرفة البرلمانیة الثانیة، والتي تمثل ا س  سٔ لقد تم الت
و ٔمة في طریقة (13)ا ٔ سیادة ا د ب م ل ٔن المؤسس  لا  ٕ ٔمة، ا شكلون ا ن  ٔعضاء ا ، متميز عن ا

ل هذه الغرفة، فالمادة ستور تنص  101/2شك ٔمة عن طریق  "من ا ٔعضاء مجلس ا خب ثلثا  ی
لس الشعبي  یة وا الس الشعبیة الب ٔعضاء ا ير المباشر والسري من بين ومن طرف  قتراع 

ته"الولائي لزام ٕ ید التصویت وا ضي تق ير المباشر یق قتراع  خٓر من (14)، و عیين الثلث ا ، كذ ف

                                                   
  
  
  
  



   01 

- 189 - 
 

س الجم  صاص لرئ ٔعضاء ٔعضاء هذه الغرفة هو اخ ب عنها  ، كما  ٔمة في ذ ي ینوب عن ا هوریة، ا
ٔعضاء یار ثلثي ا الس المحلیة في اخ   .ا

ن  ٕ ٔمة فقط، بل ا ل مجلس ا شك ٔمة ف یتعلق ب ٔ سیادة ا د ٔمر في هيمنة م صر ا ولا یق
ٔو  ث ممارسة المهمة البرلمانیة  یه؛ سواء من ح لى البرلمان بغرف سحب  ٔمر ی ث  سقاطهاإ ا ٔو من ح

ٔو استقا  كثر لتجرید  ٔ ٔو  ثبات العضویة لمن يخلف عضوا  ٕ كثر، وا ٔ ٔو  التجرید من المهمة البرلمانیة لعضو 
تهاء العضویة في شكلها الجماعي   .ٔو وفاة، وحتى في ا

ٔو  صاص كل إ فشرط ممارسة المهمة البرلمانیة  صاص الشعب، بل من اخ س من اخ سقاطها ل
ٔن ال (15)غرفة ي یعني رفع العضویة من البرلمان، من ، كما  كثر وا ٔ ٔو  تجرید من المهمة البرلمانیة لعضو 

تمي  ی صاص كل غرفة  كثر لتجرید (16)يها العضو المعنيإ اخ ٔ ٔو  ثبات العضویة لمن يخلف عضوا  ٕ ٔیضا فا  ،
صاص كل غرفة ٔو وفاة من اخ ٔن كل غرفة مستق في رفع العضویة عن كل(17)ٔو استقا   عضو ، كما 

ٔمة(18)فيها للاستقا ٔشكال لممارسة السیادة بواسطة ممثليها حسب نظریة سیادة ا   .، وهي 

لال المادة  ضافة  ومن  ٕ ة  105ا ذ بنظام الوكا الإلزام ٔ ٔن المؤسس  ستور نجد  من ا
قتراع لانت اها في طریقة  ٔمة، بدلا من سیادة الشعب التي ت ٔعضاء تطبیقا لنظریة سیادة ا اب 

مة عضو البرلمان وطنیة لس الشعبي الوطني، ما دامت    .(19)ا

تهاء العضویة في شكلها الجماعي، من  ور يمتد في تطبیقه لیطال حتى ا ٔ المذ ٔن تطبیق المبد كما 
نهایة العادیة لها وهي نهایة المهمة البرلمانیة ة ا ح ، سواء من  ليها دستور ح (20)لال النص  ة ٔو من 

س الجمهوریة لها ا انهاء رئ ٔولى، في  لغرفة ا سبة  ل ير العادیة لها  نهایة  نهایة الحكمیة لها (21)ا ٔو ا
ستور 82حسب نص المادة    .من ا
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ستور: المبحث الثاني یه في عملیة تعدیل ا لبرلمان بغرف تمثیلیة    واقع المكانة ا

كثر حضورا في ا ٔ سلطة یعتبر البرلمان الهیئة ا تمتعان  یه  سي غرف سیة، فرئ سٔ لعملیة الت
ٔعضاء غرفتي  خبون من طرف  ور ی لس المذ ٔعضاء ا ٔربعة من  ٔن  ستوري، كما  لس ا خطار ا ٕ ا
ين في  جرائی ٕ ين ا تمعتين معا صف یه ا لبرلمان المنعقد بغرف ح المؤسس  البرلمان، وتدع لهذا الحضور، م

ستور،  ستوري طریقتي تعدیل ا لى مشروع التعدیل ا لى )ٔولا(فهو المصادق  ، وهو المقترح 
ستور  س الجمهوریة تعدیل ا   ). نیا(رئ

ٔ سیادة الشعب لحكم النیابي في غیاب لمبد    :ؤلا ـ تتويج 

ددت جراءات1996من دستور  176المادة  لقد  ٕ ا من تعدیل ، ا ذا كان مشرو ٕ ستور ا  ا
س ذا(22)الجمهوریة رئ ٕ ٔن هذا المشروع ، فا ستوري  لس ا ىٔ ا  تحكم التي لمبادئ العامة يمس لا ما ارت
تمع ري، ا سان وحقوق الجزا تهما، والمواطن الإ ت يمس ولا وحر لسلطات  لتواز ٔساسیة  ا

یٔه المعلل، والمؤسسات ستوریة؛ ور از  ا اء الشعب متى  لجوء لاستف صداره دون ا ٕ س ا لرئ ٔمكن 
ٔعضاء غرفتي¾ مصادقة تقدر بـ سبة  تمعتين البرلمان ٔصوات  ٔقل ا لى ا   .معا، 

ذ هو بمثابة  ٕ لحكم النیابي، ا  ٌ ٔمة تتويجٌ عملي ٔ سیادة ا د یه وفق م یعتبر البرلمان المنعقد بغرف
تم  يمغرافي  تمثیل ا لتمثیل الوطني وهذا بتطعيم ا قي  ٔمة هنا، فهو مجال حق رادة ا ٕ ثیل المحلي؛ المعبر عن ا

عاد مظاهر القصور  س لى سد الثغرات التي تعتري شرعیة هذه المؤسسة، قام  وحرصا من المؤسس 
لى فيها تمام الشرعیة كالتالي   :في جوانب من شرعیة البرلمان، عن طریق المزج بمظاهر تت

تلفة - شریة المتعددة وا ه ال لبرلمان، لتولیف عاد فكرة الشرعیة المربة  تلف  اس ٔحزاب والحام  ا
لال  ٔولى، من  ة بعضویة الغرفة ا س ٔصلا لها في فكرة الفوز ال التباینات والتناقضات، والتي تجد 
ين معا في كت  ع الغرف لال اج ٔعضاء الغرفة الثانیة المعینين، ومن  ادیة  ٔ لشرعیة ا تطعيمها 

لى  لى التصویت ثم المصادقة  دة، لا النص  ٔخرى وا ة  ة؛ ومن  ين، هذا من  مستوى الغرف
لمتمثل في  ين ا ت ل الغرف ا نت ابیة في نظام  نت رة  ا لي في ا قليمي المت تمثیل الإ عاد ا س

مة عضو البرلمان وطنیة ٔن  لى  قليم الولایة، والنص  ٕ   .ا
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عمال فكرة وجوب الحكم النیابي  - ٕ ٔمة -ا ٔ سیادة ا د ة لإعمال م ير (23) - كن عاد فكرة الشرعیة  لاس
ه الثانیة لبرلمان الموسومة بها غرف   .(24)المباشرة 

ٔ سیادة الشعب د   : نیا ـ حضور م

لال المادة  س الجمهوریة الخیار بين عرض  176ما یلاحظ من  حت رئ ٔنها م ستور  من ا
ٔي المعلل  تمعتين معا، بعد الر یه ا لى البرلمان بغرف لى المشروع  ٔو عرضه  ستوري،  لس ا لم

اء الشعبي لال استعمال مصطلحي  ستف ٔن یعرضه"و" ٔمكن"من  ورة، مما " دون  في المادة المذ
لبیة  ٔ لیه ب دم المصادقة  عتبار  ستوري،  ير الحامل لصفة النص ا ٔن نص المشروع  ¾ یعني 

ٔعضاء غرفتي تمعتين البرلمان ٔصوات  س معا، قد يحمل الص ا لیه الشعب ـ ول ذا ما وافق  ٕ ورة ا فة المذ
ٔمة لى كل عملیة التعدیل  .(25)ا ن فقط  ٔ د المبد ٔ ٔعمل  ذا ما  ٕ لتناقض ا لى القول  ٕ ي یدفعنا ا ٔمر ا ا

نٓ ٔعمل المبد ذا ما  ٕ ٕضعاف دور هذه المؤسسة ا ة ا لن لٓیة المشروع، و ستوري ب  .ا

اء التعدیل اقتراح وتدع لما سبق، فإن ربط لیه في المادة  لاستف ٔن 177الشعبي  ، یعني 
ة النص  ٕشراكه المباشر في صنا ستوریة للاقتراح، عن طریق ا الشعب هو من یعطي الصفة ا

ستوري،  ا ا طق ذا كان هذا الطرح یبدو م ٕ ٔ سیادة الشعب  -وا د ظور م لا التواصل بين  -من م ٕ ا
لا عن الشعب وممثلیه في البرلمان، لإضفاء الشرعیة  ٕ كون ا ٔن  ستور، لا يمكن  لى اقتراح تعدیل ا

سیين التالیين عتبارن الرئ لال  س الجمهوریة من    :طریق رئ

س الجمهوریة - لى رئ قتراح  ي خصه  عرض  اء الشعب، ا لجوء لاستف سلطة ا ستور  ا
ستور 4/ 07حسب نص المادة  ٔن یلتجئ لإرادة الشعب  "من ا س الجمهوریة  اشرة لرئ ، ونص "م

ستور  10/ 77المادة  همٔیة وطنیة عن طریق " من ا شير الشعب في كل قضیة ذات  س ٔن  ه  يمك
اء لا و  ".ستف ٕ كون ا ٔن  ستور، لا يمكن  لى اقتراح تعدیل ا اء الشعبي  ستف ة  لزام ٕ لهذا كانت ا

س الجمهوریة لى رئ  .عن طریق عرض هذه المبادرة 

س الجمهوری - ول رئ اء الشعبيق ستف لى  قتراح  لال المادة  ة عرض  ٔن  1/ 177من  د  بما یف
اء  لیه، وهذا الحكم الخاص  لموافقة  لى الشعب  ي یعرض اقتراح التعدیل  س الجمهوریة هو ا رئ
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ٔحكام العامة الواردة في المادة  وافقا مع ا ستور 10/ 77والمادة  4/ 07م لتالي انفردت الهی  .من ا ئة و
ٔصلي ومصدر كل سلطة من ممارسة سلطته ید تمكين الشعب صاحب السیادة ا ذیة بتق ، في (26)التنف

ٔ سیادة الشعب د   .ظل م

ستور لا  یه معا في عملیة تعدیل ا من هذا المنطلق، ولفك هذا التناقض القائم في مكانة البرلمان بغرف
خٓر ن دون ا ٔ د المبد ٔ عمال  ٕ   .يمكن ا

  :اتمة 

 َ دلم یتبن ستوري م ه لفكرة تمثیل البرلمان في عملیة تعدیل سواء ء المؤسس ا دا في طر ا وا
ٔو  ٔمة،  ٔ سیادة ا ن، وفق تغلیب لمبد ٔ ه، بل لقد مازج بين المبد ث وظیف ٔو من ح ه  ری ث  من ح

ة  اء، كلما دعت الحا ٔ سیادة الشعب است د ٔصل، وتوظیف م ٔمة هو ا ٔ سیادة ا د لى لنقل جعل م ٕ ا
یه ضعاف مؤسسة البرلمان بغرف ٕ لتالي ا س الجمهوریة، و   .كرس تفوق مركز رئ

  :الهوامش والمراجع

ة، ـ المصدق 1 ستوري القانون رق ٔول الجزء السیاسیة، والمؤسسات ا  توبقال دار الثانیة، ،الطبعة ا

ار شر، ا   .98،ص1990 المغرب،  البیضاء، ل

ت، الجریدة الرسمیة 2012/ 01/ 12ؤرخ في الم 01 - 12القانون العضوي  2 ا نت ، المتعلق بنظام 
  .2012/ 01/ 14، الصادرة بتاريخ 01رقم 

درس،ـ  3 ٕ ر بين الثبات و التغیير، بورا ا ستوریة في الجزا دارة، المراجعة ا  مج المدرسة الوطنیة للإ
ر، الج الإداریة، والبحوث التوثیق ،مركز1998 ،1العدد ،8ا   .15،ص1998زا

درس،ـ  4 ٕ   .15ص المرجع السابق، بورا ا

يمقراطیة الشعبیة الصادر في  5 ریة ا  الجریدة الرسمیة رقم 1996/ 11/ 28ـ دستور الجمهوریة الجزا

ة في 76 المتضمن التعدیل  2002/ 04/ 10،المؤرخ في 03/ 02،المعدلبالقانون1996/ 12/ 08،المؤر
ستوري، ة في 25یة رقمالجریدة الرسم  ا / 15المؤرخفي 08/19،والمعدلبالقانون2002/ 04/ 14،المؤر

ستوري، 2008/ 11 ة في 63الجریدة الرسمیة رقم المتضمن التعدیل ا   .2008/ 11/ 16،المؤر

قتراع العام المباشر والسري" 1/ 71المادة ـ  6 س الجمهوریة، عن طریق  خب رئ   ".ی
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  .01-12العضوي من القانون  1/ 84المادة ـ  7

  .01-12من القانون العضوي  2/ 85ـ المادة  8

  .01 – 12من القانون العضوي  1/ 105و  4/ 84ـ المادتين  9

ٔنظر المادة  10 ستور 105ـ    .  من ا

ير المباشر والسري" 101/1ـ المادة  11 قتراع  ٔمة عن طریق  ٔعضاء مجلس ا خب ثلثا    .....".ی

لشعبا" 2/ 06المادة ـ  12 يمارس الشعب سیادته بواسطة " 2/ 07؛ المادة "لسیادة الوطنیة م 
ستوریة التي يختارها اء " 3/ 07؛ المادة "المؤسسات ا ستف يمارس الشعب هذه السیادة عن طریق 

رادة "  11/1؛ المادة "وبواسطة ممثلیه المنتخبين ٕ ب وجودها من ا و مشروعیتها وس تمد ا س
  ".الشعب

ر، ـ س  13 ات الجامعیة، الجزا ري، الجزء الرابع، دیوان المطبو عید بوالشعير، النظام السیاسي الجزا
  . 22 - 21، ص 2013

ا مانع " 01 – 12من القانون العضوي  105/2ـ المادة  14 دا في  ار ما  ج ٕ كون التصویت ا
  ".قاهر

ستور  104ـ المادة  15 ٔعضاء مج" من ا صاص كل من اثبات عضویة النواب و ٔمة من اخ لس ا
دة  لى  ين  ستور  106، والمادة "الغرف ستوفي شروط " من ا ٔمة لا  ؤ عضو مجلس ا ئب  كل 

مته البرلمانیة ٔو یفقدها، یتعرض لسقوط  ابه  ٔو مجلس . قابلیته انت لس الشعبي الوطني  ویقرر ا
ٔعضائهما  لبیة  ٔ ، هذا السقوط ب ٔمة، حسب الحا   ".ا

ستور  107ـ المادة  16 ن يمكنهم تجریده " من ا ٔمام زملائه ا ٔمة مسؤول  ٔو عضو مجلس ا النائب 
مته  مته النیابیةمن  ين، . ان اقترف فعلا يخل شرف  دة من الغرف لي لكل وا ا يحدد النظام ا

قصاء ٔمة للإ ٔو عضو مجلس ا ئب  ٔي    ... ".الشروط التي یتعرض فيها 

لس الشعبي الوطني، والمادة  74ـ المادة  17 لم لي  ا لس  83من النظام ا لي  ا من النظام ا
ٔمة   .ا

ستور  108ـ المادة  18 د " من ا ٔ ل فيها البرلمان استقا  يحدد قانون عضوي الحالات التي یق
  ".ٔعضائه
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ستور  105ـ المادة  19 د" من ا لت ٔمة وطنیة، قابة  ید، ولا يمكن الجمع مة النائب وعضو مجلس ا
خٔرى  ٔو وظائف  ام  نها وبين    ".ب

ستور  20   .2و  1/ 102ـ المادة من ا

ستور  129ـ المادة  21   .من ا

لى المادة  التي 1996من دستور 174المادتين  والمشروع هنا حسب نصـ  22 ٕ ، 120/3،2تحیلنا ضمنا ا
ستوري عبارة 175والمادة  ستور، مشروع التعدیل ا س الجمهوریة، تمت من ا ادرة رئ  عن م

اقشتها لى نص  من م ٔمة بنفس الصیغة التي یصوت بها  لس الشعبي الوطني ومجلس ا طرف ا
  .شریعي

ستور  2/ 07تنص المادة ـ  23 ستوریة التي "من ا يمارس الشعب سیادته بواسطة المؤسسات ا
اء وبواسطة ممثلیه المنتخبين يمارس الشعب هذه السیادة عن طریق" 7/3المادة" يختارها   ".ستف

س  24 ٔعضائها من طرف رئ خٓر من  ٔعضاء الغرفة الثانیة، وتعیين الثلث ا اب ثلثي  ـ نظام انت
  .الجمهوریة

ٔي رقم ـ  25 خ في/ ت د. ر 08/ 01الر ّ ام  09م د مؤر / 11/ 07الموافق لـ  1429ذي القعدة 
ن ا2008 ّ ّق بمشروع القانون المتضم ستوري؛المتعل ني "..... لتعدیل ا ست ٔن هذا الإجراء لا  واعتبارا 

س ذا لم يحرز هذا لجوء رئ ٕ اء الشعبي ا ستف لى  ٕ ةّ ا ع الجمهوری ٔر ٔعضاء ) 3/4(القانون ثلاثة  ٔصوات 
  ....".غرفتي البرلمان

ر، ـ  26 ، الجزا ين ملی لٓیات تنظيم السلطة، دار الهدى،    .48، ص 2013عبد الله بوقفة، 
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  ملخص

ٔو استعمال  ع الغير من تصنیع المنتوج  ه يحق  م ً بموج كار ً اح يمنح لصاحب البراءة حقا
 ، ً ٔبد س  ٔن هذا الحق ل تراع، ورغم  راءة  ومحدد بمدة معینة، وهي في الطریقة الصناعیة موضوع 

شریعات المقارنة  لى البراءة 20معظم ال یداع طلب الحصول  ٕ ريخ ا ً من  ٔ اعتبارا  .سنة، تبد

صادیة، تغيرت  ق عیة والسیاسیة والعلمیة و ج شتى مجالاتها  ٔوضاع  نٔ ا ً ب نعترف جمیعا
راقب  سبة لمن  ل ي  ٔمر بديه د، وهذا  لى تعق ٕ تمر ا ً من تطور مس ْ وفكرا ٔوضاع عن كثب، بحثا هذه ا

ة الواقع  سان في صنا حى محدد هو دور الإ ذ م ٔ ٔوضاع ويجعلها ت ومشاركة، لكن ما یغير هذه ا
زٔم سٔوي م كرامة في واقع م ش  ٔضرار والع ل، لغرض تفادي ا   .ومحاو بناء صرح مشروع المستق

ب    س ٔضرار التي  ن الحي العدید من ا لكا ة  يحیط  ٔمراض، والمشاكل البی ٔوبئة وا ا
ة العامةالخطيرة  ٔمن الص سلامة و ة ما الماسة  ات واتم من  ن رغب ا ترا بتكارات مدهشة والتي 

لى الرفاهیة ٕ ساني الوصول ا لالها الفكر الإ   . من 

ار    ات تمنح لصاحبها حق است ترا ة فإن هذه  سار ي في ظل هذه التغيرات العالمیة الم
لى  ٕ كارا یؤدي ا ُعد اح لیة الوطنیة، لكن هذا ی ا ولیة والقوانين ا ات ا ولاشك، محمي من طرف الاتفاق
واء اللازم  ٔوبئة بتوفير ا ٔمراض وا ا وحمایة مواطنيها من ا ولوج ساب التك ول في اك المساس بحق ا

ٔن لا ن الضرورة تتطلب  لیه فإ ة العامة، و ود كون الحق الممنوح  لص ، بدون ق ً لصاحب البراءة مطلقا
ٔخطار  اة من ا شریة والن ة التي تعُد ملاذ ال رعى الحیوان والب سان وتحمیه و لى الإ دود تحافظ  ٔو 

اكة ٔوبئة الف  .وا
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  مقدمة

لمهيمن  صاد العالمي ا سبة للاق ل ة الفكریة  سيها الملك ك سیة التي  ٔهمیة الرئ یدرك الجمیع ا
ام، صاد الوطني، وما شكل  ق لى  اص  شكل  رها  ٔ لي  و شكل  ٔهمیة  راز هذه ا ٕ زاد من ا

شهده العالم ي  ولو ا لتقدم التقني والصناعي والتك ة المتزایدة    . السر

شهد  لى المعرفة، كما وان العالم المعاصر  صاد المبني  ق ن القرن الحادي والعشرن هو قرن  ٕ ا
بيرة في ظل غيرات  ً  م بيرا  ً ا سار شهد  صادیة، كما  ق ات  ندما ه نحو العولمة والخصخصة و التو

ارة العالمیة  ظمة الت ارة عن طریق م ظيم الت ة، وف یتعلق ب ة من  ولوج في مجال التطورات التك
ة  ة س اتفاق ات حمایة الملك تقاق ٕ ارة المتعلقة بحقوق الم  TRIPSوعن طریق ا لت ة الفكریة الخاصة  لك

نیة ة    .من 

لى قدر     ً ٔمرا ا  ولوج لعلم والتك اصة  تهاج استراتیجیة  في خضم كل ذ یصبح موضوع ا
شهدها  ة في ظل المتغيرات التي  اننا النام عیة في ب صادیة واج نمیة شام اق ٔهمیة لإنجاز  بير من ا

ا تراع بصفة  امة وراءة  ة الفكریة    .صةالملك

ع    ير المفصح عنها تتضمن م ٔو المعلومات  اریة  ٔسرار الت اصة ل شریعات حمایة  تقرر ال
زيهة، ویتم حمایة  ير  ٔسالیب وممارسات  دامه  ست ٔسرار والمعلومات  لى هذه ا عتداء  الغير من 

ة، لكن اتفاق  ير المشرو شریعات عن طریق دعوى المنافسة  ٔسرار في معظم ال ة الترس هذه ا
ير  سمیة المعلومات  ليها  طٔلقت  ة الفكریة و داد الملك لتها في  دٔ اریة و ٔسرار الت ترفت بهذه ا ا
تها عن طریق نظام حمائي  ارة العالمیة حما ظمة الت ٔعضاء في م ول ا لى  ا ت  ٔوج المفصح عنها، كما 

ة الترس 39ٔقرته وفق المادة    .من اتفاق

ننا نجد    ٕ لیه فا ات التي تملكها حتى و ترا ٔن الشركات الصناعیة الكبرى تحتفظ سریة 
ً بصفة كلیة، ولا كار ً اح لا  تمكن من استغلالها استغلالا ٕ تراع ا راءات  لى  لى الحصول  ٕ ٔ ا تل

ا  س يها في زمن قصير  ٕ افسوها ا ٔن یتوصل م ات التي تخشى هذه الشركات  ترا سبة لت    . 1ل

ازت م  ومع   ٔ ة الترس 27ذ فقد  ني من  1من اتفاق ست نٔ  ٔعضاء في المنظمة  ول ا
ات هي ترا لى البراءة ثلاث طوائف من    :قابلیة الحصول 

                                                   
لیا.د  1 ٓ ا، دراسة في ا ولوج سى ، نقل التك ل العربي، ص حسام محمد  ولیة، دار المستق لتبعیة ا  .86ت القانونیة 
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لاق  ٔ ٔو ا ً لحمایة النظام العام  ٔراضيها ضرور ً في  ع استغلالها تجار كون م ات التي  ترا ٔ ـ 
  .الفاض

شخیص وا ٔو الحیوانب ـ طرق ال شر  ة اللازمة لعلاج ال   .لعلاج والجرا

ت ت والحیوا قة(ج ـ النبا ق لكائنات ا ٔو ) لافا  ت  نتاج النبا ة لإ والطرق البیولوج
ت قة(الحیوا ق ا ا ة والبیولوج ٔسالیب والطرق البیولوج   ).    لافا ل

ولیة      ات ا شریعات الوطنیة وما نجم عن في ظل كل هذه الحمایة المقررة وفق الاتفاق وال
ٔنفسنا ملزمون لطرح الإشكالیة التالیة ة العامة، نجد  لص تهاكات ماسة  ذا كانت هذه  :ذ من ا ٕ ا

دود هذا الحق بين الواقع  ه، فما هي  ترا لى ا  ً ار ً است شریعات تخول لصاحب البراءة حقا ال
ة العموم  لى الص ثٔير ذ  ولو الحالي وت   .ة؟التك

ٔساسیة هي  احث  ا الى ثلاث م ابة عنها نقسم دراس كثر والإ ٔ   :ولتوضیح هذه الإشكالیة 

ة  :ؤلا ولیة في مجال حقوق الملك ات ا قٔرتها الاتفاق اریة التي  لى الحقوق الإست اءات الواردة  ست
ٔول(الفكریة   ).المبحث ا

و  :نیا ة الفكریة في ظل التطور التك   ).المبحث الثاني(لودور الملك

 ً ة الفكریة :لثا ات حمایة الملك ٔدویة وفق اتفاق   ). المبحث الثالث(راءة ا

ٔول ولیة في مجال  :المبحث ا ات ا قٔرتها الاتفاق اریة التي  ست لى الحقوق  اءات الواردة                          ست
ة الفكریة                        حقوق الملك

ل السوق من  لا كن  تطبیق صناعي وعملي دا ٕن لم  تراع ا تمع فائدة من وراء الإ يجني ا
ات البلاد اج ل تلبیة  ٔن المشرع لا. 2ٔ تراع   نجد  ستغل  ٔن  لى صاحب البراءة  یفرض 

                                                                                                                                 
صارا 1 ة الفكریة، یقصد بها اخ ارة من حقوق الملك لت ة الجوانب المتص  ة الترس " اتفاق لغة  ADPICٔو " TRIPSاتفاق

ارة الحرة  ة الت ات الثلاث التي تضمنتها اتفاق ٕنهاء جو مفاوضات والتي تم GATTالفرسیة، تعُد من الاتفاق ر ا ليها ا ت الموافقة 
ام  ٔت  ٔوروغواي التي بد ریل  1986ا ش في ا ليها في مرا ع  لتوق تهت  ارة 1994وا لت لاد المنظمة العالمیة   وما.  OMCومن ثم م

ٔنها لاتهتم يرة عن سابقتها  ٔ ظيم فقط يميز هذه ا اریة العلاقات ب ول بين الت سع هي بل المنظمة  ا دان إلى ٔیضا ت  الخدمات م
ة وحقوق    .الفكریة الملك

اریة"  2 ٔغراض الصناعیة والت ٔعمال ذات ا لا ا ٕ تراع ا راءة  شمل الحقوق الواردة عن  ٔمر  12م ". لا المؤرخ في  03/07من ا
تراع 2003.07.19  .یتعلق ببراءة 
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لا ٕ ا ا تراع وتوفير المنتوج في السوق، وفي  ستغلال  لغير  رخص  ٔن  ه  كف ل بنفسه، بل 
دارة المكلفة بذ از للإ لإستغلال  لتزامه  ستغلال  1صاحب البراءة   ً ار ج ٕ ً ا صا رخ لغير  ٔن تمنح 

  .البراءة

ٔي تصرف    ٔن یقوم ب يره ب ع  كارها وم ح قوم  ة، ف ترع حق الملك لم ذا كانت البراءة تمنح  ٕ وا
ٔو عرض المن  دام  ٔو است ل صنع  ٔ كانت طبیعته م ؤ لى البراءة  ٔو بیعه  لبیع  توج محل البراءة 

ولیة في مجال حقوق  ات ا اریة وضعتها الاتفاق لى ت الحقوق الإست اءات  استيراده، فإن هناك است
وائیة وتوفيرها  ات لاس منها ا ستيراد المنت ة وسمح لها  ول النام ة الفكریة والتي قد تخدم ا الملك

ٔسواقها  ل  ٔسعار دا ٔقل ا اءات ف یليب ست تمثل هذه    :و

فاذ حقوق :ؤلا ة الفكریة اس    الملك

ات المشمو   ع الغير من استيراد المنتو لصاحب البراءة المس في دو معینة الحق في م
لبیع في الخارج عن  ات التي طرحت  و التي سجلت فيها البراءة، بما في ذ المنتو لى ت ا ٕ لحمایة ا

ه  طریق ٔو بموافق بر الحدود . 2صاحب البراءة سواء بنفسه  ات  اقة تداول المنت ٕ لى ا ٕ هذا  ما یؤدي ا
تمیيز السعري  ٔسواق، وا ت في ا مكانیة وضع اضطرا ٕ ة الفكریة ا ٔصحاب حقوق الملك ح  ولیة، وی ا

نها   .ف ب

لى تطبیق نطاق    ٕ شریعات المقارنة ا ً لهذا الوضع ذهبت بعض ال ا لا ٔو و حق صاحب البراءة 
ة  ولي لحقوق الملك فاذ ا س  ٔ د لحمایة عن طریق تقرر م ات المشمو  ع استيراد المنت العلامة في م

ات المشمو  و .الفكریة ع الغير من استيراد المنت سقط حق صاحب البراءة في م  ٔ ضى هذا المبد بمق
لتداول في ات  ٔن یطرح ت المنت بعیه لحمایة بمجرد  د  ٔ ٔو عن طریق  ٔي دو سواء بنفسه   سوق 

ه   .ٔو بموافق

                                                   
ة الص  1 لملك ري  ر نجد المعهد الوطني الجزا ار المودع  ناعیةفي الجزا ذا اخ ٕ ٔما ا لى البراءة،  ال طلبات الحصول  ستق هو المكلف 

ٔو في  د بمیونیخ  لبراءات المتوا ٔوروبي  یوان ا اشرة في مقر ا ٔوروبیة سواء م راءة  یداع طلب  ٕ قوم  ٔوروبیة ف استعمال الطریقة ا
ا.( القسم التابع  بلاهاي سا: طالع مؤلف تراع، اك دریة، مصر، راءة  تها القانونیة  دار الجامعة الجدیدة، الإسك ، ص 2010بها وحما

111.(  
بة .د 2 ة مك ول النام تراع المقررة لصالح ا ولیة المتعلقة ببراءة  ات ا اءات الواردة في الاتفاق ست ٔحمد عوض،  سم 

دریة، مصر   .وما یليها 49، ص2008الإسك
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ة الترس   ٔعضاء بموجب اتفاق ول ا مكان ا ٕ دة طوائف  27والمادة  1ٔصبح  ني  ست نٔ  منها 
ٔن تطبیق الحمایة في مجال  تراع، ولاشك  راءة  لى  ات من قابلیة الحصول  ترا من 

ات وائیة منها  - ترا ال س -ا حت ا ات، وف ولیة لهذه المنت كار الشركات ا لى الحد من اح د  ا
ا بدفع رسوم  لزا ٕ تراع دون ا ير المحمیة ببراءات  ات  نتاج هذه المنت ة لإ ول النام ٔمام شركات ا

  .    لشركات التي ابتكرتها

ستيراد الموازي :نیا  ٔ د   م

ول التي تطرح فيها ح  ٔ ی مكانیة استيرادها من الخارج  هذا المبد ٕ سٔعار مرتفعة ا ات ب المنت
ق  ة الفكریة عن تحق ٔن تحول حقوق الملك ً دون  المیا ٔسعار السائدة  ٔقل ا ٔسواق المحلیة ب وتوفيرها في ا

  .هذا الهدف

ولي :لثا فاذ ا س د  شریعات حول م ولیة وال ات ا   موقف الاتفاق

   ٔ د ٔيها حول م ول ر ٔو یعارض ٔبدت ا لى نحو یؤید  ة الفكریة  ولي لحقوق الملك فاد ا س
ث لا. تطبیق المبدٔ  ة الترس فكان موقفها سلبي من هذه القضیة، ح لى  ٔما اتفاق ذ نصوصها  يجوز تنف

ٔو یعفيها من تطبیقه، وكانت المادة   ٔ ٔعضاء بتطبیق هذا المبد ول ا ً في ذمة ا ٔ التزاما ش من  6نحو ی
لى نحو الاتف سویة النزاع ـ  ل  ٔي مر من مرا ٔلا تفسرـ في  نٔ نصوص الترس يجب  ة تقضي ب اق

ة الفكریة فاد حقوق الملك ٔ اس د ٔو یعارض تطبیق م   .  2یؤید 

لى  ول   شریعات المقارنة، فهناك طائفة من ا ً في موقف ال لاف موجودا خ ٔن  كما نجد 
ة ٔمرك دة ا ت المت ٔسها الولا سبة  ر ل ٔمر سیان  ولي وا فاد ا س ً لفكرة  ً معارضا التي تقف موقفا

ٔوروبي تحاد ا ل  قليمي فقط دا فاد الإ س   .ٔورو التي تؤید 

ولي لحقوق  فاذ ا س  ٔ د ذ م دم تنف كبر من  ٔ عتبر هي المتضرر ا ة ف ول النام ٔما ا
دم تطبیق هذا المبد ٔن  ة الفكریة،  ٔصحاب الملك اري المقرر  ست لى توسیع نطاق الحق  ٕ ٔ سیؤدي ا

لاستيراد الموازي، وتوفير  ة  ول النام سمح  ستيراد   ولا  ع الغير من  ة الفكریة في م حقوق الملك
المیاً  ٔسعار الرائجة  ٔقل ا ٔسواق المحلیة ب ات في ا   .المنت

                                                   
راهيم . د 1 دریة، مصر، محمد محسن إ شر الإسك ل اریة والصناعیة، دار الجامعة الجدیدة  ة الت ار، التنظيم القانوني لعناصر الملك الن

 .25بدایة من ص 2005
ٔحمد عوض، المرجع السابق ـ  بتصرف ـ ص  2  . 11سم 
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ة الترس م ٔن اتفاق ننا نجد  ٕ لى ذ فا ٕ لال مادتها لإضافة ا ول 30ن  ح  ، والتي ت
تمتع بها صاحب  اءات محدودة من الحقوق المطلقة التي  ح است ارة العالمیة م ظمة الت ٔعضاء في م ا
لمصالح  ل  ِ َ لبراءة ولا تخ دام العادي  ست اءات مع  ست ٔن لا تتعارض هذه  البراءة شرط 

ة لصاحبها   .     المشرو

لى وتطبیقا لهذه الم   شریعاتها  ٔن تنص في  ارة العالمیة  ظمة الت ٔعضاء في م ول ا ادة يجوز 
ل المثال لى س اءات منها  ست عددة لهذه    : صور م

ٔغراض البحث    تراع في كافة  راءة  لحمایة عن طریق  دام المنتوج المشمول  ـ جواز است
لى حقوق ما ال  ً ٔن یعد ذ اعتداءا   .براءةالعلمي دون 

ٔثناء فترة حمایته بهدف استخراج    ٔو بیع المنتوج  دام  ٔو است ریب  ٔو  ام الغير بصنع  ـ ق
تهاء ت الفترة لا بعد ا ٕ سویق ا ٔن یتم ال لى  سویقه،  ص ل   .رخ

 ً ة: رابعا ارة والصنا ٔ حریة الت د ار البراءة مع م   تعارض حق است

ت الم   ة من بين الحر ارة والصنا ساتيرحریة الت ولیة وا لمواثیق ا ل في  1كفو  وهذا ید
ع كل  لى م ري  ين، وقد نص القانون الجزا ار والصناع والحرف لت ة والنزيهة  طار المنافسة المشرو ٕ ا

ه ً م ٔو جزءا كار   ٔو اح لى السوق  لهيمنة  تج عن ا ٔمر 2تعسف  ٔولى من ا اءت المادة ا - 03، وقد 
لى وجوبلتنص في هذا المضما 03 تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات :" ر 

لمنافسة دة    .   3...."مق

ارة    ٔ حریة الت د ستغلال البراءة ممنوح لصاحبها، فان ذ ینافي م ار  ست ذا كان حق  ٕ وا
ين فحریة  ت، فهناك تعارض بين حقين مشرو لتوق ٔن هذا الحق يمتاز  ة رغم  ارة عملاً والصنا الت

ن الحقين بما  ٔن نوازي بين هذ ف يمكن  ، فك ً ا ً مشرو ً حقا ٔیضا لبراءة هو  ار  ست ً، وحق  ا مشرو
اص ٔش ة الخاصة ل لمصل ٔن يمس  ة العامة وما يجني منهما من فائدة مرجوة، دون    .يخدم المصل

                                                   
ري  37م  1 ستور الجزا  .1996.11.28من ا
ٔمر  7م 2 ظيم المنافسة المعدلالمتع 1995.01.25المؤرخ في  06- 95من ا ٔیضا. لق ب  . 2004.07.23المؤرخ في  02- 04القانون : طالع 
ٔمر   3 لمنافسة  2003.07.19المؤرخ في  03-03ا لقانــون ) 2003لسنة  43ج ر ( المتعلق  لسنة  46ج ر (   05-10المعدل 

2010.( 
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   ِ ات ما كانت  ترا شریعات المنظمة لحمایة  لیه فان صدور ال لا لتنظيم هذه و ٕ  وجودها ا
ات من  ترا ري في مجال حمایة  شریع الجزا لى ال  ٔ عتبارها حقوق يحميها القانون، وما طر المسائل 

ر بدایة من سنة  صادیة التي انطلقت في الجزا ق ات  ب الإصلا س اءت    . 19881تغیيرات كلها 

ار بها    ست ٔم لا والحق الممنوح لصاحب البراءة في  لى نقاش في مدى مشروعیته  ٕ لا يحتاج ا
تراعي، جعلت  شاط الإ شجیع ال ٕلى  شریعات ا ً من ال هني، وسعیا ه ا نتا ٕ ترع عن ا لم ة  فهو م
ل السوق  لمنافسة دا ئنه ویضمن حمایة شریفة  لى ز لال هذا الحق المحافظة  لصاحب البراءة من 

صادي   .ق

ة ا :المبحث الثاني ولو الحاليدور الملك  لفكریة في ظل التطور التك

ي   صادي من البديه ق ً في التقدم التقني و ً محور ا دورا ولوج شار التك ٔن یلعب ان
ل دو ما   فإن هذا لا  ة دا یات المنت لتق لرغم وجود استغلال  ول المتقدمة،  ل ا عي دا ج و

ا ول ا لى ا ٕ یات ا نٔ تمتد هذه التق نتقال والتحول من يمنع ب ول المصنعة  ٔ محاو ا ورة، فمس
ول  ٔن شهدت هذه ا ً بعد  اءت تدريجیا تٔ صدفة، بل  تج لها لم ت تراع الى م مسته لبراءة 

ارة  لت ة الفكریة المتعلقة  ة حقوق الملك ٔن یتم دخول اتفاق ل  دیدة ق ذTRIPSتحولات    .يز التنف

ساع مجا :ؤلا ة الفكریةهٔداف ا   ل الملك

دید یؤر في    المي  لى نظام  یعتمد  ول المتقدمة  ة الفكریة في ا كانت بدایة توسع مجال الملك
ة ول النام صادي في ا ق ولو و ٔمام التطور التك فَ عوائق  َل ُ ر بها، ومن ثم يخ ٔ تبُين و  .عناصره ویت

ة  ٔمرك دة ا ت المت لولا راءات  2000-96في الفترة الممتدة بين الإحصائیات المتعلقة  دد  نٔ 
ٔن  .1690002الى  77000تراع قد ارتفع من  ت  ٔشارت البیا ول العربیة فقد  لى صعید ا ٔما 

لال  370دول عربیة سجلت  09 تراع  ً 1999- 1980الفترة راءة ا دا خفضة  سبة تعتبر م ، هذه ال
كور التي سج ٔخرى  ذا ما قورنت بدول  ٕ تراع وشیلي التي سجلت  16328لت ا راءة  147راءة ا

تراع   .3ا

                                                   
ٔمر  1 ش 1966.03.03المؤرخ في  54-66اء في البدایة  ا شریعي المتعلق  تراع ثم صدر المرسوم ال ازات  ٕ ين وا تر هادات ا

 1993.12.07المؤرخ في  93-17
2  U S patent and trade mark office, 2000. 

ولي السنوي الخامس، بعنوان.سعد خضير عباس، د. د 3 لمؤتمر العلمي ا صاد المعرفة : ولید اسماعیل السیفو، بحث مقدم  اق
لتنمیة ا ٔردن، صوضرورات ا ٔردنیة، عمان، ا امعة الزیتونة ا ان العربیة،   .6لشام في الب
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دمة    ة العامة و س هدفه المصل ول ل تراع في هذه ا راءة  ساع في نطاق  هذا 
نٔ ما  لمنا  ذا  ٕ اصة ا لاك مميزات تنافسیة  عیة، وام ُ هٔداف استراتیجیة توس شریة وتطورها، بل لها  ال

راءات % 90یقارب  ستغل من طرفهامن  ة لم  ول النام انب في ا ٔ ة ل   . 1تراع الممنو

تلفة ومن ثم    ة ا ولوج یات التك لبحث وتطور التق  ً افزا ة الفكریة توفر  ن حقوق الملك ٕ ا
ات  ت لتالي توفير م ره من طرف القطاع الخاص والعام، و بتكار واس ستفادة من ثمار هذا 

ات اج ٔ التوازن بين التحفيز للابتكار من  دیدة تلبي  سمى بمبد السوق، وتعميم فوائدها، وهذا ما 
ٔ في البند  لى هذا المبد ٔخرى، وقد تم نص  ة  لان العالمي لحقوق 27ة ونق وشره من  من الإ

سان لسنة  ة الفكریة لسنة 1948الإ ة حقوق الملك   .19942، والمادة السابعة من اتفاق

ضفاء :نیا لى البحث والتطور إ اري    الطابع الت

لى البحث  اري  ضفاء الطابع الت ٕ ل القطاع الخاص وا ب البحث والتطور دا زاید نص
لى البراءة یتم من  ٔن الإشراف  ة، ورغم  ٔمرك دة ا ت المت ول الكبرى كالولا اصة في ا كاديمي  ٔ ا

، ل ً ٔیضا رها  و وتمویل اس لقطاع الخاص حتى یتم طرف القطاع العام وا ادة ما تعود  كن نتائجها 
ف لهذا القطاع ات السوق یتطلب الحضور المك یا ٔن اح   .تطبیقها، و

ٔسعار :لثا ٔسواق وا   عولمة ا

ح الحدود، فإن ذ يجعل     اریة العالمیة وف ٔسواق الت صادي وعولمة ا ق اح  ة للانف ن
تراع  ات المحمیة ببراءة  ير من المستهلكين لاالمنت  تخضع لقوانين السوق العالمي، مما يجعل الك

كاریة المرتفعة، هذا ما ح ٔسعار  ة ل ليها ن ستفادة  يحصلون  ول الفقيرة  ِم المستهلكين في ا ر ْ َ يح
ات   .من ت المنت

                                                   
1 Vistors,1973,Delmore,1982 .  
ة الفكریة ا: لي همال، مقال بعنوان .د.ٔ  2 ة حمایة حقوق الملك لتنمیة، مخبر  TRIPSتفاق بتكار وا لتعامل مع  ٔي استراتیجیة 

صادیة المغاربیة، مج  ق راسات  ر، عا تنة، الجزا امعة الحاج لخضر،  سیير،  لوم ال صادیة و ق   .2010لسنة  10العلوم 
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ة    تفاق ٕ ذا كانت ا ٕ ً كاله TRIPSوا ا س ة المتقدمة  ول النام بتكار في ا ِز  ف ُ ند وور الجنوبیة تح
ة دون  ضاف ٕ كالیف وعوائق ا ه  ا ستوا ولوج ث التك ً من ح ً وتخلفا كثر فقرا ٔ ول ا ن ا لا فإ والبرازیل م

   .1نتفاع بفوائد وثمار موازیة

ة الفكریة  : المبحث الثالث ات حمایة الملك ٔدویة وفق اتفاق   راءة ا

ة و    ٔمراض المزم دم في ٔدى الخوف من الإصابة من ا واء المست لى نفاذ ا ٕ اكة ا ٔوبئة الف ا
تٔ فيها الحكومات  ة بد لى در ٕ ٔدویة ا لى هذه ا ول الكبرى الصناعیة، وقد زاد الطلب  ا في ا لا
لى مستوى  يرة  ٔ ٔدویة لغرض توفير هذه ا تراع ا ف من القوانين المتعلقة ببراءة  لتفكير في التخف

  .ٔوسع

راء :ؤلاً  ٔدویة حمایة  واءة ا كار الشركات العالمیة    واح

ير من    ة من طرف الك لى انتقادات لاذ ٕ ٔدویة العالمیة الكبرى ا ير من الشركات ا تعرضت الك
ٔمراض الشائعة في دول العالم الفقيرة ٔولى وتجاهل ا ة ا ر لبحث عن الربح  تهمها  من .الجهات التي 

اثة ا ٔدویة بين هذه الجهات وكالات الإ تراع عن  راءة  ود حقوق  لى رفع ق ٕ سعى ا لعالمیة التي 
يرها یدز و ل مرض  ة م ان النام ٔمراض شائعة في الب لاج    .ستعمل في 

ٔن شركة    ٔدویة  روكمثال ذ نجد  ا من ا نتا ٕ ٔدویة تحتكر ا ة ا لمانیة العملاقة لصنا ٔ ا
لاسم  ي تصنعه  واء ا تراع ا اري لاس ا سعر مرتفع یصعب  سیبروالت ول معینة  وقد تم بیعه 

ة شراءه ول النام ثمن . لى ا ٔدویة  ٕلى شراء هذه ا ً ا ول منها الكبرى صناعیا وقد اضطرت بعض ا
تراع  راءة  ً لقوانين  لا مؤخرا ٕ يرة لم تخضع ا ٔ ٔن هذه ا عتبار    . ٔرخص من الهند، 

دة ا   ت المت ٔن الولا ين  صادیة في محاوتها في  ت اق ة عقو ول النام لى ا ة تفرض  ٔمرك
ث يموت نحو  صة، ح ٔدویة رخ ذا  37شراء  ٕ سهو ا ا  لا ٔمراض يمكن  ً من جراء  ا ٔلف شخص یوم

كالیفها ول  ستطیع تحمل هذه ا ٔدویة   .2ما توافرت 

                                                   
لاه، ص  .د 1 ٔ  ).بتصرف.(6همال، المرجع 
ٔوسفام 2 ٔت كم: وكا  ظمة بد يریة صغيرة سنة هي م اثة من "، تحت اسم 1942ؤسسة  ٔوسفورد للإ ةلجنة  ا ، تعتبر الیوم "ا

لتنمیة اثة وا ولیة المستق في مجالي الإ كبر المنظمات الخيریة ا ٔ دى  ٔوسفام الیوم كاتحاد دولي یضم . إ ظمة، تعمل كلها في  15وتدار  م
كثر من  ل  90ٔ ٔ ظمات محلیة شركة من  لول دائمة ب مع م  .لفقرالتوصل إلى 
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نى   ٔدویة من نطاق الحمایة بست ات ا ت ول العربیة م لبیة ا تراع  وقد دفع ٔ براءات 
اصة  ٔدویة،  ات ا ت ليها نحو حمایة م لى ممارسة شتى الضغوط  ٕ ٔدویة العالمیة ا ذ شركات ا
ٔدویة الوطنیة في  ام شركات ا بيرة من جراء ق ر مالیة  ة التي لحقتها خسا ٔمرك دة ا ت المت الولا

ٔدوی ات ا دم وجود حمایة لمنت ة في ظل  صة البلاد النام سٔعار رخ ا وسویقها ب نتا ٕ لتوسع في ا ة 
ة  د حقوق الملك الفين لقوا كثر من ثلاثين دو في قائمة ا ٔ دراج  ٕ ة  ٔمرك دة ا ت المت فقامت الولا

دام المادة  ست دات المالیة  301الفكریة وهددتهم  ٔمركي بحرمانهم من المسا ارة ا من قانون الت
ت صا جراء السنویة وفرض عقو ٕ بها وا لى مطا ٕ لى الرضوخ ا ٕ ان ا ليهم، مما دفع البعض من هذه الب رمة 

ت نها الوطنیة لتجنب العقو شریعیة في قوان      . 1التعدیلات ال

لال الندوة الوزاریة    ة الترس من  ة الى المطالبة بمراجعة بنود اتفاق ول النام سارعت ا
و ارة المنعقدة  لت ام لمنظمة العالمیة  ول 20012ة  ا إلى ا ولوج ، س المطالب المتعلقة بنقل التك

ً، ومراجعة المادة  ٔقل نموا ذ بعين  71-1ا ٔ ات في مجال النبات والحیوان وا ترا المتعلقة بحمایة 
ً تعدیل المادة  یٔضا لتنمیة، و ات ا یا ة من الاتفاق 31عتبار التنوع البیولو والمعرفة التقلیدیة واح

ً، والسماح  نتاج محلیا لى الإ ول  دم قدرة هذه ا ا  و في  ارج ا اري  ص الإج لترخ المتعلقة 
ات المماث  تراع) ستيراد الموازي(ستيراد المنت راءة    .لت التي تحميها 

ق    ا لتطور  ولوج ة ونقل التك ة العموم ٔولى الص ة ا ر صاد هذه المطالب كلها تمس 
ة والفقيرة ول النام ل ا لتنمیة دا شخیص الجیني لسرطان الثدي . وا ٔن ال ننا نجد  ٕ لى ذ فا ال  م

د"تحتكره شركة  كثر من ذ  "مير ٔ لى  ٕ نها، بل ذهبت ا لى ز هظة  ٔسعار  ف بفرض  ك التي لم 
رها، رسال العینات المراد تحلیلها الى مخا ٕ ر العالم  تلف مخا ارها  ج نحٔاء  ٕ ين في كل  وبذ تحرم الباح

ٔدائها، هذا السلوك  ٔو تحسين  ٔخرى بهدف التحقق من فعالیتها  ارب  ام بت مكانیة الق ٕ العالم من ا
لى تقديم شكوى ضد  ٕ كاري دفع العدید من المؤسسات الصحیة في كل من انجلترا وكندا وفرسا ا ح

د شركة    .   3والى البحث عن بدائل لهامير

                                                   
ات .د 1 شریع المقارن والاتفاق ستعمالات الجدیدة لها في ال دویة ومدى حمایة  ات  ت د حمایة م كامران حسين الصالحي، قوا

ولیة، مج الشریعة  دة، 48والقانون، ع ا مارات العربیة المت  .50، ص 2011، اكتور، الإ
لال الفترة من  2 ة  و ارة العالمیة دورته الرابعة في ا دة قرارات  2001نوفمبر، 14-9عقد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة الت واصدر 

ة الترس  .مة في مجال اتفاق
3 - O E C D , 2002 : Genetic Innovation Intellectual Property and Licensing Practices : Evidence and 
Policiers, OECD,PARIS . 69. 
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مراض ٔما    لبحث حول  الات الخاصة  ة فيزداد سوءا في ا ول النام سبة  ل الحال 
ٔو كليهما وشح  شریة  ٔو ال ب محدودیة الموارد المادیة  س ول  ب مواطني هذه ا اكة التي تص ٔوبئة الف وا

ين وف  مكانیات التبادل بين الباح ٕ ول المصنعة، وتناقص ا ل ا شل المفاوضات مع المعلومات المحتكرة من ق
ص لى التراخ لحصول  ة  تر تبرات والمؤسسات ا   .  ا

ٔساسي وفعال في  امل  اصة هي  تراع  امة و ة الفكریة  ٔن حمایة حقوق الملك لاشك 
بتكار تراع وبين .شجیع البحث العلمي و لتوازن بين مصالح حقوق صاحب  قها  لال تحق من 

لى ٕ لتوصل ا تمع  ة ا نمو والتطور  ا ق عملیة ا دیدة وتوظیفها في تحق م .معارف  ه لكن ما یثير 
لى المبتكرات  تعتمد  ة  عتباره صنا سان  اة الإ واء في ح همٔیة ا كثر في كل هذا الطرح هو  ٔ

شري تراع ال   .و

نظمة  ٔ ً في مختلف ا ً واسعا دلا ر  ٔ ٔدویة  تراع ا ظام الحمایة لبراءات ا القانونیة وذ  ف
اتها من  ت لمطالبة بتوفير غطاء قانوني لحمایة م واء في العالم  ة الشركات الكبرى المصنعة  ح من 

ارة وتعزز المنافسة ق حریة الت ل تحق ٔمام شركائها من ا ٔسواق  ح ا   .القرصنة والتزییف وف

واء فهل نجد من ة لمنتجي ا اتیة المشرو سان  في ظل هذه الرغبة ا یفكر في حمایة الإ
صابته  ٕ ة ا ة ن ا ٔو لآمه و  لیه بؤس انتظار عقار يخفف من  ٔنهكه المرض وقضى  ي  الضعیف ا

ً كثيرة تنعدم  القدرة المادیة لشراءه ا حٔ ً ف واء موجودا   .بمرض خطير، وحتى وان كان هذا ا

ول ت ا ل كبر وائي محمي من ق ٔصبح المنتوج ا نٓ  س ف1ا وائیة بذاتها ، ول ات ا قط المنت
ولیة . بل وحتى طرق صنعها ارة ا ٔوروبیة  OMC -WTOوكان لمنظمة الت تراع ا راءات  ومعاهدة 

EPC  ات 1977لعام ٔعضاء بتوفير الحمایة لكافة المنت لزام ا ٕ ير في ا ور الك س ا ری ة  ، وكذا اتفاق
  .الصناعیة

ٔدویة قد ازداد مع ت لى ا ن الطلب  ٕ ساع المعارف الطبیة التي توصلت ا قدم البحوث وا
ٔمراض المستعصیة  ير من ا سابق مع الزمن. 2لمعالجة الك زال في الواقع في  ٔدویة ولا ة ا  3وكانت صنا

                                                   
ام   1 ام 1960، وفي فرسا 1949ریطانیا  ن  يرها 1976، الیا  .و
ام  2 سلين  شاف مادة البن د الطلب 1929تم اك ها، ومن ثم ازد د استهلا ٔدى الى ازد ت مما  تها يرها من  لمعالجة  ليها و

دیدة تراع وصنع ادویة  ة إلى ا دیدة ظهرت معها الحا ٔمراض  شفت  ئیة، وكلما اك مراض الو صصة لمحاربة  ٔدویة ا  . ا
3 Anderson, B Biotechnology of patent ratt Kopenhagen,2004, p36.    



   01 

- 206 - 
 

نتاج  ارب لإ جراء البحوث والت ٕ دم التنافس بين الشركات العالمیة في ا دیدة اح ٔمراض  فكلما ظهرت 
ٔم ٔدویة المعالجة لت ا غراق السوق بهاا ٕ   .راض وا

ود  ح الطائ تضافرت  ٔر ٔدویة وجني ا ٔسواق ا لى  طلق التنافس في السیطرة  ومن م
اتها وضمان  ت ل حمایة م ول المصنعة نفوذها من ا ٔدویة ومارست ا ة ا الشركات العملاقة لصنا

قليمیة و  رام المعاهدات الإ ل لإ لى الحكومات التد ولیة الهادفة الى ضمان حقوق سویقها، كما فرضت  ا
وائیة ات ا لى حقوقها في مجال المنت عتداء    .شركاتها تجاه مخاطر 

صادیة  ق ٔهمیة  د ا لمطالبة بنظام حمایة قوي ازد لحاح هذه الشركات  ٕ في الواقع ما زاد ا
ل و  تٔ ظاهرة التك ليها، كما بد د الطلب المحلي والعالمي  ات وازد ستراتیجي بين لهذه المنت الف  الت

صادیة كبرى تؤر في سوق  ي  جعلها قوى اق ٔمر ا ات، ا ن تصف ال ذ م ٔدویة العالمیة م شركات ا
ة ول النام ٔسواق ا ل  ٓلیات اللازمة  لاس دا رسم ا واء و   .ا

ام  ر ملیا 9.9في صفقة بلغت  ویلكومالبریطانیة شركة لاسكو اشترت شركة 1995ففي 
ٔن شركة  ، كما  ً طائ ا ٔر یة استرلیني وحققت  كاج السویدیة  استراالبریطانیة قامت شراء شركة  زی

ام  34.6بقيمة  1999ام  البریطانیة مع شركة  لاسكو ویلكوماندمجت شركة  2000ملیار دولار وفي 
ن س شركة  سمیث  سٔ شامالبریطانیة وثم ت كبر شركة دوائیة في والتي تعُد ا لاسكو سمیث بی

ام  ا الحاضر، وفي  يناشترت شركة  2002یوم س  سیل س ن ة شركة اونتروج ٔمرك ا
Anthrogenesis  نتاج الخلا الجذعیة ٕ ة في ا ٔمرك   .1ا

داول اصطدمت في  واء معروف وم ستعمالات الجدیدة  ٔن طلبات الشركات بحمایة  لا  ٕ ا
نها بعوائق قانونیة، تتعلق شروط واء كتوفر الجدة  ح تراع للاستعمال الجدید  راءات  ح  م

بتكاریة وقابلیة التصنیع ٔنها موجودة في دواء محمي 2والخطوة  ليها  ، ت هي الشروط التي لاتتوفر 
قر الى عناصر الجدة  واء یف ستعمال التالي لنفس ا دید لحمایة  لتالي اعتبر طلب  لبراءة و سابقا 

لى الحمایةوقابلی لحصول  دید  تراع  ٔي ا   .ة التصنیع التي يجب توافرها في 

                                                   
  . 32كامران حسين الصالحي، المرجع السابق، ص .د 1
تراعراجع الشر  2 راءة  ساب  ة صناعیة وتجاریة دراسة في القانون المقارن  .د: وط الموضوعیة لاك تراع، ملك راءة  نعيم مغبغب، 

ة، بيروت، لبنان،  ط شورات الحلبي الحقوق  .29، بدایة ص1،2003م
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لمنتج   ٔول،  فالاستعمالات الجدیدة لنفس  ترع ا لم ٔدویة  راءة ا ٔمركي يمنح  النظام ا
ٔول  لا ترع ا سمى بنظام ا ٔ الجدة، وهذا ما  د لحمایة لتعارضها مع م  (first-to-invent)كون مشمولا 

یداع ٔو  ة للإ ٔسبق   .1.(First–to-file)نظام ا

طار الحمایة، بعد تغیيرها  ٕ واء في ا ة  ٔمام الشركات الكبرى المنت ائقا  كن هذا الشرط  لم 
واء  ذا كان ا ٕ ٔصلي فمثلاً ا شٔكال تختلف عن المنتج ا خٔرى ب واء بطریقة  نتاج هذا ا ٕ لصیغة الطلب وا

ٔقراص لى شكل   ً ٔصلي المحمي مسبقا شكل سائل ا ه    .فان الشركة ت

 ً ثٔير نظام  :نیا ةت ول النام لى ا ٔدویة    حمایة ا

ة  و النام تٔ ا دٔویة لمواطنإ لج نتاج  ٕ شتهم يهلى ا صة تتلائم مع مستوى مع سٔعار رخ ا وب
ٔدویة نتاج ا ح الفرص لشركاتها الوطنیة لإ ٔدویة حتى ت ات ا دم توفير الحمایة لمنت  وبذ تعمدت 
ش ظروف  ول تع ا لاس وان هذه ا نتا ٕ كاد تغطي نفقات ا سٔعار  كلفة وسویقها ب ٔقل  الضروریة وب
ول الصناعیة والتي ستفرض  لغایة، ما يجعلها تخضع لشركات ا ة  عیة س صادیة واج سیاسیة واق

اسب مع مقدر  ي لا ی ٔمر ا ص، ا ح التراخ لى م اتها و ت لى م هظة  ا  ً واء ٔسعار ة شركات ا
ة ول النام شي لمواطني ا   .الوطنیة ولا مع المستوى المع

نه  ٕ اتها وطرق صنعها فا لى الحمایة لمنت ٔدویة لم تحصل  ذا كانت الشركات العالمیة ل ٕ ٔنه ا ة  الن
نها وبين ا بيرة ب ة  ولوج ك لى توفير الحمایة مع وجود فجوة  ة  ول النام ام ا ر ٕ س من العدا ا ول ل

ة ول النام ٔوضاع الصحیة لسكان بعض ا لى الفقر وتدني ا ٕ لإضافة ا   .الصناعیة 

صة      سٔعار رخ ة ب ول النام ٔسواق العالمیة وا لى ا ٕ ٔدویة وسویقها ا نتاج ا ٕ نجحت الهند في ا
ليها وتغير صادیة  ق لى ممارسة شتى الضغوط السیاسیة و ٕ ة ا ٔمرك دة ا ت المت لولا ٔدى   نظام ما 

ام  تراع  راءة  ة الترس فقامت بتعدیل قانون  لى اتفاق ٕ ا ا ، 2005الحمایة الهندیة في الواقع بعد انضما
ة الصناعیة البرازیلي  ة وتعدیل قانون الملك ٔنظمت لهذه الاتفاق ونفس الشيء حصل في البرازیل بعدما 

  .1993لعام  111والمعدل بقانون رقم  1971لعام 

ل في الجزا كماش، وق نتعاش و راوحت بين  دیدة  ل  وائیة بمرا ر مرت الصناعیة ا
ول  شریعات في معظم ا نٔ ال نٔه ش ري ش ٔن المشرع الجزا ة الترس نجد  لى اتفاق ر  ٔن تصادق الجزا

                                                   
ستور .م.اهتمت و 1 ة الفكریة بدایة  راءة 1787ٔ بحمایة الملك سمبر  1952تراع لعام ، ثم صدر قانون   1994المعدل في د

وائیة  ات ا  .المتعلق بحمایة المنت
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زال تم ق ر لا  ٔن الجزا اسبة ولابد من القول  سٔعار م ٔدویة ب لى توفير ا  ً ة كان حریصا درة النام
سة  ٔدویة الجن نتاج ا ٕ ة في ا ول النام ما في ا  ً ٔنها تحتل مركزا ٔیدي العام و المیة لتوافر ا تنافسیة 

ر الطبي ٔ ٔصلي في ا واء ا شبه ا   .والتي 

ة الترس   اءت به اتفاق رت بما  ٔ ة ت ول النام ر سلبیة ف يخص  1ولاشك ان ا ٓ من 
وائیة، فقد اهتمت ة ا ستغناء عنها ومن  الصنا عتبارها سلع لا يمكن  وائیة  ات ا لصنا ول  هذه ا

ال ول المتقدمة من تطور في هذا ا ٔن نقارن ما يحصل في ا نا    .هنا لا يمك

ر السلبیة منها ٓ لیه بعض ا ة سیترتب  ة لهذه الاتفاق ول النام ن انضمام ا ٕ   :ا

ة من  لا -      ول النام د ا ة ستف ليها في الاتفاق ول المتقدمة والمنصوص  ة  یازات الممنو م
TRIPS  ٔدویة في سبة محدودة من ا ٔن  ذ  ٕ ا، ا ولوج لى مجاراة التك دم قدرتها  صادها و ً لضعف اق نظرا

ا  نتا ٕ كلفة ا لى ارتفاع  ٕ لإضافة ا تراع،  راءات  ٔصحاب  یازات من  ة تصنع بموجب ام ول النام ا
دویة  ٔ تراعل اري للا ص الإج دام الترخ ب دفع رسوم لصاحب البراءة مقابل حق است   .س

ٔدویة  -     افسة شركات ا لى م ير قادرة  لى التقلید تجعلها  ٔدویة  ة ا ة في صنا ول النام د ا اع
ٔعمال القرصنة  ة ف يخص حمایة هذه الشركات من  لى تطبیق الاتفاق ٕ والتقلید، العالمیة، هذا ما یدفع ا

ة ول النام لى ا  ً لغا  ً ثٔيرا لى ت   .وهذا یؤر 

ة  -     ول النام س إ انضمام ا سٔ ٔعبائها المالیة والإداریة سواء ف یتعلق بت زید من  ة قد  لى الاتفاق
تراع  راءات  هٔیل مكاتب  ةٔ وت حٔكام الاتفاق شریعات الوطنیة لتتلائم مع    .  2و تعدیل ال

ٔدى الى تطو -     ارب في الشركات العالمیة مما  ول المتقدمة وكثافة البحوث والت ٔدویة في ا ة ا ر صنا
ول  وائي في ا نتاج ا لى الإ  ً ات، مایؤر سلبا دث المنت ٔ غراق السوق العالمیة ب ٕ اتها وا ت زاید في م

ٔدویة العالم  كار شركات ا ب اح س ٔدویة  ٔسعار ا لتالي ارتفاع  ة و اتهاالنام   .یة لمنت

                                                   
ة راجع 1 ارة، دار : لمزید من التفاصیل حول هذه الاتفاق لت ة الجوانب المتص  ادئ اتقاق ٔسس وم ن عبد الغني الصغير،  حسام ا

نهضة العربیة، القاهرة،  ة حق1992ا اد الله، اتفاق سر محمد  نهضة العربیة، ،  واء في مصر، دار ا ة ا ة الفكریة وصنا وق الملك
 .2001القاهرة، مصر، 

صادیين  2 ة، المؤتمر العلمي الثالث والعشرن للاق ول النام ة ا لى صنا رس  ة  لیة لاتفاق نعكاسات المستق شي،  شب ٔمل نجاح ال
 .6، ص2003المصریين، 
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تراع بحمایة طوی -    لمنتج ) عشرن سنة(تمتع  دیدة  داث طرق تصنیعیة  ع است یعني م
ة  دیدة لصنا داث طرق  لى البحث والتطور في است شجع  وائي المحمي طی فترة الحمایة مما لا ا

فذة المفعول تراع  وائیة المحمیة ببراءات ا ات ا   .1المنت

 ً ة العامة :لثا لى الص ة والمحافظة  و    اتفاق ا

لى المؤتمر الوزاري الرابع لسنة    ة بناء  و ً لإيجاد التوازن بين حق  2001اء اتفاق ا محاولا
راءات في  دویة لمواطنيها وبين حقوق مالكي  یار السیاسة الخاصة بها ف یتعلق بتوفير  و في اخ ا

ات وائیة والمنت ات ا ة مایلي. الطبیة الصنا و لان ا ٕ همٔ ما ورد في ا   :ومن 

ٔقل نموا حتى سنة  - ول ا نتقالیة    .2016تمدید فترة السماح 

دید - ٔي دواء  ائیة  سویق است نتقالیة بمنح حقوق  لال الفترة  ول    .دم التزام هذه ا

ٔي حمایة ببراءة - نتقالیة بتوفير  لال الفترة   ً ٔیضا ا  دویة دم التزا ٔ تراع ل   .ا

صدار  - ٕ ة الفكریة  وحقها في ا ا لحقوق الملك ترا واء مع ا لى ا ة في الحصول  ول النام حق ا
ً في  ٔیضا ات  وحقها  ترا ٔصحاب  ادل  ٔدویة مقابل تعویض  ه من  اریة لصنع ماتحتا ج ٕ ص ا راخ

ة العامة اسبة لحمایة الص   .2ستيراد الموازي  واتخاذ تدابير م

ٔول بتاريخ     ارة العالمیة قرارن ا لس العام لمنظمة الت والثاني  2003.08.30ٔصدر ا
ة العامة   ونص  2005.12.06في ة الترس والص نٔ اتفاق ش ة  و لان ا ٕ ذ البند السادس من ا ف ب

یقاف تطبیق الفقرتين  ٕ ائیة تبرر ا ً است ٔن هناك ظروفا لى  ة م 31من المادة ) ح(،)و(القرار  ن اتفاق
وائیة ات ا لمنت ٔضیفت المادة . رس ف یتعلق  مكرر التي تتكون من  31وبموجب هذا التعدیل 

نها ما ص  خمس فقرات من ب وائیة التي تم تصنیعها بموجب الترخ ات ا ر المنت لسماح بتصد یتعلق 
ول التي لا اري  دویة الإج لى تصنیع    .تم القدرة 

                                                   
 .87جع السابق، ص كامران حسين الصالحي، المر . د 1
كاديمیة، القاهرة، مصر : راجع في ذ 2 ٔ بة ا لیة، المك وبیة مستق ة الفكریة، رؤیة ج امد، حقوق الملك   .  33، ص2003رؤوف 
عیة، ع  .د ج سانیة و ونیة، كلیه العلوم الإ ، مج الخ تها وضمان حمایة المسته ٔدویة بين الحق في ملك راءة ا لي،  ، 3حساني 

 . 13، ص2009
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كد واضع     ة الترس وتطبیقها بمأ لى ضرورة تفسير اتفاق لان الوزاري  ول  و الإ یدعم حق ا
لى ضرورة حصول  ید  ٔ لال الت ة، ذ  من  لى الص ارة في المحافظة  لت ٔعضاء في المنظمة العالمیة  ا

ير  ٔوبئة فيها كالایدز والسل والملار و ٔمراض وا شار ا ة التي تعاني من ان ول النام لى ..هاا  ،
لى  ة  و لان ا ٕ كد ا ٔ وائیة، ولمعالجة هذه السلبیات  ل الشركات ا ٔدویة دون عوائق قانونیة من ق ا

اریة  ص الإج ح التراخ ٔعضاء في م ول ا   .حق ا

شریعاتها    فاذ في  س  ٔ د ر م تمتع بحریة تقد ٔن  لان  ول بموجب هذا الإ ٔصبح يحق  كما 
ترا ٔخرىالوطنیة من دون ا ٔي دو  ل  لى ذ من ق   .ض 

ٔدویة  31وبصدور القرار الخاص بتعدیل المادة         مكان شركات ا ٕ ٔصبح  ة الترس  من اتفاق
ة التي  ول النام لى ا ٕ رها ا تراع وتصد ٔدویة محمیة ببراءات ا اري لتصنیع  ج ٕ ص ا رخ لى  الحصول 

ا نتا ٕ لى ا     . لاتم القدرة الصناعیة 

ٕمكانیة وبصدور ه   تراع ا راءات  ة سمح لمكاتب  و لى اتفاق ا ذه القرارات الصادرة بناء 
ول  ٔدویة في الحالات التي تقدر ضرورتها، كما اصبح من حق ا اریة ف یتعلق  ص الإج ح التراخ م

ار  ص الإج ح التراخ ة التي تبرر م ٔوضاع المل ٔو ا ة  ٔعضاء ان تحدد معنى الطوارئ القوم یة بما في ا
ٔوبئة يرها من ا روسي والسل والملار و لایدز والعدوى الفا ة العامة المتعلقة  ٔزمات الص   . 1ذ 

ة   اتم

ة لها  ات الحام ن الاتفاق ة الفكریة دولیا ورغم ذ فإ ً بطبیعة شرعیة حقوق الملك قرارا ٕ شهد ا
عددة ا س فقط ضمان مصالح الشركات العالمیة م سیة المالكة لهذة الحقوق، بل قد استهدفت ل لج

ة، والتزامات  ح ٔو المبتكر من  ترع  ة ا اة التوازن الضروري والمطلوب بين مصل اخفقت في مرا
نیة ة  ح سهیل . وحقوق صاحب الحق من  ة ل ساسیة الرام تها  ا د اهم  لاضافة الى اهمالها ا

ان ال ا المتطورة في ب ولوج ل المعاد الصعبة في عملیة عملیة نقل التك ان  لتتمكن هذه الب عالم الثالث، 
ٔرید منها توفير بعض  ة الترس التي  اءات الواردة في اتفاق ست لتنمیة والتقدم، كما تم تضیق  ا
سجیل  طا مدة  ٕ لي ا لاوة  نتفاع منها،  ستفادة و ة والفقيرة  ان النام سهیلات التي تمُكن الب ال

یة، س ما 20تراع وجعلها راءة  ان  اما في كافة مجالات التق یلاحظ من محدودیة لقدرات الب
ان المتقدمة في حمایة مواطنيها من الجوع  یات المستوردة من الب لي التق ة المعتمدة اساسا  النام

                                                   
 .97كارامان حسين الصالحي، المرجع السابق، ص. د 1
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تها وتج  صاد طٔير اق و في ت لف وتقلیص دور ا هیك عن الت اكة  ٔمراض الف نب التطور العلمي وا
ان الغنیة ان الفقيرة والب لتالي تصعید الفجوة بين الب ا العالمیة و ولوج   .واستغلال التك

الیلي ا وفي ما ة في هذا ا يها والتوصیات المقتر ٕ   :لنتائج المتوصل ا

ة  - لى حساب  TRIPSمن الظلم البين اتهام اتفاق ول المتقدمة  لى حمایة ا نهٔا تعمل  ة ب ول النام ا
لفة،  ول المت لى حساب ا كاریة وتوسعیة  ٔفكار اح نى  نهٔا تت ول المصنعة ب ً، واتهام ا ٔقل نموا ول ا وا
بتكارات لصالح  ٔ المنافسة وحمایة  د رسیخ م لى  ٕ ٔصل ا ستهدف في ا ة  لعكس من ذ فالاتفاق بل 

الات شریة جمعاء وفي جمیع ا لتالي فان الع .ال ة التي لازالت لم تفهم المعنى و ول النام لى ا بء یقع 
تراع، ولم  بتكار و لى  رواتها الطبیعیة  ٔموال  راداتها و ٕ ا من ا ة والتي لاتصرف ش تقاق قي للإ الحق
ٔنها تحت ظل النظام العالمي  ٔنها لم تع بعد  ة، و حتها هذه الاتفاق یازات التي م م نٓ من  د لحد ا ستف

دهالج لتزام بقوا   .دید و

فاع عن المصالح  - د الرؤى وا ول العربیة وتوح ٔفقي في مجال المعلومات بين ا غیاب التبادل ا
 .المشتركة

ول المتقدمة - ً من طرف ا ة والمبتكرة، واستغلالها كلیا شریة العربیة المبد  .هجرة الموارد ال

و  - ة التك اسبة لصنا دة م ستراتیجیة مو ٕ ادم وجود ا  .لوج

ير بناء وعشوائي  - سٔلوب  ٔمة ب ي نجده یعالج قضا ا شري المسؤول ا ضعف كفاءة العنصر ال
رسیخ عوامل البناء والبحث والتطور قي لبناء السیاسیات و لى الفهم الحق  .مايجع بعیدا 

تمع - ل ا لين دا ين والفا اص المبد ٔش سیق بين الإدارة والعمل الفردي ل  .دم الت

ً وعملاً ولا ح  و  - لما ولي قد تجاوزه  تمع ا ٔن ا ة موقف المتفرج، تحت ذریعة  ول النام قوف ا
ا ولوج نمو والتطور والتك ٔو الوصول الى مشاركته في ا  .في محاو التعامل معه 

ٔو الزمان بذریعة حمایته - ث المكان  بتكار من ح لى  ود المسلطة  ٔو الق لى الحدود  ٔن القضاء   ،
ار بها والكشف عن  ست لیتمكن صاحبها من  لبراءة   ً كون مشمولا ٔن  تراع  من نتائج وجود 

لیه عتداء  لعامة دون خشیة  تراع  س هناك ما .سرٔار هذا  لیه فل ة من  و ول النام يمنع ا
فضل لتناسب  ٔ لیة ل ا نها وشریعاتها ا ول المتقدمة استغلال هذه النتائج وتغیير قوان وتطلعات ا

اریة ات الت ترا ؤسع للابتكارات و   .لتوفير حمایة 
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ات  تطبیق البراءة وفق ما - لى المنت ال تغیيرات  د ٕ نٔ یتم ا ام بطلبها، دون  ٔثناء الق تم التصريح به 
دویة حتى لا اصة  لبراءة،  مة  المحمیة  ات ویصعب من  كون صاحب البراءة محتكرا لمنت

تهاالإ  لى فهم محتو ين  سجیل البراءات وتعرقل الباح  .دارات المسؤو عن 

امة وراءات  - ا  ولوج كار التك ة ضد اح ول النام دة من طرف ا ك وا العمل جماعیا و
ول العربیة من موارد  ستعمال ما تملكه ا ا  ولوج ول المتقدمة بنقل التك اصة، ومطالبة ا تراع 

لى المعارف والخبراتطبیعیة مقا  .بل الحصول 

ة - و ارة  لت لمنظمة العالمیة  ة المقدمة في الندوة الوزاریة  ول النام  .           السعي لتطبیق مطالب ا

ٔقل من  - ة البراءة  ول  20محاو خفض فترة صلاح كارها من طرف ا سنة، حتى تقلل من اح
 .المتقدمة صناعیاً 

هنیات والسی - ر تغیير ا امة والجزا ة  ول النام ل ا شریعیة المطبقة دا صادیة وال ق اسیات 
رقى  اصة، حتى  ة الفكریةإ بصفة  اریة الفا في مجال الملك ولیة الت بة المفاهيم ا  .لى موا

ستيراد الموازي - لى  شجیع  لتنمیة وال ٔداة  ة الفكریة   .جعل الملك

بتكار  - دة العلمیة و ولوتدعيم القا لتكون والبحث والإبداع التك م  ه  .یة عن طریق 

صاد  - ضافة للاق ٕ ق ا یة المتطورة لتحق یة والتق ٔدوات المعرفة الف لمهارات و ف  دام المك ست
لى المعرفة   .  Knowledge-Based economyالوطني المبني 

اخ ايجابي لإ  - كون م هانتقال نحو مجتمع المعلومات والمعرفة و  .نتاج المعرفة بدلا من استهلا

شي، وتوفير  - لال تحسين مستواهم المع صاصات من  خ ين ولجمیع  لعلماء والباح م  ه دة  ز
بتكار لبحث و  .لهم الوسائل اللازمة 

ٔجواء المناسبة لهم  د وتوقير ا ارج القطر الوا ين المقيمين  ذب المغتربين والباح لى   .العمل 

ة اه - تراع وتطور القوانين المنظمة لحمایة الملك راءة  ٔساسي لحمایة  م القضاء في لعب دور فعال و
 .  الفكریة
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اریة،  - ص الإج ة الترس كالتراخ ة من طرف اتفاق ول النام ة  یازات الممنو م ستفادة من 
ير المحمیة  ٔدویة  ا والمعرفة العلمیة وسویق ا ولوج ٔسواق المحلیة والعالمیةونقل التك لى ا ٕ  .لبراءة ا

ر فيها - ة للاس شجیع الشركات المنت لال  ة من  ول النام لى ا ٕ رات ا س  .ذب 

ة - ول النام لى صحة المواطنين في ا ر سلبیة  ٓ ة والتي كانت لها  ٔدویة المق تجار   .تقلیص 

ٔمراض الخطيرة  - ة المصابة  ة الف ض معا واء الفعال والنافع تخف م بهم بتوفير لهم ا ه  . و

ة من  - یقاف هجرة العقول المبد ٕ لى ا ٕ بتكار ما یؤدي ا ة الفكریة وشجیع البحث و حمایة حقوق الملك
ة ول النام  .ا

اریة في  - ص الإج لٓیة التراخ دام  بتكار والبحث العلمي واست حمایة حقوق الشركات الوطنیة في 
طار المصل ٕ ابهاا ادل لص   .ة الوطنیة مع تعویض 

صٔول دعم  - نتفاع ب ة الفكري و ٔصول الملك لى  الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزز القدرات 
صادیة ق لتنمیة  ٔداة  ة الفكریة   .الملك

  

ة المراجع   قائم

ات والنصوص القانونیة :ؤلاً    الاتفاق

ارة من حقوق الم  - لت ة الجوانب المتص  ة الفكریة اتفاق س"لك  ".التری

ري  - ستور الجزا  .1996.11.28ا

ٔمر  - تراع 1966.03.03المؤرخ في  54-66ا ازات  ين وا تر شهادات ا   .المتعلق 

ٔمر  - ظيم المنافسة المعدل 1995.01.25المؤرخ في  06-95ا   .المتعلق ب

ٔمر  - لمنافسة المعدل  2003.07.19المؤرخ في  03-03ا  . 05-10لقانون المتعلق 

ٔمر  - تراع 2003.07.19المؤرخ في  03/07ا   .یتعلق ببراءة 

 .2004.07.23المؤرخ في  02-04القانون  -

شریعي  -   .1993.12.07المؤرخ في  17-93المرسوم ال
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 ً ب والمؤلفات :نیا  الك
سى.د - ولی حسام محمد  لتبعیة ا ٓلیات القانونیة  ا، دراسة في ا ولوج ل ، نقل التك ة، دار المستق

 .العربي
لي.د - دریة، مصر حساني  تها القانونیة، دار الجامعة الجدیدة الإسك سابها وحما تراع، اك راءة   ،

2010 .  
حمٔد عوض.د - تراع المقررة لصالح سم  ولیة المتعلقة ببراءة  ات ا اءات الواردة في الاتفاق ست  ،

در  بة الإسك ة، مك ول النام  .2008یة، مصر ا
ار. د - راهيم الن ٕ اریة والصناعیة، دار الجامعة الجدیدة محمد محسن ا ة الت ، التنظيم القانوني لعناصر الملك

دریة، مصر،  شر، الإسك   . 2005ل
شورات الحلبي نعيم مغبغب.د - ة صناعیة وتجاریة، دراسة في القانون المقارن، م تراع، ملك راءة   ،

ة، بير   .2003، 1وت، لبنان، عالحقوق
ن عبد الغني الصغير - نهضة العربیة حسام ا ارة، دار ا لت ة الجوانب المتص  ادئ اتقاق ٔسس وم  ،

  .1992القاهرة، 
اد الله - نهضة العربیة سر محمد  واء في مصر، دار ا ة ا ة الفكریة وصنا ة حقوق الملك ، اتفاق

 .2001القاهرة، مصر، 
امد - كاديمیة، القاهرة، ، رؤوف  بة  لیة، المك وبیة مستق ة الفكریة، رؤیة ج حقوق الملك

 .33ص 2003مصر،
 ً   بحوث ومقالات   :لثا

ستعمالات الجدیدة لها في كارامان حسين الصالحي. د - دویة ومدى حمایة  ات  ت د حمایة م ، قوا
ولیة، مج الشریعة والق ات ا شریع المقارن والاتفاق دة 48انون، ع ال مارات العربیة المت ، اكتور 

2011.  
لي،.د - ونیة، كلیه العلوم  حساني  ، مج الخ تها وضمان حمایة المسته ٔدویة بين الحق في ملك راءة ا

عیة، ع  ج   .2009، 3سانیة و
وليولید اسماعیل السیفو.د، سعد خضير عباس. د - لمؤتمر العلمي ا السنوي الخامس  ، بحث مقدم 

ٔردن ٔردنیة عمان، ا امعة الزیتونة ا ان العربیة،  لتنمیة الشام في الب صاد المعرفة وضرورات ا  .اق
ة الفكریة ، الي همال.د - ة حمایة حقوق الملك لتنمیة،  TRIPSتفاق بتكار وا لتعامل مع  ٔي استراتیجیة 

صادیة المغاربیة، مج العل ق راسات  امعة الحاج لخضر ، مخبر ا سیير،  لوم ال صادیة و ق وم 
ر، ع   .2010، لسنة 10تنة، الجزا
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شي - شب ة المؤتمر العلمي مٔل نجاح ال ول النام ة ا لى صنا رس  ة  لیة لاتفاق نعكاسات المستق  ،
صادیين المصریين،  .2003الثالث والعشرن للاق

ا - ةالمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة الت و   .رة العالمیة في دورته الرابعة 
ٔوسفام -   .وكا 

 - U S patent and trade mark office, 2000.   
- Vistors,1973,Delmore,1982 . 
- OECD, 2002:Genetic Innovation Intellectual Property and Licensing Practices:  
   Evidence and Policiers, OECD,PARIS . 
- Anderson, B Biotechnology of patent ratt  Kopenhagen, 2004. 
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  مقدمة 

اطر كثيرة قد   نة وبحموتها، ومن  الر البحریة معرضة  لسف ضرٔار  لحاق  ٕ ا في ا كون س
ب  ٔضرار قد تص ها، و نة وهلا كون نتائجه غرق السف ث قد  اطر التصادم البحري ح مٔ هذه ا

عتهم مٔ ٔو المسافرن في بدنهم و ة التقدم العلمي صارت هناك سفن ضخمة من فولاذ ذات . الحمو  تی ف
تٔ بمحركا ٔن نتصور قوة دفع ذاتیة بد لات ذریة، وطبعا لنا  ٔمام سفن تعمل بمفا ٓن  ت بخاریة وها نحن ا

ة من الفولاذ كانت  ة البحریة بخصوص تصادم یقع بين سفن ضخمة مصنو لى الب ره  ٔ حجم الضرر و
ة لها ٔقصى سر ٔ المسؤولیة . تبحر ب ل هذه الحالات مس ٔنه من المسائل التي ستطرح في م لا شك 

ٔو مجهزهاالمدنیة وال  نة  ه ما السف ي قد یوا هز . تعویض عن الضرر ا ٔو ا ون الما  لى  ٕ فإضافة ا
ٔیضا عن عمل الغير وهم  نهّ مسؤول  ٕ د العامة، فا لقوا ٔخطائه تطبیقا  مسؤول مسؤولیة شخصیة عن 

ن والتابعون ّ ة. الر ٔو مجهزها مسؤولا في هذه الحا مسؤولیة مزدو نة  ، فمسؤولیته ویعتبر ما السف
د العامة التي تعتبر  لقوا لما وفي ذ تطبیق  ن من عقود بوصفه ممثلا  ّ عقدیة مصدرها ما یبرمه الر
ٔیضا  هز هي  ٔو ا ّ مسؤولا عن التصرفات القانونیة التي یقوم بها الویل، ومسؤولیة الما  الموكل

ن والتابعين وما ذ ّ ٔفعال الر د العامة المقررة  مسؤولیة تقصيریة مصدرها  لقوا ٔیضا  ّ تطبیق  لا ٕ ا
بعه ٔعمال  كون مسؤولیة ما . 1بخصوص مسؤولیة المتبوع عن  ٔن  د العامة  لقوا ُفترض تطبیقا  وی

لوفاء بدینه، ومع ذ نجد في القانون البحري ما  ة  ٔموا ضام كون كل  نة مسؤولیة مطلقة ف السف
ث یعتر  دة، ح د الخروج عن هذه القا لما بحق تحدید مسؤولیتهیف   .ف 

ٔول نة: المبحث ا ٔ تحدید مسؤولیة ما السف د   م

نة الحق في تحدید مسؤولیته ٕعطاء ما السف لى ا شریعات  ل ال ٔصل 2تتفق  ، ولهذا الحق 
لاف حول طریقة تطبیقه، وهو  خ ٔ لم يحل دون  ّ الاتفّاق حول المبد ٔن ير  رات تدعمه،  ّ ريخي ومبر

لاف لیه عن طریق وضعها لمعاهدات دولیة اخ ول البحریة القضاء    .اولت بعض ا

                                                   
ات الجامعیة، مصطفى كمال طه،   1   .147. ، ص108، رقم 2006القانون البحري، دار المطبو
ري في المادة   2 ذ به المشرع الجزا ٔ اء فيها. بح. ق 92وهو ما  ث  نة تحدید مسؤولیته تجاه من ت: " ح عاقد معه ستطیع ما السف

علقا به  ٔ المركب كان م ّ الخط ٔن ت  ذا ث ٕ ّ ا لا ٕ ورة في المادة التالیة، ا ٔسباب المذ د ا ٔ لى  یون الناتجة  ل ا ٔ   ".ٔو تجاه الغير 
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ٔول ده: المطلب ا ٔ تحدید المسؤولیة ومبررات اع ٔصل التاريخي لمبد   ا

ایة القرن  لى  ٕ سة،  16في العصور الوسطى وا ل الك لفائدة محرما من ق كان قرض النقود 
ٔصحاب ار و ير من الت اول الك لى ما یعرف بعقد  هذا التحريم  ٕ ٔموال تفادیه فهداهم تفكيرهم ا رؤوس ا

سٔ المال یتعهد تجاه التاجر بتقديم ما یلزمه  لفائدة صار صاحب ر كون العقد قرضا  ٔن  دل  التوصیة، ف
سم مع التاجر ما يجنیه  ٔموال ویق دود ت ا لا في  ٕ ٔل ا س  ّ ٔلا لى  ه  ل مشرو ٔ ٔموال من  من 

دهما بتقديم وعرف  .المشروع من ربح ٔ هذا العقد بعقد التوصیة، وهو كما یظهر عقد بين طرفين یلتزم 
دودها ّ في  لا ٕ لٔ ا س خٓر بتقديم حصة مالیة ولا  لٔ مسؤولیة مطلقة، ویلتزم ا وكان من ذ . عمل وس

 ّ م الر البحریة وكان الر ٔموال اللازمة ل م ا ّ ٔنهّ كان صاحب المال یقد ن یقدم في العلاقات البحریة 
لٔ  س ذا وقعت خسارة فلا  ٕ ّ ا ٔما د،  نهما متى و برته لخدمة هذه الر لیتم توزیع الربح ب عم و

لص من مسؤولیته ائنين لیت ٔجرة  نة وا رك السف مكانه  ٕ مه وكان  ّ دود ما قد لا في  ٕ . 1صاحب المال ا
صلیة البحر و  ٔ الترك هذا ف بعد في كل من ق د ٔمر الملكي لسنة ولقد تمّ تدون م كما تمّ النص  1681ا

اري الفرسي في المادة   .2162لیه في القانون الت

 ٔ د دتها فذ یعني زوال م ؤ ٔسباب التي  زوال ا زول النتائج  نٔ  ذا كان المنطق یقضي ب ٕ وا
زال قائما وهذا یعني و  ٔ هذا ما  لفائدة، ومع ذ فالمبد ة القرض  ٕ جود تحدید المسؤولیة بعد ا

لبها بطبیعة العلاقات  ٔ تمع الحدیث وتتصل  ات ا ا دیثة تتفق تماما مع  ٔخرى  اعتبارات ومبررات 
اریة البحریة   .الت

لإمكان   ٔضرار التي صار  اطر وا همٔیة ا  ّ ٔن ذ  ٕ مٔين ا ٔ الت من هذه المبررات ت المتعلقة بمس
ا الحوادث كا اصة في  ولها ٔن تتعرض لها السفن الحدیثة  رفض ق مٔين  لا جعل شركات الت لتصادم م

ارة  ي بدونه تصبح الت مٔين وا لت يرة شرطا  ٔ ددت المسؤولیة، فصارت هذه ا ذا  ٕ لا ا ٕ مٔين السفن ا ت
  .البحریة في العصر الحدیث شبه مستحی

                                                   
شر 147. ، ص159مصطفى كمال طه، المرجع السابق، رقم   1 ل ري، دار الغرب  يز في القانون البحري الجزا عبان العربي، الو ؛ بو

  .132. ، ص2002وزیع، والت
2 Cf. R. RODIERE, La limitation de responsabilité du propriétaire de navire, passé, présent et 
avenir, D. M. F. 1973, p. 26 ; P. LUREAU, Fondement et évolution historique de la limitation de 
responsabilité des propriétaires de navires, D. M. F. 1974, p. 703 ; D. BURET, L’abordage maritime, 
thèse doctorat, Paris, 1888. p. 149. 
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ّ تحدید   ٔن ذ  ٕ ستغلال البحري ا ر في  س شجیع  ل حول  ٔیضا ما ق من المبررات 
ل ذ المسؤو ٔ بيرة ومن  شاط مخاطره  ر في  س ٔموال في  ٔصحاب رؤوس ا رغیب  نٔه  لیة من ش

اطر البحر دید كمقابل  لى الت ٕ ر ا َ ُنظ   .1ی

ن والتابعين انطلاقا   ّ ٔعمال الر لٔ عن  س هز  ٔو ا سٔاس المسؤولیة، فالما  خٓر یتصل ب تبرر 
بعه وه ٔعمال  ه من من فكرة مسؤولیة المتبوع عن  ٔ في الرقابة والتوج ٔساس افتراض الخط لى  ذه تقوم 

ير من  ن في الك ّ د الر كون شبه مستحی لتوا ه قد  ل هذه الرقابة والتوج ّ م ٔن ير  ل الما  ق
بيرة في العمل سلطة واسعة في التصرف وحریة  ن  ّ تمتع هذا الر ، و ان بعیدا عن الما ٔح ّ كل . ا ن ٕ ا

عتبارات ت كون عن طریق تحدید هذه  ا وهو ما  بو ف من مسؤولیة الما بوصفه م وجب التخف
 .2المسؤولیة

نه    ٕ ما كانت المبررات، فا شریعات  ل ال ٔ تحدید مسؤولیة الما یظل قائما في  د ذا كان م ٕ وا
ٔو طریقة تطبیق هذا المبدٔ  ة  یف ساءل مع ذ عن  ٔن ن  .یبقى 

د: المطلب الثاني   ٔ تحدید المسؤولیةطریقة تطبیق م

تجاهات في  لفت حول طریقة التطبیق فظهرت بعض  ٔ ثم اخ شریعات حول المبد اتفقت ال
د عن طریق وضع معاهدات دولیة اولت التوح ٔیضا  ال، كما ظهرت بعض المحاولات    .هذا ا

ٔول تلفة في مجال تحدید المسؤولیة: الفرع ا   تجاهات ا

نظمة القانونی ٔ لفت ا لى اخ ٕ ال ا تجاهات الموجودة في هذا ا ا، ويمكن ردّ  ّ لافا ب ة اخ
دید الجزافي  لى فكرة الت تجاه الثاني  ٔو الترك، ویقوم  لي  ذ بطریقة الت ٔ ٔول ی ٔساسين، ا اتجاهين 

  .لمسؤولیة

                                                   
بة غریب،   1 ارة البحریة الجدید، مك راهيم، شرح قانون الت افظ ا   .340. ، ص428، رقم 1991مدحت 
ار الجامعیة، بدون س   2 شر، رقم لي البارودي، هاني محمد دویدار، القانون البحري، ا   .106. ، ص59نة ال

ه، فهذا  RODIEREورفض العمید  ا الرقابة والتوج ست ٔمر یتعلق  ذا كان ا ٕ ذ ا ٕ ث الواقع، ا ير كافي من ح ه  ّ ٕ هذا التبرر معتبرا ا
ر  ت السكك الحدیدیة، فقائدوا الطا رات وعر ٔیضا حتى بخصوص الطا ّق  طُب ٔن ی ٔ تحدید المسؤولیة يجب  د ّ م ٔن ٔیضا یعني  ات هم 

رى العمید  سبة لشركة القطارات، كما  ل نٔ  ّ هذا التبرر یقوم  RODIEREیعملون بعیدا عن شركات الخطوط الجویة وكذ الش ٔن
نهّ لو كان  ٔ ير صحیح  یار والرقابة، وهذا  خ ٔ في  ٔساسها الخط ّ مسؤولیة المتبوع  ٔن لى فكرة  ذ یقوم  ٕ ث القانون ا ٔ من ح لى خط

ٔمر ك سمح به المادة ا ثبات العكس وهو ما لا  ٕ من القانون المدني الفرسي التي تعتبر مسؤولیة المتبوع بمثابة قرینة  1384ذ لامكن ا
ثبات عكسها نظر . قاطعة لا مجال لإ ٔR. RODIERE, La limitation de responsabilité …, op. cit., p. 261.   
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ؤ الترك:  ؤلا لي    نظام الت

مكانیة تخلص الما ٕ تباعها مفادها ا ٕ ٔقدم طریقة تمّ ا نة  هذه هي  لیه عن السف من المسؤولیة بت
ني والنظام  لافا في التطبیق بين النظام اللات لي عرفت اخ ٔو صور الت ة  یف  ّ ٔن لى  ن،  ا ٔجرتها  و

  .الجرماني

ني - ٔ    في النظام اللات

ل ما  بعیه  ٔعمال  ادیة عن  في ظل هذا النظام یبقى الما مسؤولا مسؤولیة شخصیة و
نٔ ی    ّ ٔن ٔو هنا  لترك  ائنين وسمى هذا  ٔجرة  نة وا لسف لص من هذه المسؤولیة بتركه  ت

رت به كالقانون المصري  ٔ بعا في ظل القانون الفرسي والقوانين التي ت لي العیني وهو نظام كان م الت
  .1.)بح. تج. ق 30المادة (الملغى 

ٔجرته نة و لص من المسؤولیة بتركه السف ٔن الما س ة ومادام  اوز ذ بق ٔن یت ا دون 
كن  ذ بفقدانه لها لم  ٕ نة، ا اصة عند غرق السف لما  بيرة  لي العیني فائدة  ه فلقد كان لنظام الت ذم

ٔموا ة  ابعته في بق   .2لإمكان م

   في النظام الجرماني - ب

لٔ المد س مة المالیة وتخصیصها فلا  مكانیة تحدید ا ٕ لا في من خصائص النظام الجرماني ا ٕ ن ا
ٔجرتها  نة و اریة البحریة اعتبار السف ٔموال، وهذا یعني في مجال العلاقات الت دود ما خصصه من 
ن في دعوى مسؤولیة تتعلق بهذه الثروة  ا لتالي  كون  روة بحریة مستق لها دائنوها ومدینوها ولا 

ٔخرى ٔموال الما ا ة  ليها دون بق ذ    .سوى التنف

ة عن النظام ويختلف النظا ف د ول الإسك ٔلمانیا وبعض ا بعا في  ي نجده م م الجرماني ا
لوفاء في  نة سوى تخصیص  ير یعتبر مسؤولیة الما شخصیة وما السف ٔ ّ هذا ا نٔ ون  ني في  اللات

نة ذمة مالیة مستق ا اعتبار السف ٔصل قوا ة في ا ٔول المسؤولیة هي عی ٔنهّ في ظل النظام ا  ين 
فص   .3وم

                                                   
  .108. ، ص60لمرجع السابق، رقم لي البارودي ، هاني محمد دویدار، ، ا  1

2 Cf. A. VIELLARD, op. cit., n° 150, p. 128 ; P. LUREAU, Fondement et évolution …, op. cit., p. 706. 
شر،   3 ل يز في القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة    .59. ، ص2001هاني دویدار، الو
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ذ في ظل النظام  الجرماني هناك ما یعرف  ٕ لي، ا ث طریقة الت ٔیضا من ح ويختلف النظامان 
لقيمة  ٔو الترك  لي  نة   Abandon en valeurلت ه، لا عن السف لي لفائدة دائ لت ن  ث یقوم المد ح

ٔثناء بدایة نة  لقيمة هذه السف لنظر  نما  ٕ ليها، وا نٔ هذا  في الحا التي هي  الر البحریة، وطبعا من ش
ني كبر وهذا بخلاف ما هو مقرر في النظام اللات ٔ عطائهم حمایة  ٕ ين وا ائن   .1تعزز مركز ا

لمسؤولیة - نیا دید الجزافي    نظام الت

نجليزي لسنة    ٔنجلوسكسوني كالقانون البحري   1854هذا هو المعمول به في ظل النظام ا
)Merchant shipping act 1854 ( ٔنهّ لا ير  ٔموا  شمل كافة  ث تعتبر مسؤولیة الما شخصیة  ح

لغا  ٔن یدفع م لى الما  نما  ٕ ٔموا وا ٔیضا في جمیع  ٔل  س نة هنا، ولا  لي عن السف ٔو الت لترك  وجود 
خٔرى ة  نة من  ة ومقدار حمو السف ٔساس نوع الضرر من  لى  ا یتم تحدیده  ، و 2جزاف

ائنين البحریينیوص هز وا ٔو ا قي بين مصالح كل من الما  ٔنه نظام توف   .3ف هذا النظام ب

ن    ٔمام هذا التبا هزّ، و ٔو ا تلفة في تحدید مسؤولیة الما  تجاهات ا هذا عن 
ٔحكام الخاصة بهذا النوع من المسؤولیة د ا تٔ تختمر فكرة توح لاف بد خ   .و

لماالتوح  :الفرع الثاني ولي في مجال المسؤولیة المحدودة    د ا

ليها في  ع  ال تم التوق ة في هذا ا ل اتفاق ّ ٕشراف  25/08/1924بتاريخ  Bruxellesٔو تحت ا
ولیة  لجنة البحریة ا سم معاهدة ) .C. M. I(ا د  Bruxellesوالتي عرفت  د بعض القوا الخاصة بتوح

دید مسؤولیة ملاّك السف ٔطراف ویوفق بين المتعلقة بت البیة ا رضي  ل  ٕلى  ن، ورغبة في الوصول ا
ٔن یدفع قيمة  لما بين  عطاء الخیار  ٕ د منهج مفاده ا ىٔ واضعو المعاهدة اع تجاهات ارت مختلف 
نهّ یتم تقويم  ٕ ٔجرة فا نة وا یار دفع قيمة السف ذا ما تمّ اخ ٕ ا، فا لغا جزاف ٔن یدفع م ٔو  ٔجرة  نة وا السف

نة يها  السف ٕ تها عند نهایة الر البحریة مضافا ا ا ّ في . من قيمتها عند بدایة الر % 10بحسب  ٔما
لى الما دفع   ّ دید الجزافي، فإن یار الت هب عن كل طن من  8ا اخ سب  ُ يهات انجليزیة تح ج

                                                   
ٔة   1 ش ة البحریة، م اص الملا ٔش   .149. ، ص161؛ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، رقم 13. ، ص1993المعارف، كمال حمدي، 

2 Cf. G. KEGEL, L’abordage en haute mer en droit international privé, R. C. D. I. P., 1968, p. 395 ; 
راهيم، المرجع السابق، رقم  افظ ا ات ؛ حمدي غنيمي، محاضرات في القانون البحر 343. ، ص28مدحت  ري، دیوان المطبو ي الجزا

  .47. ، ص1988الجامعیة، 
3 Cf.  J. LE CLERE, L’abordage en droit maritime et en droit fluvial, L. G. D. J, 1955, p. 207. 
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ة ویضاف  اء ا 8الحمو الصاف ّ ذا وقع من جر ٕ سب بنفس الطریقة ا ُ ٔخرى تح يهات  ٔو ج لحادث وفاة 
  .ٔضرار بدنیة

كن  نهّ مع ذ لم  ٕ نظمة، فا ٔ ق بين مختلف ا اولت كما یظهر التوف ّ هذه المعاهدة  ٔن ومع 
لى  ة المصرة  ٔمرك دة ا ت المت نعت بعضها عن التصدیق كالولا ث ام ول ح ير من ا لترضي الك

لیه المعاهدة من  ٕ ّ ما ذهبت ا ٔن دید الجزافي معتبرة  ٔ الت د مكانیة م ٕ ه ا یار ف خ عطائها الما حق  ٕ ا
ت كثيرة ار صعو نة عملیا هو م ر قيمة السف ّ تقد ٔن ائنين، و مٔين عن . الإضرار  ّ الت ٔن لى  ٕ ٔضف ا

لتعویضات التي قد یلتزم الما بدفعها وهو ما  ٔقصى  ّ ا د ل قة  المسؤولیة یفترض معرفة مسبقة ودق
دید الجزافي بداء تحفظات ، 1يحققه نظام الت ٕ ول لكن مع ا ير من ا ٔسباب صادقت الك ولنفس ا

یطالیا ٕ نمرك وا ن، ا   .2كفرسا، انجلترا، الیا

اءت به معاهدة  ادة النظر ف  ٕ ل هذا كله كان يجب ا ٔ لجنة 1924من  ، وبدعوة من ا
تهت  ولیة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة تمّ عقد بعض المؤتمرات ا ع في البحریة ا لى  Bruxellesلتوق

دیدة بتاريخ  ٔیضا بمعاهدة 10/10/1957معاهدة  دید مسؤولیة   Bruxellesعرفت هي  الخاصة بت
 .3ملاّك السفن البحریة

دید الجزافي  دة هي الت د طریقة وا ذ تمّ اع ٕ ٔنجلوسكسوني هذه المرة واضحا، ا ثٔير ا وكان الت
ٔو بعد ل  نة ق اة لحا السف ت المادة  دون مرا ّ ، ولقد بی ٔقصى  03الر ّ ا ر التعویض والحد ة تقد یف

لى التفصیل التالي  :  

كون مقدار التعویض هو  - ٔضرار مادیة فقط،  رتب عن الحادث  ذا  ٕ فرنك عن كل طن من  1000ا
ة  نة الصاف   ).بند ٔ  3/1المادة (حمو السف

ٔضرار بدنیة فقط  - رتب عن الحادث  ذا  ٕ كون مقدار التعویض هو )ٔضرار مادیةٔي دون (ا  ،3100 
ة  نة الصاف   ").ب " البند (فرنك عن كل طن من حمو السف

لغ التعویض بـ  - د م ّ ٔضرار بدنیة ومادیة في نفس الوقت، يحد رتب عن الحادث  ذا  ٕ فرنك عن  3100ا
د ّ ٔول يحد لى قسمين ا ٕ يمه ا تقس لغ یتم  ة وهو م نة الصاف فرنك عن كل  2100بـ  كل طن من حمو السف

                                                   
عبان العربي، المرجع السابق، ص  1   .150. ، ص162؛ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، رقم 133. بو

2 Cf. J. LE CLERE, op. cit., p. 208. 
ة القانون البحري، ص  3 اح مراد، موسو راجع بخصوص نصوص هذه المعاهدة مؤلف عبد الف راجع بخصوص  533. ُ ُ وما یليها، و

 .J. P. QUENEUDEC, op. cit., pp. 334 et s :النص الفرسي
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ٔضرار البدنیة، والقسم الثاني وهو  یون الناتجة عن ا فرنك عن كل  1000طن من الحمو تخصص 
الغ القسم  ذا كانت م ٕ ٔنهّ ا لى  ٔضرار المادیة،  ٔداء دیون التعویضات عن ا طن من الحمو يخصص 

ٔضرار البدنیة، ف یون الناتجة عن ا ة لسداد ا ير كاف ٔول  ير المسددة ا یون  قى من هذه ا ّ ما ی ن ٕ ا
لقسم الثاني من المبلغ  د  َ سُد لى دیون التعویضات المادیة ل ٕ ه ا ضاف ٕ   ).البند ج(یتم ا

دت الفقرة  ّ د ساوي  3من المادة  6ولقد  دة  ٔنهّ و لى  ت  ّ ص لفرنك ف ملغ  65.5المقصود 
رسم  هب  هب الخالص ویتم تحویل 900من ا ٔلف من ا و  في ا لى العم الوطنیة  ٕ هذه المبالغ ا

  .التي وقع فيها تحدید المسؤولیة

لها في  ٔد ليها، ومنها من  ول فصادقت  ير من ا ت هذه المعاهدة استحسان الك ولقد لق
لي عن نظام الترك المقرر في المادة  ث تمّ الت لا في فرسا ح نٔ م من القانون  216شریعاتها كما هو الش

اري  ٔحكام المقررة في المعاهدة بعد انضمام فرسا لها سنة الت ا  1959الفرسي لفائدة ا حٔكا ذ ب ٔ وا
ضى قانون  لي بمق ا شریع ا لمعاهدة . 051-67في ال ث انضمت مصر  وكذ فعل المشرع المصري ح

ضى القرار الجمهوري  شریعها بمق لها في  ٔن تد ن كان ذ م 1964لسنة  3751لكن دون  ٕ بداء وا ٕ ع ا
ٔ العمل بها اعتبارا من  ر  31/05/1968بعض التحفظات، ولقد بد ل وز بعد صدور قرار بذ من ق

ة ثمّ شره في الجریدة الرسمیة بتاريخ اشرة بعد 24/03/19682الخارج ر م ، وبدورها انضمت الجزا
لى معاهدة  ٕ اع السیادة ا ضى مرسوم    1957لسنة  Bruxellesاستر  08المؤرخ في  174-64وذ بمق

  .19643مارس 

اصة منها الحوادث التي تتورط فيها  م والسنين وما صاحبها من حوادث  ٔ ّ مرور ا ٔن لى 
يمة  ضرٔارا جس دا ویلحق  اطق شاسعة  ب م بّ ذ من تلوث یص س لنفط وما  السفن الحام 

ٓ المبالغ المالیة المقررة في معاهدة  لجمیع ض ت  قٔصى  1957ٔث  ّ لى التفكير د ٕ لتعویض، وهو ما دفع ا

                                                   
ّ هذا لم يمنع بعض الفقه الفرسي من انتقاد معاهدة   1 ٔن اول 1957لى  ث  يرة  RODIEREالعمید ، ح ٔ راز ما ورد في هذه ا ٕ ا

لقيمة ذ بنظام الترك  ٔ تهیا إلى اقتراح ا ا في الوقت نفسه انتقاداته م ّ   :ٔنظر. من نقائص مو
 R. RODIERE, La limitation de responsabilité …, op. cit., pp. 265 et s. 

لم  2 ٔ العمل  نضمام وقرار بد راجع بخصوص مرسوم  اح مراد، المرجع السابق، صُ   .وما یليها 543. عاهدة، عبد الف
  .56دد . ر. ج  3
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ٔیضا نحو معام المسؤولیة الناتجة عن التلوث  ه  ادة النظر في هذه المعاهدة بل التو ٕ س فقط في ا ل
  .1البحري وتحدیدها معام مختلفة

قد مؤتمر في لندن بتاريخ  ولیة عُ فبمبادرة من المنظمة البحریة ا لفعل،  ه  19/12/1976و تمّ ف
ع  لت محل معاهدة التوق دید  1957لسنة  Bruxellesلى معاهدة  وعُرفت بمعاهدة لندن الخاصة بت

دید الجزافي وهي  ذت هذه المعاهدة بدورها بنظام الت ٔ یون البحریة، وسابقتها  المسؤولیة في مجال ا
د ن تختلفان حول سقف التعویض وو ّ المعاهد ٔن ير  ٔضرار مادیة وجسدیة،  قت بين  ّ ة ٔیضا فر

  .الحساب

لتعویض  ٔقصى المقرر  ّ ا لغ الحد رفع م سبة لسقف التعویض قامت هذه المعاهدة  ال ف
نة كمعیار لسف زید حموتها الكلیة عن 2مستعم في ذ الحمو الكلیة  قت بين سفن لا  ّ طن  500، ففر

ٔمام الحا ّا  ذا كن ٕ ختلف مقدار التعویض بحسب ما ا ، ف كثر من ذ ٔ ٔو الثانیة وسفن حموتها  ٔولى   ا
دته المادة  ّ د   .6لى تفصیل 

ّ هذه  ن ٕ لفرنك، فا لاف المعاهدة السابقة التي كانت تقدر  دة الحساب، ف ّ ف يخص و ٔما
دة الحسابیة ستعمل مصطلح الو ددت المادة . المعاهدة  ّ  8ولقد  نٔ لى  ت  ّ ص المقصود بذ ف

دة الحسابیة هي حق السحب الخاص كما يح ضمة الو كن دو م ذا لم  ٕ ولي، فا ده صندوق النقد ا ّ د
ٕلى حق السحب الخاص  اس ا لق لهذه المعاهدة عضوا في هذا الصندوق ثمّ حساب قيمة عملتها الوطنیة 

و دها هذه ا ّ   .بطریقة تحد

ٔحكام الخاصة  عاهدة تطبیق ا ح فيها قوانين دو م ا التي قد لا ت ل ولقد تعرضت المعاهدة 
كون ب  ٔن  لى العم الوطنیة وفق طریقة السحب الخاص، فقضت في هذه الحا  ٕ تحویل المبالغ المقررة ا

دة النقدیة والتي تعادل  لو كة ذهبیة عیارها  65.5الحساب  هب من س ٔلف،  900ملغ من ا من ا
دت الفقرة الثانیة من المادة  ّ د ل ه 7وقد    .ذه الحاالتفاصیل الخاصة بمقدار التعویض في م

                                                   
امة، ومعاهدات تتضمن تحدید  1 دید مسؤولیة الما بصفة  ين من المعاهدات، معاهدات تتعلق بت ٔدى ف بعد إلى ظهور نو وهو ما 

الات معینة كمعاهدة  لم  Bruxellesمسؤولیة الملاّك بخصوص  لمواد النوویة المبرمة الخاصة  سؤولیة المدنیة في مجال النقل البحري 
ذ في  14/12/1971بتاريخ  ّ التنف يز لت  لمسؤولیة المدنیة عن  Bruxelles، وكذ معاهدة 15/07/1975والتي د الخاصة 

ٔضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات المبرمة بتاريخ  ّ ال  29/11/1969ا يز لت  رام 19/06/1975نفاذ في والتي د ٕ ، ولقد تمّ ا
ٔخرى تممّت هذه المعاهدة، وذ بتاريخ  ٔضرار الناتجة  18/12/1971معاهدة  لتعویضات عن ا شاء صندوق دولي  ث تضمنت إ ح

ضى مرسوم  ر بمق يها الجزا ٕ لمحروقات والتي انضمت ا   .17/01/1981الصادر في  02- 81عن التلوث 
اس هذه الحمو 2 اس التي تضمنها الملحق رقم ویتم ق د الق ة  1 طبقا لقوا اس حمو السفن لعام  Osloمن اتفاق ولیة لق   .1969ا
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ٔ العمل بها  1986، وانضمت مصر سنة 1981ولقد انضمت فرسا لهذه المعاهدة سنة  وبد
ارة البحریة الجدید بما ورد من 01/07/1988ابتداء من  ، ولقد استعان المشرع المصري في قانون الت

ي كانت تقضي به الم لیا في نفس الوقت عن نظام الترك ا من  30اة حٔكام في هذه المعاهدة، م
  .1القانون القديم

ٔحكام  مٔل في ا ة لمعاهدة لندن والمت ّ السا يرة لم تنضم لحد ٔ ّ هذه ا ٔن بدو  ر ف ّ في الجزا ٔما
اء في معاهدة  رة بما  ٔ ري يجدها م شریع الجزا لسنة  Bruxellesالخاصة بمسؤولیة ملاّك السفن في ال

دید الجزا1957 لت ري  ذ المشرع الجزا ٔ لى هذه المعاهدة ، فلقد  ٕ ال بخصوص سقف التعویض ا في وا
ج من المادة  ست يرة، وهذا ما  ٔ ولیة 2من القانون البحري 96ا ة ا د الاتفّاق ، فالمشرع یتكلم عن قوا

ر طرفا فيها كون الجزا دید مسؤولیة مالكي السفن والتي  ر انضمت لمعاهدة . الخاصة بت ّ الجزا نٔ وبما 
لى ولم تنضم لمعا 1957 ٕ ضافة ا ٕ ٔولى هي المقصودة في هذه المادة، هذا ا ّ المعاهدة ا ٔن هدة لندن فهذا یعني 

اء في هذه المعاهدة كاد تتطابق مع ما  ٔخرى التي  ٔحكام ا ة ا   .بق

ٔن  دا  كون من المتصور  لیه  لقوانين، و ّ وجود معاهدة دولیة لا یعني غیاب تنازع  ٔن ير 
ول بعة  نها من  یقع تصادم بين سفن  اص ح ضمة لمعاهدة تحدید المسؤولیة فلا م ير م ٔو كلها  بعضها 

لبحث عن القانون الواجب التطبیق د العامة في تنازع القوانين  لقوا   .الرجوع 

لى م : المبحث الثاني نةالقانون الواجب التطبیق  ٔ تحدید مسؤولیة ما السف   س

شعبت    ي  دل فقه ار  لى لقد كان هذا الموضوع م ٕ ها ا رٓاء يمكن ردّ ت وهي  رٓاء وتبای ه ا ف
ستقلال ٔو الخضوع، والثانیة هي نظریة  رتباط  ٔولى تعُرف بنظریة    .نظریتين، ا

ٔول ؤ الخضوعن: المطلب ا رتباط    ظریة 

ٔصحاب هذه النظریة ٔي عند  ٔ تحدید مسؤولیة الما لنفس القانون  3الر خضاع مس ٕ هو ا
ي يحكم المسؤولی ر هذه ا ٓ ّ تحدید المسؤولیة هو من  ٔن لى اعتبار  رها  ٓ ث شروطها و ة من ح

                                                   
راهيم، المرجع السابق، رقم  :ٔنظر  1 افظ ا   .16. ؛ كمال حمدي، المرجع السابق، ص353. ، ص446مدحت 

لما: " من القانون البحري  96المادة   2 ي يمكن  د المبلغ ا ّ ة  يحد د الاتفّاق ا حسب قوا ٔساسه في كل  لى  د مسؤولیته  ّ ٔن يحد
ر طرفا فيها  كون الجزا دید مسؤولیة مالكي السفن والتي  ولیة الخاصة بت   ".ا

ٔي في فرسا العمید   3 ٔصحاب هذا الر ٔستاذ  RIPERTمن  ٔستاذ  J. MERLINوا   :انظر. NIBOYETوا
G. RIPERT, op. cit., n° 1291 et s ; J. MERLIN, note D. 1962, p. 156 et D. S, 1966, p. 578 ; J. P. 
NIBOYET, Traité de droit international privé, Vol 5, 1948, recueil Sirey, n° 1435 ; voir en 
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ي يحكم هذه  لقانون ا نها ستخضع  ذا كانت تقصيریة فإ ٕ ّ مسؤولیة الما ا ٔن يرة، وهو ما یعني  ٔ ا
ٔنهّ في مجال  ٔیضا  ذا كانت المسؤولیة عقدیة، وهذا یعني  ٕ ي يحكم العقد ا لقانون ا المسؤولیة، وتخضع 
ّ تحدید مسؤولیة الما  ن ة عنه هي ذات طابع تقصيري، فإ عتبار المسؤولیة المتو التصادم البحري، و

ي تحكم المسؤولیة التقصيریة لقانون ا ٔحكام . سیخضع  دة ا ٔي لفكرة و ٔصحاب هذا الر د  س و
ر المسؤولیة والتي م ٓ سناد  ٕ ّ في ا ٔن ذ  ٕ ٔيهم ا ل تبرر ر ٔ ٔ تحدید القانونیة المطبقة من  نها مس ن ب

ي يحكم شروط المسؤولیة وعناصرها تجزئة لا مبرر  خٓر مختلف عن ذ ا لى قانون  ٕ مسؤولیة الما ا
دة  لو لال  نٔ ذ الإ عوى الخاصة بهذه المسؤولیة ومن ش لى ا ة التطبیق  ٔحكام الواج لها ل

ٔحكام  .المتطلبة في ا

تجاه صدى  عند قضاء ذ اعتمدته محكمة النقض الفرسیة في  ولقد لقي هذا  ٕ ول ا بعض ا
ا حٔكا ة1بعض  لمانیة2، وكذ فعلت محكمة النقض البلجیك ٔ درالیة ا خٓر . 3، والمحكمة الف انبا   ّ ٔن لى 

م لصالح هذه النظریة،  ّ لى التبرر المقد لى الردّ  ٕ ه وزعزعته ذهب ا ٔي، ولنیل م من الفقه رفض هذا الر
ٔنهّ ل بداءة  نها  فق كو ث  ير من العلاقات التي تخضع من ح ولي الخاص هناك الك في ظل القانون ا

شریعات يخضع انعقاد الزواج لقانون  ير من ال ث في الك ال ذ الزواج ح رها لقوانين مختلفة، وم ٓ و
ر المترتبة  ٓ ة وا ٔو الإ ّ المنع  ٔن ٔیضا  ل  خٓر، كما ق ره تخضع لقانون  ٓ  ّ ٔن ين  لى مخالفة المنع في 

ا ك ٔمرا مم كثر من قانون  ٔ ّ مسائل قانونیة مختلفة وهو ما يجعل تطبیق   .4شكل

ستقلال: المطلب الثاني   نظریة 

 ّ تميز اص  ّ مسؤولیة ملاّك السفن عبارة عن مسؤولیة ذات طابع  ٔن ٔنصار هذه النظریة  رى 
د العامة في المسؤولیة المدنیة، ویدعم ذ ال  لى نظام هذه المسؤولیة عن القوا تٔ  تعدیلات التي طر

                                                                                                                                 
Allemagne. G. BEITZKE, Les obligations délictuelles en droit international privé, recueil des cours 
de l’académie de droit international, T III, 1965, n° 89, p. 138. 
1 Civ., 18/07/1895, S, 1895, 1, p. 305 note L. CAEN ; Comm, 09 Mars 1966, D. S., 1966, p. 577, 
note J. MERLIN. 
2 Cass. 23/11/1962, R. C. D. I. P., 1963, p. 542, note S. DEPETRE. 

راجع بخ  3 ٔحكام الصادرة عن هذه المحكمة ُ   :صوص ا
G. KEGEL, op. cit, p. 402 ; RODIERE (R.), LUREAU (P.), Traité général de droit maritime, Dalloz, 
1972, n° 109, p 117, note n° 6 et 7. 
4 Cf. G. KEGEL, op. cit., p. 403. 
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لیة  ا شریعات ا دید الجزافي سواء كان ذ في ال لى نظام الت ٕ لي ا نتقال من نظام الت همٔها  والتي 
ٔن یصحب ذ تعدیل في نظام المسؤولیة التقصيریة ولیة دون    .1ٔو في المعاهدات ا

ّ مسؤولیة ملاّك السفن هي مختلفة عن ٔن د العامة، فهذا  ومادام  المسؤولیة المقررة في القوا
ٔولى لقانون يختلف عن القانون  ذ ستخضع المسؤولیة في الحا ا ٕ ّق ا لاف القانون المطب ٔیضا اخ یعني 

لى القول به ٕ اه ا ّ تج ٔنصار هذا  ر في الحا الثانیة وهذا ما يمیل  ّ ٔ لا یعني . المقر لكن الاتفاق حول المبد
ات  ح الاتفّاق حول قترا ّق؟  طب ُ ّ قانون سی ٔي ساؤل  رح ال ُ ذ ط ٕ التفاصیل وذ هو الحال هنا ا

خٓر  تجاه ا رى تطبیق قانون العلم و دهم  ٔ سیة،  عددة وهي في مجملها ثلاث اتجاهات رئ كانت م
لى المناداة بتطبیق قانون القاضي ٕ ير ا ٔ تجاه ا ين یذهب    .ینادي بتطبیق قانون العقد، في 

ٔول الفرع   تطبیق قانون العلم: ا

ة الشخص  ّ نة بذم ة ما السف ّ ه ذم ش سیة وهي  تجاه من فكرة رئ ٔنصار هذا  ینطلق 
سٔ المال، ولا  دود حصصهم في ر ّ في  لا ٕ ٔعضاء ا ٔولى ا لٔ في الحا ا س ث لا  ٔو التركة ح عتباري 

ٔي الشخص یتقدم في الحا الثانیة سوى دائنو التركة دون دائني الورثة ّ  الحالتين،  ٔن لاُحظ  ، وی
اصة بها سناد مستق و ٕ د ا ة مالیة . عتباري والتركة، تخضعان لقوا ّ ّ ذم شكل نة  ّ السف ٔن وبما 

د  ٔیضا لقوا ٔو التركة، فهذا یعني وجوب خضوعها هي  عتباري  ة الشخص  ّ ٔسوة بذم مستق لمالكها 
 ّ ٔن لى  ٕ ، مع الملاحظة هنا ا سناد مستق ٕ ل ا ٔ نة هي بطبیعتها ذات  لسف ة المالیة المستق الخاصة  ّ م ا

دة ته الر البحریة الوا عاد . قصير توق د مستق فهذا یعني وجوب اس ّ الما سیخضع لقوا ٔن وبما 
لى  ٔسباب عملیة منها سهو التعرف  ام المسؤولیة التقصيریة، و  ٔ ي يحكم كمبد القانون المحلي ا

لم القانون و  لضبط  سناد مسؤولیة الما لقانون العلم و ٕ ّ ا ن ٕ ل الما فا یاره من ق ي تمّ اخ ونه هو ا
سب  ٔ تٔ وانعقدت بذ مسؤولیة مالكها، سیكون هو ا خٔط عتبارها هي التي  نة الصادمة  السف

نهٔا ام من ش لام ا ٔ  ّ نٔ بهم ب ا تراف من  ن كان هناك ا ٕ تجاه وا ٔنصار هذا  ٔي  همٔیة  ر ٔن تقلل من 
ٔنهّ يمكن  لى اعتبار  را وجيها  ّ ائقا ومبر قة  ّ في الحق شكل ّ هذا لا  ٔن ير  لى هذا القانون،  ٕ الإسناد ا

عٔمال وسی الغش نحو القانون   .2التصدي  عن طریق 

                                                   
1 Cf. G. KEGEL, op. cit., p. 404. 
2 Cf. G. KEGEL, op. cit., p. 407 ; G. BEITZKE, op. cit., n° 89, p. 137. 
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ول، فقد اعتمده  ذ بقانون العلم في مجال مسؤولیة الما صدى  في بعض ا ٔ ويجد اتجاه ا
ته المحكمة العلیا النرويجیة سنة القا ّ قٔر هولم  1958نون الإیطالي، و ذت به محكمة ستو ٔ العاصمة (و

 Windware islandفي قضیة ) السویدیة
1.  

قة  ٔحكام القانونیة المطب لاف ا لى اخ ٕ مكانیة الوصول ا ٕ تجاه ا لى هذا  ومع هذا فقد عیب 
خضاع كل لى مسؤولیة الما وذ في الفرضیة التي یقع  ٕ تم ا ذ س ٕ ٔ مشترك ا ب خط س فيها التصادم 

د وهو ما  ٔمر یتعلق بحادث وا ّ ا نٔ قة رغم  ّ لاف في القوانين المطب ج عنه اخ لمها ممّا ی نة لقانون  سف
ين ن ة لكل من السف كاف ير م لى معام  ٕ نهایة ا   .2یؤدي في ا

  تطبیق قانون العقد: الفرع الثاني

لى ا ٕ اح ا ّ ه بعض الشر ي يحكم یت لقانون ا بعه  ٔعمال  خضاع مسؤولیة المتبوع عن  ٕ لقول 
نة خضوع  لاقة التبعیة، وهو ما یترتب عنه في مجال تحدید مسؤولیة ما السف لیه  ي تقوم  العقد ا
ٔو مجهزها وهو  نة  ٔ وما السف ي اركب الخط ن ا ّ ي يحكم العقد المبرم بين الر لقانون ا يرة  ٔ هذه ا

نةقا لم السف یٔضا قانون  كون  رام كما قد  ل الإ ادة بم د  ّ د ه محكمة النقض . 3نون یت ه اعتنق هذا التو
اریة في  لیه المحكمة الت ٕ ت ما ذهبت ا ّ ٔقر ث  قت القانون  Rennesالفرسیة في قرار قديم لها ح ّ التي طب

ع ار مس الي الب ٔ دة نجليزي بخصوص تحدید المسؤولیة عن تصادم وقع ب دة في نفس الوقت قا
ي تمّ في  ن ا ّ دام الر رام عقد است ٕ لى مكان ا دة في ذ  رة في القانون الفرسي مس ّ الترك المقر

ناء    .4نجليزي Hullم

ت صفة  نٔ تث ذا كان الغالب  ٕ نٔهّ ا لقول ب لیه  تجاه وردّ  ير من الفقه رفض هذا  ّ الك ٔن ير 
نهّ م نماّ هو عنصر من التابع عن طریق عقد فإ ٕ ر هذا العقد وا ٓ را من  ٔ ير  ٔ ع ذ لا یعتبر عمل هذا ا

                                                   
ٔحكام  1 لى : راجع حول هذه ا لحصول  ولي الخاص، رسا  ٔحمد، المسؤولیة عن التصادم البحري في القانون ا د محمود  محمد ما

ين الشمس القاهرة،  ة دكتوراه في الحقوق،    .312. ، ص1987در
لي صادق، تنازع ال  2 لى ظهر السفن، هشام  قوانين في مسائل المسؤولیة التقصيریة المترتبة عن التصادم البحري والحوادث الواقعة 

  ؛110. ، ص32، رقم 2002دار الفكر الجامعي، 
G. BEITZKE, Questions d’abordage …, op. cit, p. 71. 

  :من القائلين بذ   3
L. CAEN, Consultation sous Rouen, 28/01/1903, pp. 539 et s, Gaz. Pal. 1903, I, 348, cité par P. 
BOUREL, Les conflits de lois en matière d’obligations extracontractuelles, L. G. D. J., 1961, p. 221, 
note n° 66. 
4 Cass. Civ., 04/11/1891, D.P., 1892, I, p. 401, note LEVILLAIN. 
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رتبط حقوق المضرور المترتبة عن  .عناصر المسؤولیة التقصيریة ٔن  ير المنطقي  ٔنهّ من  لى ذ  ٕ ٔضف ا
ذ من ا ٕ ن، ا ّ رامه بين الما والر ٕ لى عقد تمّ ا ٕ ام ا ٔصل  ي یعتبر ذو طبیعة تقصيریة  لواضح التصادم ا

لاقة التبعیة دون  ام  ٔن نتصور فيها ق الات يمكن  ّ هناك  ن ٕ لاقة  بهذا العقد، ثمّ ا ّ المضرور لا  ٔن
ٔن تخضع  ه وهي حقوق يمكن ممارستها دون  لاقة التبعیة هو الرقابة والتوج وجود عقد سابق، فقوام 

ل المثال لى س طلا  دام  ست ّ عقد كما لو كان هذا    .1ٔي

  تطبیق قانون القاضي: الثالث الفرع

لى تطبیق قانون  ٕ ة ا ٔمرك دة ا ت المت ٔلمانیا، انجلترا والولا اصة في  ول  ٔ قضاء بعض ا یل
لما لى المسؤولیة المحدودة   لى تطبیق قانون القاضي لعدة . القاضي  ٔلماني  ٔلمانیا درج القضاء ا ففي 

لا لحمایة الطرف  ّ ٔو قه  ّ ّ اعتبارات، فهو یطب ٔن ٔساس  لى  لیه  ير هو المدعى  ٔ ٔلماني متى كان هذا ا ا
ٔلماني  ّق القانون ا طُب ي لا يجب تجاوزه، وی ٔقصى ا ّ ا ٔلماني هو الحد د في القانون ا ّ قدر التعویض المحد
قليمیة  ٕ اه ا ين وفي م ب جٔ ين  ن نة حتى ولو وقع التصادم بين سف لى تحدید مسؤولیة ما السف ٔیضا 

بی ر في جٔ ّ اوز ما هو مقر نة من مقدار تعویض قد یت عتبارات دائما وهو حمایة ما السف ة لنفس 
 ّ لى فكرة الحد د  س ٔلماني تطبیق قانون القاضي  ٔنهّ في ظل القضاء ا ٔلماني، وهذا یعني  القانون ا

س هناك ما يمنع من تطبیق قان بدو انهّ ل ٔمر كذ ف لتعویض، ومادام ا ٔقصى  ا ا ّ د ر  ّ بي یقر جٔ ون 
اته في قضیة  ٔلماني في كل در كده القضاء ا ٔ ٔلماني وهذا ما  ر في القانون ا ّ ٔقصى اقل ممّا هو مقر

Casablanca V. S. Henry stanley  نجليزي رة في القانون  ّ ّ تحدید المسؤولیة المقر نٔ ث قضى ب ح
ليها لا یتعارض مع الن نة المدعى  لم السف ّ سقف التعویض بوصفه قانون  ٔن ٔلماني مادام  ظام العام ا

ٔلماني ر في القانون ا ّ ٔقل ممّا هو مقر ر في ظل هذا القانون هو  ّ نجليزي بدوره . 2المقر وسير القضاء 
 ّ نجليزي في مجال تحدید المسؤولیة بوصفه قانون الحد ث یتم تطبیق القانون  نهج ح لى نفس ا

ٔقصى   .3ا

                                                   
1 Cf. P. BOUREL, op. cit., p. 220 ; G. LEGIER Sources extracontractuelles  des obligations, J. C. P., 
1993, n° 44, p. 12 ; 

ٔحمد، المرجع السابق، ص د محمود  لي صادق، تنزع القوانين في مجال المسؤولیة التقصيریة309. محمد ما ، المرجع السابق، رقم ...؛ هشام 
  .103. ، ص32

2 Cf. G. BEITZKE, Les obligations délictuelles …, op. cit.,  n° 89, p. 137. 
3 Cf. G. BEITZKE, Ibid. 
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دة  ويجد قانون القاضي في ت المت ٔرضا خصبة  في الولا مجال مسؤولیة ملاّك السفن 
ٔمركي،  ٔمام القضاء ا ير من القضا التي عُرضت  ٔمركي في الك ث تمّ تطبیق القانون ا ة ح ٔمرك ا
ث  د الموضوعیة والإجرائیة، ح لى فكرة القوا ة في هذا الصدد  ٔمرك دت المحكمة العلیا ا ولقد اس

 ّ ٔن د العامة في مجال  اعتبرت  لقوا جرائي يخضع تطبیقا  ٕ دید المسؤولیة هو قانون ا القانون الخاص بت
  .1تنازع القوانين لقانون القاضي

لى تطبیق القانون المحلي بخصوص تحدید مسؤولیة  وفي فرسا ورغم استقرار محكمة النقض 
ننّا نجد مع ذ بعض محاكم الموضوع قد اتجهت في بعض ٔ  ، فإ ن الما ٕ لى تطبیق قانون القاضي وا ٕ ا ا حكا

لى عكس ما هو  لمضرور  ٔصلح  ٔساس اعتبار القانون الفرسي هو ا لى  كان الفقه اعتبر ذ قائما 
نجليزي ٔلماني و ى القضاء ا ر  ّ   .2مقر

  اتمة

شریعات    ل  ستغلال البحري، تتفق  ر في  س شجیع  همٔها  دیدة كان  ٔسباب 
لى لاف  العالم  خ ٔ لم يحل دون  ّ الاتفاق حول المبد ٔن لى  ٔو مجهزها،  نة  تحدید مسؤولیة ما السف

ّ ذ لم  ٔن ير  د  لى محاو التوح ٕ ولیة ا ٔن اتجهت المساعي ا ة ذ  في طریقة تطبیقه ولقد كان ن
ٔن یقع تصادم بين سف دا  ذ من المتصور  ٕ لقوانين ا لى تنازع  ول كل كن لیقضي بصفة كلیة  بعة  ن 

د العامة في تنازع  لقوا نها من الرجوع  اص ح ضمة لمعاهدة تحدید المسؤولیة فلا م ير م دها  ٔ ٔو  منها 
بير ي  دل فقه ي كان محل  لبحث عن القانون الواجب التطبیق وهو الموضوع ا   .القوانين 

ٔن يحكم مسؤولیة ملاّك الس ي يجب  ّ القانون ا ٔن تنا  ذ ونعتقد من  ٔ رتبط وی ٔن  فن لابد 
ٔسباب معینة وهي  دتها ظروف و ٔو ي مسؤولیة محدودة  عتبار خصائص هذه المسؤولیة، فه بعين 

د العامة لقوا رة طبقا  ّ ستقل . تختلف في ذ عن المسؤولیة المقر ٔن  ٔمر كذ فمن الواجب  ّ ا ٔن وبما 
 ّ ير ت المقر سناد  ٕ دة ا ٔ تحدید مسؤولیة الما بقا نهّ وعن طریق مس ٕ امة، ثمّ ا لمسؤولیة بصفة  رة 

شكل  نماّ تهدف  ٕ يرة ا ٔ ّ هذه ا ٔن  ّ ين ، یت لما دت المسؤولیة المحدودة  ٔو رات التي  ّ لمبر استعراضنا 
 ّ نٔ ال، وبما  لى العمل في هذا ا هزن  ٔو ا رغیب ملاّك السفن  ارة البحریة و شجیع الت ٕلى  ٔساسي ا

ّ ربط مسؤولیة الما الر البحریة بطبی ن ٕ كثر من دو وتفترض التنقل بين دول كثيرة، فا ٔ رتبط ب عتها 

                                                   
ٔحمد، المرجع السابق، ص  1 د محمود  ٔمركي، محمد ما راجع في تفاصیل موقف القضاء ا   .وما یليها 315. ُ

2 C. app. Rennes, 22/03/1961, R. C. D. I. P. 1962, pp. 314 et s, note S. DEPITRE et C. LE 
GENDRE. 
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ارة البحریة  لى الت ال هؤلاء  ق ٕ لّ من ا ٔن یقل ٔنه  ارضة من ش ر بظروف  ٓ ث ا هز من ح ٔو ا
يها نظام تحدید المسؤولیة، وهذا ما ٕ ة التي یصبو ا ة هي عكس الن لى ن ٕ كون بذ قد وصلنا ا  ف
ٔو  ساهم في حمایة حقوق الما  ذ ما  ٕ ٔو قانون القاضي، ا ا القانون المحلي  ق ّ حقق بدون شك لو طب س
ي يحكم تحدید مسؤولیته فلا يخالف بذ  لقانون ا لم مسبق  لى  ير  ٔ كون هذا ا ٔن  هز هو  ا

كو البا ما  ث  ٔمور لا تتحقق لو تمّ تطبیق القانون المحلي ح ارضا توقعاته، وهي  ن مكان وقوع الحادث 
رتبط به ي  ا عن القانون ا ٔو . لا یعلم الما ش لما  ٔفضل  ولا يمنح قانون القاضي بدوره وضعیة 

صاص  خ د  ٔملتها قوا ٕلى قضاء دو لاعتبارات  ير ا ٔ ٔ هذا ا اصة عندما یل حٔوال كثيرة  هز في  ا
نة بها و كما لو تمّ حجز السف لیه القضائي  ّق  كن یعلمه وربما ستطب ه لقانون لم  ، وهو ما یعني خضو

روته البحریة ٔ تحدید . حٔكام قد تفقده كل  ٔن يحكم مس ٔفضل قانون يمكن  ل كل هذا یبقى  ٔ من 
ٔو  حٔكامه  لم مسبق ب لى  هز  ؤ ا كون الما  ي بدون شك  نة ا لم السف المسؤولیة هو قانون 

لمه ٔقل یفترض  عرض   لى ا لم مسبق لما س لى  نته وهو  ستغلال سف سمح   بذ وهو ما 
ام  ا ق   .مسؤولیتهفي 
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  ملخص

لغش نحو القانون في المادة  فع  ري فكرة ا ّعِ الجزا ر من القانون الم 24تناول المشر ٕ دني ا
نٔ لیه القضاء في هذا الش ي الحدیث، وما استقر  اه الفقه ِ ّ تج رة  ّعِ مسا يرة، فحاول المشر ٔ . تعدیلاته ا

د  ٔ عتباره  داث تغیير في ضابط الإسناد  ٕ لى ا ٕ ٔطراف العلاقة القانونیة ا تمثل في لجوء  والغش هنا 
نازع الوطنیة، مع اقتران دة الت ٔساسیة لقا شاء العناصر ا ٕ ة یترتب عنها ا ق ن ل تحق ٔ یة  ِ ّ سوء الن ه 

طار القانون  ٕ ، لتلبیة مصالح شخصیة في ا قي  لغرض الحق ض  ِ اق ة النص وم فق مع حرف مركز قانوني م
لیه ق  طُب ٔن ی رید  ُ ي    .ا

مٔ الغش لى عقد  طابع  ،ومن  ٕ ل ا ٔصلا لتتحو بي في العلاقة الوطنیة  جٔ اصطناع عنصر 
شى  ي لا ی حٔكام القانون الوطني ا بیة، والإفلات من  جٔ ه لقانون دو  خضا ٕ ل ا ٔ دولي من 

        . ومصالحهم الشخصیة

مة  ِ ّ   مقد

لیة  و ٔساسیة في نطاق العلاقات ا د ا لغش نحو القانون، من القوا فع  ا ا تعُتبر 
نا الحالي، نظری  ِ في وق ّ شُكل ٔصبحت  ة، بل  امة مستق بذاتها، تختلف عن كل المبادئ الخاص ة 

ٔخري ت القانونیة ا الات الغش نحو . والنظر لى   ِ تم لمش ات ا ا ِ ّ دُ حجم القضا والنز ً لتزای ونظرا
فع  ال نظریة ا د ٕ لى ا ري،  شریع المدني الجزا شریعات الحدیثة، ومنها ال قٔدمت بعض ال القانون، 

لفصل في لغش نحو القانون تص  مكان القاضي ا ٕ ٔصبح  نازع الوطنیة، وبذ  د الت ، في مجال قوا
ل  ل  ٔ لغش نحو القانون،  فع  مة لحا ا ِ ّ د الإسناد، المنظ لى نصوص قوا یعتمد  ٔن  نازع،  قضا الت

اه القانون، سوا ِ لى شبهة الغش تج بي، والمنطویة  جٔ لى عنصر   ِ تم لمش ٔم ت القضا ا  ً ً كان وطنیا ء
لیه القضاء الحدیث في  ، ومااستقر  د العدا لقانون وقوا لمبادئ العامة  جوع  لر ة  د بحا ُ ً، ولم یع بیا جٔ

نٔ   .هذا الش

ً من نهایة  بتداء ٕ ولي الخاص، ا لغش نحو القانون، في مجال القانون ا فع  ة  ظهرت الحا
لى مستوى القض ً من القضیة المشهورة، المعروفة بقضیةالقرن التاسع عشر، و نطلاقا ٕ :" اء الفرسي، ا

ٔميرة ٔخرى ، Bauffremon ا ةً  واج مر ٔمير الفرسي، والز ا ا لى التطلیق من زو اولت الحصول  التي 
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دُعى ٔمير روماني، ی ٔلمانیا ، Bibesco"من  لى  ٕ تٔ ا ، فل سمح لها بذ كن  ِ لم  ّ لكن القانون المحلي
لى لى التطلیق،  وحصلت  سیة الفرسیة، واستطاعت بموجبها الحصول  ل محل الج تها، لت س

ور وماني المذ ٔمير الر جت  زو ا الفرسي، و ذن زو ٕ   .دون ا

لى القانون الفرسي،  لُ  ا غش وتحای ى القضاء الفرسي،  ِ ت القضیة،  ّ شُكل صٔبحت  ف
ا ا ل زو ٔساس في ذ الوقت، بعدما تد لى  عي لإبطال الزواج الثاني،  ل، لمقاضاتها والس ٔو

ة  ِ في ف لمتمثّ ة المسندة، ا لف ِسبة  ّ ل سیة،  ِل هنا في ضابط الج لمتمثّ ّلاعب بضابط الإسناد، ا الت
لیه، ضحیة الغش والتلاعب من  ٕ ند ا سُ ه القانون الم ث وقع القانون الفرسي، بصف ٔحوال الشخصیة، ح ا

سیة الفرسیةطرف ت ل ل، الحامل  ٔو ا ا لى حقوق زو  ً ر سلبا ٔ ٔميرة، مما  لكن القضاء .  ا
تغاه، بموجب الحكم الشهير الصادر في لى م ٔنصفه، وحصل  ، من محكمة 17/07/1876: الفرسي 

دته محكمة النقض بعد ذ ٔی رس، ثم  اف  ست ٕ   . ا

ٔصبحت تدل هاته القضیة ال  لى مدى خطورة التلاعب بضابط الإسناد، وهكذا  اريخیة،  ت
 ِ تم لمش ات ا ة، والتحكم في مصير القضا والمناز ودوره الهام في تحدید القانون الواجب التطبیق، من 

ٔخرى ة  بي، من  جٔ شكل عمدي، . لى عنصر    ً ٔ دائما ِب عملیة الغش نحو القانون، یبد رك ُ ٔن م
ٔصلاً، في غیاب عملیة بتغیير ضابط الإ  د القانون الواجب التطبیق  فلات من تطبیق قوا سناد، للإ

طار القانون الجدید الواجب التطبیق، بعد حصول  ٕ ة، في ا ة المرجو لى الن ٕ الغش والتلاعب، لیصل ا
ٔصلي د القانون ا ب تعارض قوا س لُ،  ای لى ذ الغش والت ٕ ٔ ا ؤالتلاعب، وهو یل  عملیة التغیير 

طاره ٕ ة في ا اته ومصالحه الشخصیة الغير مشرو ، مع طمو ً قة   .القديم، الواجب التطبیق حق

ولیة الخاصة،  تص بحكم العلاقة ا عتباره القانون ا لیه الجدید،  ٕ ِق  القانون المسند ا ّ ق ُ ب يح
ٔفلت من ق  ي  قها  ذ القانون القديم، ا ِ ّ ق ُ اته، التي لم يح كون دور القاضي . ضتهكل رغباته وطمو ف

ٔصلاً،  عاد تطبیق القانون المشوب بحا الغش، ويحل مح القانون الواجب التطبیق  س هنا، الحكم 
 ً بیا جٔ  ً ٔوكان قانو ِل قانون القاضي،  ُمثّ ير، ی ٔ ن كان القانون ا ٕ ذ  .لولم یقع ذ الغش، بصرف النظر ا ٕ ا

لغش نحو فع  ا ا ي ثبوت  ِ ؤُدّ ف المشوب  ی ٕلى وجوب حرمان التصر تص، ا ٔمام القضاء ا القانون، 
ایته، كما حصل مع القضیة التاريخیة  ٔو ٔمر بوسی الغش  ق ا ً تعل ر قانوني، سواء ٔ لغش من كل 

 ً يها سلفا ٕ هيرة، المشار ا ا الثاني . الفرسیة الش ذ حكم القضاء الفرسي وقتها، بعدم نفاذ تطلیقها وزوا ٕ ا
لمانیة الثانیة في فرسا، ا ٔ تها ا س تراف بج دم الإ ر  تها الثانیة، كما قر س طار قانون  ٕ ه في ا رم ٔ ي 

يرها سیة الفرسیة دون  ل ام   .واعتبارها 

  



   01 

233 
 

ٓتیة قاط ا ِ ّ لیه سوف نعُالج في مقالنا، الن  ً    :وبناء

لاً    لقانون وشروطهمفهوم الغش نحو ا: ؤ

 ً لنظام العام لاقة الغش: نیا ً . نحو القانون  سٔاس الغش نحو القانون ومجا                                                              : لثا
                             جزاء الغش نحو القانون                                           : رابعاً 

لا   وشروطه مفهوم الغش نحو القانون: ؤ

 ٔ لتالي نل ، و ً ٔیضا ال، ولاحتى القضاء  ري لتعریف الغش في هذا ا ّعِ الجزا ض المشر لم یتعر
لغش نحو القانون، في الجزء الثاني  فع  مال نظریة ا عْ اول شروط ا لى اجتهادات الفقه في تعریفه، ثم ن ٕ ا

  :من هذا الفرع كما یلي

  مفهوم الغش نحو القانون - 1

ت الم  ٔنه.م.ق 24ادة نص لى  ذا : " ج  ٕ ابقة ا بي بموجب النصوص الس ٔج لا يجوز تطبیق القانون ا
صاص بواسطة الغش نحو القانون ت  الإخ ٔو ث ر،  ة في الجزا دٓاب العام ؤا ِظام العام  ّ لن   ."كان مخالفا 

ري فكرة الغش نحو القانون، بعد تعدیل القانون المدني في ّعِ الجزا ل المشر ، 2005 سنة ٔد
ضى القانون رقم خ في10-05بمق د 20/06/2005:، المؤر فِ الغش نحو القانون في مجال قوا ّ ُعر ه لم ی ، لك

دة القانونیة التي تختص بتعیين القانون . التنازع دة الإسناد هي القا وفي مجال الفقه والقانون فإن قا
لى عنصر ٔ  ِل  تم اع المش ِ ّ لى النز ن من الواجب التطبیق  دة نجدها تتكو بي، وفي مضمون هذه القا ج

لیه، وضابط : عناصر ثلاث تفصیلا، وهم ٕ ٔو الفكرة المسندة، والقانون المسند ا الطائفة المسندة 
لیه ٕ ّعِ بين الفكرة المسندة والقانون المسند ا عتباره وسی ربط بها المشر   .الإسناد، 

ٔساسیة في مجال تن ٔداة  ُعتبر ضابط الإسناد  ره یتم ضبط وتحدید هویة ی ٕ ازع القوانين، فعلى ا
لى عنصر  تم  ه الفعلي لمصير القضیة المش ِ ّ َ وُ سي والم د الرئ ِ ّ لتالي فهو المحد القانون الواجب التطبیق، و
لى ضوابط  وائها  ث اح ُ به من ح تميز د الإسناد، وما  ه بقوا لاق لغة في  یة  ِ ّ همٔ سي  ك ا  ِ بي،  جٔ

سناد، معظ  ٕ ٔو ا ٔطراف  فٔلح ا ذا  ٕ لیه فا مٔ العكس، و ٔطراف، سواء بحسن نیة  رادة ا ٕ لتغیير  مها قابل 
ورة تغیير القانون الواجب التطبیق بمعنى لضر داث هذا التغیير سیترتب عنه  ٕ دهم  تصبح العلاقة : ٔ

تص بح  ير القانون ا خٓر،  اضعة لقانون  بي  جٔ لى عنصر   ِ تم ٔصلاً، لو لم یقع ذ القانونیة المش كمها 
  .التغیير
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ا ة  ،وم ِسبة لف ّ ل ِل ضابط الإسناد،  عتبارها تمثّ ه،  س ٔطراف بتغیير  د ا ٔ ٔن یقوم 
ٔو في  ِ في موطنه،  ّ ُغير ٔو ی سیة فرسیة،  ٕلى  ریة ا سیة الجزا ها من الج ِ ّ ُغير ٔن ی ٔحوال الشخصیة،  ا

شری ذا كان ذ في بعض ال ٕ نته، ا لتالي یتغير القانون د لى تغیير القانون الشخصي، و ٕ عات، یؤدي ا
رة لهما،  یار المقر خ ً، بموجب رخصة  نا ً معی ، كما قد يختار المتعاقدان قانو  ً الواجب التطبیق، تبعا

ل الإفلات من ٔ  ٔ ّ ص بهذا القانون، بل كان  ٔي قة،  ربطهم حق ٔنهّ لا   ّ لا ٕ لاقتهما، ا م  ِ ّ حكام لینظ
ر تعدیل القانون  ٕ ل ا ري تد ّعِ الجزا ٔن المشر لا  ٕ یار، ا خ القانون الواجب التطبیق، لو لم یتم هذا 

ضى القانون رقم  ادر بمق خ في10-05المدني، الص ل في المادة ، 20/06/2005:، المؤر ّ د ه 18و ً  م ا ِ معال
، بقو لتزامات التعاقد" : هذه الحا لى  ذا كانت  ص سري  ٕ ن، ا تار من المتعاقد یة القانون ا

لعقد  ؤ  ن  لمتعاقد ة  ق   ... " حق

لال تضمين  د الإسناد الوطنیة، من  لى قوا ٔطراف العلاقة القانونیة  د  ٔ ایل  كما قد یت
ْ ٔن ی ٔصلاً،  حٔكام القانون الواجب التطبیق  فلات من  ، للإ ً ً مصطنعا بیا جٔ  ً قل لاقتهم عنصرا

حٔكام  قليمها، بقصد تجنب تطبیق  ٕ لى ا ف قانوني  جراء تصر ٕ ل ا ٔ بیة من  جٔ لى دو  ٕ المتعاقدان ا
ير یتعارض مع مصالحهم الشخصیة ٔ ٔن هذا ا  ، ِ ّ   . القانون المحلي

دى  ٕ لى ا تم  ات، المش ل هذه النزا لیه م ري، المعروض  لى القاضي الوطني الجزا تعين  ف
بي، المقصود من وراء تغیير ضابط الإسناد، الصور المشار  ٔج عد ذ القانون ا س ٔن  يها سابقا،  ٕ ا

ٔطراف العلاقة القانونیة، عملاً بنص المادة  ً لسوء نیة  ً  24/1جزاء ري، وتماشیا من القانون المدني الجزا
ة القديمة، ومفادها دة اللاتی بادئ التي استقر عتبارها من الم . )1("الغش یبطل كل شيء:" مع القا

 ً دیثا   . ليها الفقه والقضاء 

دة اشتهرت  لى قا ِ حكمه  ّ س ویدعم ِ ّ ري، یؤس ن القاضي الجزا ً مما سبق عرضه، فإ نطلاقا ٕ ا
ليها  ِق  طل لغش نحو القانون"دیثا في مجال تنازع القوانين،  فع  دة ا رتب "قا ، في سعیه لإبطال ما 

ٔطراف خضاعهم  من نتائج تلاَعُب  ٕ الي ا لت دة الإسناد الوطنیة، و لى عناصر قا ُلهم  العلاقة، وتحای
ٔخرى، كان  دم جواز الغش في مجالات القانون ا  ٔ د ٔن م ، رغم  ً قة لقانون الواجب التطبیق حق

 ً ة قديما ومانیة واللاتی ةٔ القوانين الر ش ذ  ً، م را   . مقر

                                                   
ري  ٔعراب بلقاسم ، – )1( ولي الخاص الجزا ر  –تنازع القوانين –القانون ا شر والتوزیع، الجزا ة وال لطبا   .189ص  2002دار هومة 
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فع ٔن ا لا بعد القضیة التاريخیة لغش في مجال تناز  ير  ٕ ت العمل به، ا ع القوانين، لم یث
ٔميرة بوفرمون 1876المشهورة في القضاء الفرسي سنة    princesse de Bauffremont، وهي قضیة ا

لى الفقه،  ٕ دة ، ثم انتقل الحدیث عنها بعد ذ ا ِق فيها القضاء الفرسي هذه القا ّ طُب ل قضیة ی ٔو وهي 
ِرت بعد ّ ُر اوق ً شریع تدريجی   .)1(ها في ال

لى ما سبق بیانه،   ً ف الفقهاء الغش نحو القانونوبناء ة تعاریف تقترب من بعضها عر ، بِعد
دهم . البعض في معناه العام، المقصود في مجال تنازع القوانين ٔ رادي، " منها قول  ٕ اذ تدبير ا ِ ّ الغش اتخ

ي إلى الخلاص من قانون دو مختص ِ خٔرى  بوسائل تؤدّ لال قانون دو  ٕ لاقة قانونیة، وا ادة، بحكم 
اة لنتائج المتو  ً قا كثر تحق ٔ)2(."     

نٔه  فه ب ّ ير عمد " : ومنهم من عر ة ولو عن  رادیة مشرو ٕ تخاذ تدابير ا اقضة قصد الشارع  م
ة  ير مشرو لى نتائج    .)3("لوصول إ

ٔن الغش نحو ال يرها، نجد ب عاریف و لال هذه الت ولي الخاص، من  قانون، في مجال القانون ا
د العناصر  ٔ عتباره  داث تغیير في ضابط الإسناد،  ٕ لى ا ٕ طٔراف العلاقة القانونیة ا تمثل في لجوء 
شاء مركز  ٕ ة یترتب عنها ا ق ن ل تحق ٔ یة،  ِ ّ سوء الن دة الإسناد الوطنیة، مع اقترانه  ٔساسیة لقا ا

فق مع عبارة الن طار القانون قانوني م ٕ ، بغیة تلبیة رغبات شخصیة في ا قي  لغرض الحق اقض  ص وم
ٔصلي الواجب التطبیق لو لم یقع ذ  طار القانون ا ٕ قها في ا ٔحكامه، بحیث لا يمكن تحق المراد الخضوع 

                                                   
ٔصل، إسمها: ملخص وقائع القضیة - )1( ة ا ة ً بلجیك ٔ ً في الج"  Caramen chimay:" ٔن امر ٔمير فرسي، یعمل ضابطا جت ب ش، زو

ً في سنة de Bauffremont:" إسمه ا من فرسي، ثم انفصلت عنه جسمانیا ب زوا س سیة فرسیة،  ٔميرة بج صٔبحت  ، 1874، ف
ٔمير الروماني واج  لز ا الفرسي،  ٔرادت التطلیق من زو سكو : و نها )BIBESCO( ب سمح ح ليها لا  ق  ، ولكن القانون المطب

ٔم ٔقدمت ا لى التطلیق لطلاق، ف ٔلماني بتلبیة رغبتها، وفعلا حصلت  سمح القانون ا ث  ٔلمانیة، ح سیة ا ساب الج ك ورة،  يرة المذ
تها الجدیدة، في  س ً لقانون  ا الجدید إلى فرسا، حكمت 24/10/1875وفقا ادت مع زو ّا  ٔلمانیا، و لم ٔمير الروماني في  زوجت  ، و

ب ٕ دى المحاكم الفرسیة،  رس، فيإ دته محكمة  ٔی ٔلمانیا، و ي تم في  لى 17/07/1876:طال الطلاق ا ا حصلت  ٔنه ٔساس  لى   ،
ه محكمة النقض الفر  دت بموج ك ٔ واج الفرسي، و سیة الفرسیة ساریة المفعول، بما فيها الز ا، وبقاء الج بیة دون إذن زو ٔج سیة سیة 

ا القديم، بعد رفض الطع لى بقاء زوا  ً سا ٔس ورة، ت ٔميرة المذ لغش نحو القانونن من ا فع  دة ا دیة فضیل، الغش نحو : راجع. قا
ر،  شر والتوزیع، الجزا ة وال لطبا  .69، 68، ص2005القانون، دار هومة 

ولي الخاص العراقي، ط   - )2( ٔحكامه في القانون ا  .120ص  1992غداد، ، مطبعة الإرشاد، ب2الهداوي حسن، تنازع القوانين و
لقوانين العربیة، جز  - )3(  ً ِ ري مقار ولي الخاص الجزا وتي الطیب، القانون ا ر،  -تنازع القوانين - 01ر ، 2000مطبعة الكاهنة الجزا

  .261ص
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ایل لوصول . الت ة في ذاتها،  ِق من استعمال وسی مشرو لغش نحو القانون، ینطل  ٔ ي یل رف ا فالط
هٔدافه شریع و ة، وفقا لروح ال ير مشرو ایة  لى  ٕ   .ا

  شروط الغش نحو القانون -2

ري لهذه الشروط ضمن نص المادة   ّعِ الجزا ض المشر ٔن بعض  من 24لم یتعر القانون المدني، رغم 
لال مضمونه ج من  سُت خٓر  ٔلفاظ النص، و البعض ا لال  ٔن الفقه . الشروط، قد تفُهم من  ير 

ٔخرىقضاء وال لى شروط  لفا  لى بعض الشروط، واخ تفقا  ٕ   :، كما یليا

ليها -  ٔ  وط المتفق    الشر

َ  ينتمثل في شرط اطهما من مضمون نص المادة یينٔساس ُمكن است تيٓ 124، ی   :ق م ج، وهما، كا

راد لضابط الإسناد - 1- ٔ  ٕ طٔراف العلاقة ا   تغیير 

 ً ليها فقها طُلق  ل"وی ي  ِ ن المادّ بي في )1("غشالر ٔج صطناع العنصر ا ٔطراف  ٔن یقوم ا  ،
امه  ٔوق لاقة وطنیة محضة،  ٔصل  ا في ا ٔنه لاقاتهم القانونیة لتجنب الخضوع لقانون القاضي الوطني، مع 
لاقة وطنیة، يحكمها  ٕلى  ل ا بي بعناصر وطنیة، لتتحو ٔج لال تغیير العنصر ا ، من  بعكس ذ

تا الحالتينالقانون الوطني، ول  ِ قع الغش في كل بي، ف ٔج   . س ا

لغش - 2 -  ٔ    الرن المعنوي 

حٔكام  و ب من  تهر ایل وا ُقصد به نیة الت ٔیضا بتوافر نیة الغش نحو القانون، وی لیه  صُطلح  ی
لى العلاقة القانونیة ِب . القانون الواجب التطبیق  رك ُ ي قام به م یة لكان الإجراء ا ِ ّ ذ لو انتفت هذه الن ٕ ا

، لا ل لإبطا الغش سل یة، . س ِ ّ د شرط وجود الن ؤا بعدم وجوب التق ٔن بعض فقهاء القانون، ر ير 
ة، و  ارج سات وظروف  جراء عملیة تغیير ضابط الإسناد المقترن بملا ٕ د ا ر واعتبار الغش قد وقع، 

لال فترة بیة،  جٔ ام مواطنين سیاح في دو  لاً، كق نهما  یضربون  م رام عقد هبة ب ٕ قامتهما بها،  ٕ ا
ات،  و  ب واضح لإجراء الهبة في هذه ا كون هناك س ٔن  بیة، دون  ٔج و ا قليم هذه ا ٕ في ا

 ، مكن في هذه الحا ُ ، اف دم خضوعهم  ل  ٔ لاص عملیة الغش نحو قانونهم الوطني، لسعيهم من  ست
ٔحكام عقد الهبة غبة في الخضوع  بيوالر ٔج رة في القانون ا   .، المقر

                                                   
ر،  - )1( شر والتوزیع، الجزا ة وال لطبا ٔمام القضاء الوطني، دار هومة  بي  ٔج  .131، ص 2002دیة فضیل، تطبیق القانون ا
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ذ بهذا  ٔ لیه القضاء الحدیث، هو ا لبیة الفقهاء، وما استقر  ٔ لیه بين  فق  ٔن المت لا  ٕ ا
عتباره من مسائل  ، من طرف قضاة الموضوع،  ِ ّ لى الغش ٕ افع ا ٔو ا لص الباعث  سُت الشرط،  بحیث 

لى ِب  ر المترتّ ٔ ر ا ٔن تقد ير  ِ  الواقع،  ّ لقانون، یقع تحت رقابة محكمة القانون، وفي , الغش ِ مخالفة  ّ شُكل
ٔفراد ً لحمایة حقوق ا ا ً كاف   .)1(ذ ضما

ف مدلولهما من  ِ ش س ٔن  ابقين، فيمكن  طين الس ري من الشر ّعِ الجزا ِسبة لموقف المشر ّ ل ا  ٔم
ضى نص المادة  دم الإ  24لال مق ةمن القانون المدني، رغم  يهما صرا ٕ   .شارة ا

لغش نحو القانون - ب  فع  تلف فيها    الشروط ا

تمثل ف یلي و    : هذه الشروط 

  الغش نحو قانون القاضيحصول  1- ب

ٔمر، لكن بعد  و ً، وعمل به القضاء في فرسا في بدایة ا دى به فقهاء القانون قديما هو ما 
تم 1961سنة  ل ا ٔ القضاء الفرسي یق بطال ، بد ٕ بي، وبموجب ذ حكم  ٔج لغش نحو القانون ا ك  س

بیة، في  ٔج لى الغش نحو القوانين ا تم  ٔخضع 07/01/1964وفي . 1961مارس  07كل العقود المش  ،
بیة  ٔج ٔحكام ا ذ ا ف ٔمر ب عطاء ا ٕ الیة من الغش نحو القضاء الفرسي، ا كون  نٔ  إلى شرط، 

وروتوالت بعدها ا .)2(القانون لى نفس المنوال المذ   .ٔحكام القضائیة الفرسیة، 

ط  ً، ومن هذا الشر د موقفه من الغش نحو القانون عموما ِ ّ د ُ ري، فلم يح ّعِ الجزا لمشر ِسبة  ّ ل ا  ٔم
لا بعد صدور القانون رقم  ٕ ، ا ً خ في10-05خصوصا مر رقم 20/06/2005:، المؤر ٔ ل ل ِ ّ ، 58-75، المعد

ن القانو ِ ّ لقضاء الفرسي الحدیث، عملاً بنص المادة المتضم رته  ً مسا ة ِر صرا ّ قر ُ ق م  24/1ن المدني، لی
دة لصالح  فع بهذه القا ربط جواز ا ٔن  امة، دون  لغش نحو القانون بصورة  فع  عمال ا ٕ از ا ٔ نٔ  ج، ب

شمل  ري فقط، بل  »نحو القانون « : مصطلحالقانون الجزا
لقانونیة، كل في لغة تفسير النصوص ا )3(
 ، ً بیا جٔ  ً ٔم كان قانو ٔمر بقانون القاضي  رد (القوانين، سواء تعلق ا طلاقه حتى  ٕ لى ا ُعمل  ٔن المطلق ی

ِده ّ رد ما يخصصه(، )ما یق لى عمومه حتى  مل  ُ ، ). والعام يح ً لى طرق التفسير المعتمدة فقها  ً وهذا بناء
لى هذ لیه استقر الفقه والقضاء الحدیثين  ، و ً لغش تتحقق في الحالتين معا ة  ٔن الفكرة الخلق ا الحكم، 

                                                   
وتي الطیب، المرجع السابق ، ص  - )1(   .266زر
ابق، ص - )2(  .  87دیة  فضیل، الغش نحو القانون، المرجع الس
ٔولى 24اء نص المادة  - )3( بي  «:من القانون المدني في فقرتها ا ٔج ٓداب ... لا يجوز تطبیق القانون ا ٔو ا لنظام العام  ذا كان مخالفا  ٕ ا

صاص بواسطة الغش نحو القانون العامة في خ ت   ٔو ث ر،    .»الجزا
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ما كانت  ٔن يحمي مركبي الغش،  لقضاء  غي  ال، ولا ی ٔن تتعاون في هذا ا ول  لى ا ومن الواجب 
هم   .)1(نوا

مٓرة  2- ب دة  ا نحو قا كون الغش مو   نٔ 

لغش نحو  فع  دة ا َ بعض الفقهاء استعمال قا د قصرَ ب من القوا تهر الات ا لى  القانون، 
ّعِ  ٔن المشر ٔساس  لى  ا،  حٔكا ب من  تهر ر ا ُتصو يرة، لا ی ٔ ٔن هذه ا  ، ِ ّ د المكم مٓرة دون القوا ا
عمال  ٕ دة ا د، في خضوعها لقا قِون بين هذه القوا ّ لب الفقهاء لا یفر ٔ فراد الخروج عنها، لكن  ٔ از ل ٔ

لغش نحو ا فع  ٔن ا يرها،  كثر من  ٔ سَهلُ اركابه   ، ِ ّ د المكم ٔن الغش في القوا ما و لقانون، لاسی
لى مخالفتها ن يملكان مسبقا رخصة الاتفاق    .المتعاقد

ولیة،  ولهذا لا ً لهم في مجال العقود ا و قانو یار، ا خ یِة  ّ فراد ممارسة حر ٔ يجوز ل
خضاع العقد، لقا ٕ لى ا ٕ ل ا ، من  نون لالتوص ِ ص ّ ٔي لعقد  ربطه  ستجیب لطبیعة العلاقة القانونیة، ولا 

ن لمتعاقد ة ذاتیة  ق مصل ل تحق ٔ)2(.  

يز استعمال  ُ ٔنه لا یعترف به، و يج بدو  ط، ف ري من هذا الشر ّعِ الجزا سبة لموقف المشر ِ ّ ل ا  ٔم
 ٔ ق ا ً، سواء تعل لغش نحو القانون مطلقا فع  دة ا د قا ٔم القوا مٓرة،  د ا حٔكام القوا ب من  تهر مر 

ِ ّ ٔوردته المادة , المكم لى هذا ما  لیل  ها الجدید، بموجب المادة  18وا ِ ّ ِ لها،  11ق م ج، في نص ّ المعد
لقانون رقم  ادرة  خ في10 – 05الص ٔولویة تطبیق القانون 20/06/2005:، المؤر رت  ث قر ، ح

تار من لعقد،  ا ٔو  ن  لمتعاقد ة  ق كون  ص حق ٔن  لتزامات التعاقدیة، شرط  لى  ن،  المتعاقد
ستوجب  دى صور الغش نحو القانون، التي  ٕ ٔن هذه الحا تعُتبر ا  ، ً ً وقضاء لیه فقها  ّ ومن المستقر

ير تجاهها ٔ فع بهذا ا عمال ا ٕ دة القانونیة، الو . ا نٔ القا هي ) 3(،)18/1اردة في نص المادة كما نلاحظ، ب
لى مخالفتها، ما لم یقترن ذ بغش من  فراد، الاتفّاق  ٔ ّع ل ازة المشر ٕ مٓرة، بدلیل ا ست  ِ ول ّ دة مكم قا

  .طرفهم

                                                   
ابق، ص  - )1( وتي الطیب، المرجع الس   .267زر
ولي، ج  - )2( صاص القضائي ا خ ولي الخاص، تنازع القوانين وتنازع  يز في القانون ا ة راشد، الو نهضة 02عبد المنعم وسام ، دار ا

ر التاريخ، بيرو   .164ت لبنان، ص العربیة، دون ذ
نه 18نصت المادة   - )3( ٔ ذا كانت  :" لى  ٕ ن، ا تار من المتعاقد لتزامات التعاقدیة القانون ا لى  ؤ سري  ن  لمتعاقد ة  ق ص حق

ٔو .لعقد ، یطبق قانون الموطن المشترك  دم إمكان ذ ا  سیة المشتركة وفي  ، یطبق قا. الج دم إمكان ذ ا  نون محل وفي 
رام العقد ٕ لعقار قانون موقعه. ا لى العقود المتعلقة  سري  نه  ٔ   " .ير 
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یاطیة 3- ب لغش نحو القانون وسی اح فع    اعتبار ا

بة عنه، هي  ِ ّ الفة المترت ذا كانت ا ٕ ا ما ا ك به، في  تمُس ث  لقانون ح ة  ِ اشر ير م مخالفة 
فع  تم استعمال ا د الإسناد، ف دى قوا ٕ ة ضد ا ِ اشر الفة م ن كانت ا ٕ نه ا ٔ حٔكامه،  المراد الإفلات من 
ق في الخارج، دون  بي، المطب ٔج ر المحققة في ظل القانون ا ٓ عاد ا ، لاس ب لهذه الحا ِ ٔصلي المناس ا

فع  لى ا ٕ لجوء ا ة  لى تطلیق )1(لغش نحو القانونا ن شخص في إنجلترا، بغرض الحصول  ٔن یتوط  ،
لى مراده طبقا لقانون الموطن المعمول به في  ل  ، وتحص سمح  بذ ٔن قانونه الشخصي لا  ه،  زوج

د الإسناد لقانون ذ الشخص، هو قانون ب ٔصلاً هنا حسب قوا تص  لتالي فالقانون ا نجلترا، و ٕ ه ا
نجلترا ٕ س قانون ا لى . ول ى  نٔ تعد اشرة ضد قانونه الشخصي، ب الفة م لیه فلو قام القضاء البریطاني بم و

الفة هي مخالفة  ى قضاء دولته، وهذه ا ير معترف به  بقى حكم القضاء الإنجليزي  صاصه، ف اخ
س قانون ه، ول س سناد قانون  ٕ د ا صاص قوا خ ها  دُفع ضد اشرة، ی   . موطنه م

 ً لنظام العام لاقة: نیا   الغش نحو القانون 

لغش نحو القانون،  فع  عمال ا ٕ دة ا نٔ قا ، ب ً ي ساد عند بعض الفقهاء قديما رغم الإعتقاد ا
ادهما في  ِ ّ ّ منهما، واتح ة التقارب في وظیفة كل لنظام العام، ن فع  اصة من نظریة ا تعتبر صورة 

عا ، فإن مجال الغایة، وهي اس شابه الحاصل في هذه الحا ٔنه رغم هذا ال لا  ٕ تص، ا بي ا ٔج د القانون ا
ٔوسع من ذ نهما  لاف ب   .خ

فع  لغش نحو القانون عن ا فع  لاف طبیعة ا ، في اخ ِ لمتمثّ لاف، ت ا رز نقاط الإخ ٔ و
ي بم ٔساس ا لافهما في ا لى اخ ٕ لإضافة ا ٔن لنظام العام،  بي، ذ  ٔج عاد القانون ا ه تم اس وج

ده الموضوعیة  ٔن قوا ٔساس  لى  تص،  بي ا ٔج عاد القانون ا ٕلى اس ِظام العام يهدف ا ّ لن فع  ا
ٔو  ِ النظر عن سوء  ّ عد هذا القانون، بغض سُ ٔساسیة الجوهریة لقانون القاضي، ف لمبادئ ا تصطدم 

طٔراف العلاقة ا عاده من حسن نیة  رُاد اس لقانون الم یارهم  بي، في اخ جٔ لى عنصر   ِ تم لمش لقانونیة، ا
  . )2(طرف القاضي الوطني

ٔساس   لى  ٔنه، یتم  ش بي  ٔج عاد القانون ا ّ نحو القانون، فإن اس لغش فع  ِسبة  ّ ل ا  ٔم
دة الإسناد لى استعمال الحیل والتلاعب بعناصر قا ٕ ٔطراف ا الوطنیة، بغیة خضوعهم لقانون  لجوء ا

                                                   
وتي الطیب، المرجع السابق، ص  - )1(   .267زر
  .269زروتي الطیب، نفس المرجع ، ص  - )2(
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حٔكامه ب من  تهر قها لهم القانون المراد ا ِ ّ وهناك . معين یتفق مع رغباتهم ومصالحهم الشخصیة، التي لايحق
لنظام العام، تنحصر فقط في  فع  دة ا ون استعمال قا تمثل في  نهما،  لاف ب خ ه  ٔو خٓر من  ه  و

بي، لفائ ٔج عاد القانون ا اء من القانون المدني 24وهذا بصريح المادة دة قانون القاضي، اس ، والتي 
بي « : فيها ٔج ر... لا يجوز تطبیق القانون ا دٓاب العامة في الجزا ؤا ِظام العام  ّ لن  ً ذا كان مخالفا ٕ ق ...ا یطب

دٓاب العامة  ؤا ظِام العام  ّ لن ِف  ال بي ا ٔج ري محل القانون ا   .»القانون الجزا

ً كان ذ لصالح قانون القاضي  لغش نحو القانون، سواء فع  ك بحا ا تمس ب يجوز ا
ري( اءت عبارة نص المادة )القانون الجزا ث  ، ح بي معين جٔ ٔولصالح قانون  ورة، في فقرتها  24،  المذ

لغش نحو القا فع  دة ا ِق بقا ّ ید، في المقطع المتعل ٔولى، مطلقة دون تق نون، فكان النص كما ا
صاص بواسطة الغش نحو القانون ...« :یلي خ ت        »....ٔو ث

 ً   سٔاس الغش نحو القانون ومجا: لثا

نٔ  ش لفوا  ٔن فقهاء القانون اخ لا  ٕ ِ شيء، في نظر الفقه والقضاء، ا ّ ٌ لكل رغم اعتبار الغش مفسد
لیه نظریة ا  ي تقوم  ٔساس القانوني ا ولیة تحدید ا لغش نحو القانون، في نطاق العلاقات ا فع 

لقاضي  ر  ِ ّ برُ ي ی شریعات الحدیثة، ا ى كثير من ال ما في غیاب النص القانوني،  ة، لاسی الخاص
لغش نحو القانون فع  ا ا د  ع ٕ ، ا ً ة همٔ مجالات تطبیق . صرا خصیة من  ٔحوال الش كماتعُد مسائل ا

ة، بصفة ا ا  فات القانونی ة، وكذا العقود والتصر ة الحقوق العی يها ف ٕ ضُاف ا لغش نحو القانون، ی فع 
  : وهو ماسنعالجه في الجزء الثالث من مقالنا، كما یلي. امة

  القانون سٔاس الغش نحو - 1

، فمنهم من اعتبره تطبیقا من تطبیقات  ولي الخاص حول ذ لف فقهاء القانون ا خ ٕ وریة في ا الص
ة ير مشرو ایة  ق  نهما، وهو تحق اد الهدف ب ِ ّ لتزامات، لاتح اه، )1(العقود و ِ ّ تج ِد هذا الإ ُق ٔنه انت لا  ٕ ، ا

ٔن یقوم  ي،  ِ ا الغش فقد يحدث بعمل مادّ ٔم فات القانونیة فقط،  وریة مجالها التصر ٔن الص ٔساس  لى 
ٔخرى، لى  ٕ ٔطراف بنقل المنقول من دو ا يرة ا ٔ ٔحكام قانون هذه ا ه  خضا ٕ  .بقصد ا

ة، بمعنى  ق ير مطابقة لإرادتهما المستترة الحق وریة،  ن المعبر عنها في الص رادة المتعاقد ٕ ٔن ا كما 
ا ق ً حق طنا  ً ستر عقدا قي،  ير حق وریة وجود عقد ظاهر  ف مركب الغش، . تفترض الص ب تصر

قي، لكن الغرض  رادة ظاهره حق ٕ ستر ا ة، لا  ق رادةٌ حق ٕ ه ا اهرة ف ير شرعي، فالإرادة الظ ه  م

                                                   
لتزام، - )1( لتزام، الموجز في النظریة العامة للإ ٔحكام الإ نور سلطان،  ضة  -دراسة مقارنة -ٔ نه  . 152، ص 1980العربیة، مصر، دار ا
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ِ بين . )1(ٔخرى ّ ُميز ٔن ی لیه  لى نیة الغش، بل  ٕ د ا س ٔن  س   وریة، ل ٔن یبطل الص ٔراد  ذا  ٕ والقاضي ا
ذ نج ٕ ا الغش نحو القانون، ا ثباته، بخلاف  ٕ لعقد المستتر طالما تم ا قة والظاهر، فالعبرة  یة فيها الحق ِ ّ د الن

نهما واضح  لیه فالفرق ب لى استعمال وسی الغش، و  ٕ ال، في البحث عن الباعث المؤدي ا ذات دور فع
لي   .)2(و

دى  ٕ ٔنها ا لى  لغش نحو القانون،  فع  ا ا س  ٔس انب من فقهاء القانون، من  هناك 
ٔركا ا من  ٔساسی  ً عتباره ركنا ير المشروع،  ب  امة، صور الس لتزامات والتصرفات القانونیة بصفة  ن 

رام التصرف القانوني  ٕ ٔوا افع إلى التعاقد،  ٔو ا ِل الباعث  ُمثّ ب في القانون المدني، ی ٔن الس ً و خصوصا
ة اعتبارات منها. المطلوب ، لعد ً ٔیضا اه  ِ ّ ِد هذا الإتج ُق ير : وانت ب  لى الس ي یترتب  ٔن الجزاء ا

لى الغشالمشروع، ه ِب  ٔتي بیانه - و البطلان المطلق، ب الجزاء المترتّ اج  -كما سی ح دم  هو 
لغش دون البطلان ف المشوب    .لتصر

ف في استعمال  ّ ً من تطبیقات التعس لا تطبیقا ٕ نٔ الغش ما هو ا خٓر من الفقهاء،  اه  ِ ّ رى اتج
ِ عن الهدف الشر  ّ نه ینحصر في تحویل الحق ٔ ٔنه الحق،  ٔساس  لى  ٔن الغش يختلف عنه،  ير   ، عي 

اص ٔش اصة ل ة  ف، یقع ضد مصل ه ضد القانون، ب التعس َ و ُ ه ضد الغير، في )3(م ، وهو مو
لها القانون ِ ة يمثّ ام ة  ٔن الغش یضر بمصل ٔن الغش قد یطال في كثير من الحالات، . )4(ين  كما 

 ِ ّ خص والحر ستعمال الر ٕ رام عقود ا ٕ خٓر، بقصد ا اص في التنقل من ب  ٔش یِة ا ّ حر ت العامة، 
 ، ّ ف في استعمال الحق واج، وبغیة الإفلات من تطبیق القانون الوطني، ب یضیق مجال نظریة التعس الز

ت العامة ِ ّ خص والحر خصیة، دون الر ة والش لحقوق العی ي تختص فقط    .)5(فه

ِل وقد وصف بع ُمثّ ٔنه ی يرة، ب ٔ لیه في الفقرة ا ٕ شُار ا ي الم اه الفقه ِ ّ ين المعاصرن، الإتج ض الباح
ير مشروع، وكون   ً ستعمالا ٕ خص حقه، ا ستعمل الش ف في نظره، يحصل عندما  ة الفقه، فالتعس البی

ا ما ء یصدق  ذ في  ة، ونفس الشي ير مشرو ق مصالح  خص تحق ب الش ِ ذا رغ ٕ لى نظریة الغش ا
 ّ ل هذا الحق ِ ستعم ه قد  ؤ في موطنه، لك ه  س ِ في  ّ ُغير ٔن ی خص  از القانون لش ٔ ذ  ٕ نحو القانون، ا

ٍ لا ّ لى حق ة، ومنها الحصول  ير مشرو ت ومصالح  ا ق  ره  القانون الواجب التطبیق  لتحق ِ ّ وُف ی

                                                   
ري، - )1( ولي الخاص الجزا ر،  -تنازع القوانين - ٔعراب بلقاسم، القانون ا وزیع، الجزا شر والت ة وال لطبا  .196، ص2002دار هومة 
ٔمام القضاء الوطني، المرجع السابق، ص  - )2( بي  ٔج   .137دیة فضیل، تطبیق القانون ا
ن، - )3( لي سل ري، ط لي  ولي الخاص الجزا رات في القانون ا ر، 04مذ ات الجامعیة، الجزا  .  167، ص1993،  دیوان المطبو
وتي الطیب، المرجع السابق ، ص  - )4(   .268زر
لي صادق، تنازع القوانين - )5( دریة، مصر، 03ط -دراسة مقارنة -هشام  سك ٔة المعارف بلإ ش   . 374، ص1984، م
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ربط ذ ال ٔو  ٍ من طرفه،  ّ ّ غش ٔي لى مأصلاً، لو لم یقع  رید من حقوق، شروط لا قانون حصو  ُ 
ق  ستعم لتحق ٔنه  ير  ه،  ِ ّ خص الحق في استعمال حق لش كون  تا النظریتين،  ِ ه، ففي كل تتوفر ف

ة ير مشرو ة    . )1(مصل

ٔن  ش ٔمر  ري، قد حسم ا ّعِ الجزا ٔن المشر لى  ٕ ة، ا رٓاء الفقهی خٓر عرض هذه ا شُير في 
ا لال نص المادة ٔساس  ولي الخاص، من  لغش نحو القانون، في مجال القانون ا فع  من  24/1 ا

ٔن  لیه نقول، ب  ً ري، وبناء لقاضي الجزا  ً ً صريحا ً قانونیا ٔساسا ُمكن اعتبارها  ذ ی ٕ ري، ا القانون المدني الجزا
ٔصبحت بعد صدور القانون ر لغش نحو القانون،  فع  عمال ا ٕ دة ا خ 10 – 05قمقا ، المؤر

ري ولم 20/06/2005:في شریع الجزا طار ال ٕ لقانون المدني، نظریة قائمة ومستق بذاتها، في ا ل  ِ ّ ، المعد
يرها فة عن  ِ تل قة بها، وا ِ ّ ً لميزاتها وخصوصیاتها المتعل ت السابقة، نظرا ٍ من النظر ّ ٔي لى  ٕ د ا ِ سَ  .تعد 

  مجال الغش نحو القانون - 2

ة ا ً لتطبیق فكرة الغش نحو القانون، كما هو الحال في تعُتبر ف سیا ً رئ ٔحوال الشخصیة مجالا
ن  با ة الت اع حول القانون الواجب التطبیق، ن ِ ّ ث يحتدم الصر لاق والتطلیق والخلع، ح واج والط الز

الات استعمال ال ر كثيرا  ا تتكر ِ ول حول هذا الموضوع،  شریعات ا دید بين  غش نحو القوانين الش
ٔم السابقة ال ا تهم،  س ٔطراف العلاقة القانونیة، بتغیير  ٔقل يمتد الغش . الشخصیة  ة  وبدر

ٔخرى قليم دو  ٕ ة، كتغیير محل وجود المال المنقول من ا لى مجالات الحقوق العی ٕ ً ا ، كما يمتد )2(ٔیضا
لى مج ٕ ابقة ا ة الس ر بي في الغش نحو القانون، بنفس ا جٔ ً، كاصطناع عنصر  فات عموما ال العقود والتصر

بیة، والإفلات من  جٔ ه لقانون دو  خضا ٕ ُغیة ا لى عقد  طابع دولي، ب ٕ ل ا ٔصلا، لیتحو العلاقة الوطنیة 
ة ة الشخصیة المرجو ة الغش المصل رُكب عملی ِق لم ّ ي لا يحق   .حٔكام القانون الوطني، ا

 ً   و القانونجزاء الغش نح: رابعا

شمل الوسی  ولي الخاص حول مجال هذا الجزاء، هل  لاف فقهاء القانون ا رغم اخ
ٔو الغایة فقط ة  لى الن صر  ٔم یق  ، ً ٔن بعض . المستعم من طرف الغاش والغایة المحققة معا لا  ٕ ا

ٔن  ة،  ير المشرو ة  ه من الن لى حرمان مرك ف  الفقهاء حصروا جزاء الغش  العبرة في التصر
ة في ذاتها،  ٔن الغاش لم یقصد الوسی المشرو لمبالغة في الجزاء، وبخاصة  ایته، ولا داعي  بمقصده و

                                                   
 .195سم، المرجع السابق، صٔعراب بلقا - )1(
ٔمام القضاء الوطني، المرجع السابق، ص  - )2( بي  ٔج   .140دیة فضیل، تطبیق القانون ا
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لحكم  ث اكتفت محكمة النقض  ورة سابقا، ح ٔميرة الفرسیة المشهورة المذ وستدل هذا الفقه بقضیة ا
ُعتد به في فرسا، ولم تقض  نٔ تطلیقها لا ی ٔميرةب ٔن ا ث  بیة، ح ٔج سیة ا لج ها  ِ س  ببطلان تج

Caramen chimay )Bauffremont( ا من ي يحر ب من المانع الوارد في قانونها، ا تهر ٔرادت فقط ا  ،
ن المنطق یقضي بقصر جزاء  ا فإ ر لم تبحث عنها،  ٓ لى  ٕ لى التطلیق، فلماذا يمتد الجزاء ا الحصول 

 ٔ لى ا يرهالغش  ٔ دون  ِب الغش من  كُ ر ي     )1(ر ا

ر قانوني  ٔ لغش من كل  ف المشوب  ، هو وجوب حرمان التصر ً ً وقضاء اجح فقها ٔن الر لا  ٕ ا
ٔو ٔمر بوسی الغش  ق ا ً تعل كن  سواء ير المشروع، لم  ٔخرى لسلوكه  ر ا ٓ ٔن ا ایته، وبخاصة و

فض هي  ُ دمقصودة من طرف الغاش، فتر ٔیضا لتجزئة العمل القانوني الوا  ً ٔخرى، وتفاد   .)2(ا

ٔن يختار  ٔو ٔخرى،  لى دو  ٕ قول ا ي، كنقل م ِ اجم عن عمل مادّ ا الغش الن ه في  لك
ر في دو القاضي،  ٔ ديمة ا كون  دها، هي التي  ن الغایة و رام العقد، فإ ً لإ المتعاقدان محلا مصطنعا

ا ما ینجر من لیه،  ٔم ٕ ي انتقل ا لغير في الب ا ٔو یضر  ٔن یصیبه تلف  ب نقل المنقول،  س ضرٔار 
لواقع الحاصل فعلاً  تراف  لیه، وهذا عملاً بنظریة  ٕ ي انتقل ا لى قانون الب ا ٕ ند ا سُ   .فالمسؤولیة 

ر الغش نحو القانون، لا ٔ نٔ  لاُحظ ب ٔ  ی نه لا يمكن  ٔ كون هو البطلان،  ٔن  ُمكن  ِ دو ی ّ ي
ٔو ا  ف صحی ذا كان التصر ٕ ر ما ا ِ ّ ٔن تقُر  ، ً جراؤه فيها، و كل ما تملكه  قانو ٕ و التي تم ا ير صحیح في ا

قليمها ٕ ً هو الحكم بعدم نفاذه في ا   .)3(قانو

  اتمة

ٓتیة تائج ا همٔ الن د  ِ ً لمقالنا نور اما ِ   :خ

لاً  ة في : ؤ ل مر ٔو ّعِ المدني،  لغش نحو القانون في ٔشار المشر فع  لى فكرة ا ٕ ري، ا شریع الجزا ريخ ال
ادر بموجب القانون رقم  24/1: المادة ر التعدیل الص ٕ خ في10 – 05ق م ج، ا ، 20/06/2005:، المؤر

ى  نٔ،  لیه القضاء في هذا الش ي الحدیث، وما استقر  اه الفقه ِ ّ رة الإتج لا مسا اول من  وقد 
ول الحدیثة مختلف فع . ا سمي لحا ا د الر ً من الإع الیة ول العربیة  ت معظم قوانين ا ين بق في 

هير ٔ الش ً من المبد نطلاقا ٕ ، ا لى هذه الحا د القضاء الحدیث  د " لغش نحو القانون، رغم اع ِ فُس الغش ی

                                                   
 .  197ٔعراب بقاسم، المرجع السابق، ص - )1(
وتي الطیب، المرجع السابق، ص  - )2(   .270زر
  .197ٔعراب بلقاسم، نفس المرجع ، ص  - )3(
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ٔصبح نص المادة ". كل شيء لیه   ً ِ  24/1وبناء ُمثّ تص بحكم ق م ج، ی لقاضي ا  ً ً واضحا ً قانونیا ٔساسا ل 
ولیة  لغش نحو القانون، في مسائل العلاقات ا فع  ّ ا ا ول  ل ق ٔ بي،  ٔج العلاقة ذات العنصر ا

 ً ً وقضاء ليها فقها  ّ لمبادئ العامة المستقر ه  ة لرجو ا ة، دون    .الخاص

 ً ا  :نیا ٔن  لال البحث،  تضح لنا من  ٕ ِظام ا ّ لن فع  ا ا  ً ٔیضا لغش نحو القانون، ومعها  فع  ا
ري،  ٔمام القضاء الجزا تص بحكم النزاع،  بي ا ٔج عاد تطبیق القانون ا الات اس همٔ  العام، هما من 

ٔخرى قي الحالات ا ا  ٔم ولي الخاص،  ة فقهاء القانون ا البی فاق بين  ِ ّ ٕلى اعتبارهما محل ات ضافة ا ٕ ، فقد ا
 ٍ ٍ ومعارض ِد ّ نهٔا، بين مؤی ش رٓاؤهم  ت    .تبای

 ً ين، هما: لثا ٔساسی جوب توافر ركنیين  ُ ِ نحو القانون، و ّ فع بحا الغش ي، : شُترط لجواز ا ِ ن المادّ الر
ن المعنوي،  لى ال والر بي،  ٔج طٔراف العلاقة القانونیة ذات العنصر ا د  ٔ قدام  ٕ تمثل في ا ي  ِ تغیير فالمادّ

لاقاتهم القانونیة، لتجنب  ٔو الإرادي لضابط الإسناد، بي في  ٔج صطناع العنصر ا ٔطراف  یقوم ا
بي  ٔج م بتغیير العنصر ا ا ٔوق لاقة وطنیة محضة،  ٔصل  ا في ا ٔنه الخضوع لقانون القاضي الوطني، مع 

لاقة وطنیة، يحكمها القانون الوطني ٕلى  ل ا تهم الإفلات من تطبیق القانون بعناصر وطنیة، لتتحو ا ، و
بي ٔج ن المعنوي. ا ا الر تمثل في توافر نیة الغش نحو القانون،، مٔ ب من  ف تهر ایل وا ُقصد به نیة الت وی

ي قام  یة، لكان الإجراء ا ِ ّ لى العلاقة القانونیة، فلو انعدمت هذه الن حٔكام القانون، الواجب التطبیق 
ٔطراف ا د  ٔ الي لاوجود لحا الغش نحو القانونبه  لت ً، و   .  لعلاقة القانونیة سل

 ً ً في المادة  :رابعا ة ري، عندما نص صرا ّعِ الجزا لمشر در  ٔ لغش  24كان ا فع  ا ا لى  ق م ج، 
لغش نحو القانون، في مجال تنازع القوانين،   ً اما  ً ٔقل مفهوما لى ا د  ِ ّ ٔن يحد ٔن نحو القانون،  ما و لاسی

ري، ولا شریع الجزا ة في ال ل مر ٔو  ، لى هاته الحا د  ا الإع از رسمی ٔ عِ  ّ راد المفاهيم،  المشر ٕ عیب في ا
ة نظر ً في سلامة تطبیق القانون، حسب و الا ً فع كون لها دورا   .عندما 

 ً نٔ : امسا لى جواز ا رى ب ٕ ه ا ري، تت ّعِ الجزا رادة المشر ٕ ، ا ً لغش نحو القانون مطلقا فع  ستعمال ا
ٔو مٓرة،  د ا حٔكام القوا ب من  تهر ٔمر  ق ا ً تعل ا، وسواء بی جٔ ٔم  ا  ً وطنی ن كان قانو ٕ  بصرف النظر، ا

ِ ّ د المكم ب من تطبیق القوا تهر ، ما, ا لى ذ لیل  نته المادة  وا ها الحالي،  18تضم ِ ّ ق م ج، في نص
لقانون رقم 11ب المادة بموج ادرة  ِ لها، الص ّ خ في10-05المعد رت  20/06/2005،المؤر ث قر ح

لتزامات التعاقدیة،  لى  ن،  تار من المتعاقد كون  ص ٔولویة تطبیق القانون ا نٔ  شرط 
لعقد،  ؤ  ن  لمتعاقد ة  ق ٔطراف العلاقة القانحق تار من  طبیق القانون ا ٌ بضرورة ف ونیة، مشروط

ٔطراف المعنیة، ٔ  د ا ٔ تار، ب لقانون ا ير مصطنعة  ادیة و لاقة  ِ  وجود  ّ د لعملیة التعاقدیة في  و
ا بی جٔ ٔم  ا  ً كان وطنی ، سواء ٍ ِ قانون ّ ٔي ٍ ضد  لُ ٔو تحای  ٍ ّ ش ِ لى غ ِل ت العلاقة،  تم ش ٔن   .ذاتها، دون 
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ض ود/د - 7 ولي الخاص، تنازع القوانين وتنازع / فؤاد عبد المنعم ر يز في القانون ا ة راشد، الو سام
صاص القضائي ا ر التاريخ02ولي، ج خ نهضة العربیة بيروت، لبنان، دون ذ   .، دار ا

ري، ط /د - 8 ولي الخاص الجزا رات في القانون ا ن، مذ لي سل ات 04لي  ، دیوان المطبو
ر،    .1993الجامعیة، الجزا

لي صادق، تنازع القوانين/د - 9 دریة، مصر،03ط - دراسة مقارنة -هشام  ةٔ المعارف بلإسك ش  ، م
1984. 

مر رقم 20/06/2005:، المؤرخ في10 – 05القانون رقم  - 10 ٔ ِم ل ّ ل والمتم ِ ّ خ في58–75، المعد : ، المؤر
لجریدة الرسمیة، الصادرة في26/09/1975 شور  ن القانون المدني، الم ِ ّ ،  06/2005/ 26: ، المتضم
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قدمة    م

دام وسائل  ن است اص القانون ، فإ ٔش ٔن العقد یبرم دائما بين شخصين من  ذا كان معروفا  ٕ ا
ل الشخص الطبیعي  ٔظهر بعض العقود والمعاملات التي تتم دون تد لكتروني في التعاقد قد  الاتصال 

سمى دام ما  الیا وشكل سریع ومتزاید است ذ یتم  ٕ شائه، ا ٕ لكتروني في  في ا ٔو الویل  لوسیط 
رام العقد ٕ طریقة  .ا خٓر  اسوب  ٔو مع  سان  ٕ اسوب لیبرم عقدا مع ا از  رمجة  ووفقا لهذا النظام تتم 

ن بصورة  ول يحد ٔن الإيجاب والق لكترونیة ، وهذا ما یعني  ارة  ة الت لتعبير عن الإرادة في ب تلقائیة 
لى عناصر ومع دا  تلٓیة اع نترن شبكة  زة الحاسوب المرتبطة  ٔ   .لومات مبرمجة سلفا بين 

لمعاملات  شریعات المنظمة  رام العقود فإن معظم ال ٕ دام هذه الطریقة في ا ونظرا لشیوع است
بر الوسیط  رها  التعاقد  ٔ لمسائل القانونیة التي  بيرا ، لاس  م  ه انبا من  تها  ؤ لكترونیة 

لكتر  اصة بهذا الشكل الإ ٔحكام  لعقد لم یتطرق  تنظيمه  ٔن القانون المدني عند  لمنا  ذا  ٕ اصة ا وني، 
ٓ لنقل الإرادة رمجة    .من التعاقد وهي 

لوسیط  لكتروني بیان المقصود  ومن المسائل التي یثيرها التعاقد عن طریق الوسیط 
لتعبير عن الإرادة وصح ته  لا وصحة لكتروني وتعریفه، وصلاح لكترونیة المبرمة من  ة العقود 

لیه حٔكام الوكا  لكتروني ومدى انطباق  ٔو الویل  لوسیط    .سمیته 

ٔول منهما  لى مطلبين، نتولى في ا ٕ لى ت المسائل نقسم هذا البحث ا وبهدف الوقوف 
شریعی ستعراض التعریفات الفقهیة، وال لكتروني  ة  لنخصص الثاني منهما توضیح مفهوم الوسیط 

ٔ مشروعیة التعاقد عن طریق الوسیط الإلكتروني في فقه القانون المدني وشریعه وفي ظل القوانين  لمس
لكترونیة لمعاملات    .المتعلقة 
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ٔول لكتروني:  المطلب ا   مفهوم الوسیط 

زة الكترونیة تمت         ٔ لكتروني عموما وضع  لوسیط  رام یقصد  ٕ دادها لكي تتولى ا ٕ رمجتها وا
دهما  ٔ ٔو  ن  اشر من الطرفين المتعاقد ل م لى تد ٕ ة ا لكترونیة تلقائیا دون الحا   .)1(العقود 

لوسیط  قا  ٔوسترال تعریفا واضحا ودق لكترونیة ا ارة  لت نموذ  ولم یتضمن القانون ا
لتعبير ع طریقة  ستوعبه  ٔن نصوصه  اء في الفقرة لكتروني رغم  ث   13من المادة  2ن الإرادة ح

ه ما ذا : " یلي م ٕ شئ ا ٔنها صادرة عن الم ت  لیه تعتبر رسا البیا ٕ شئ والمرسل ا في العلاقة بين الم
ت  -ٔ : ٔرسلت  رسا بیا شئ ف یتعلق  ة التصرف نیابة عن الم من نظام  –ب . من شخص  صلاح

شئ  لى ید الم لعمل تلقائیامعلومات مبرمج    .      )2("ٔو نیابة عنه 

لكترونیة  ٕ ت ا رسائل بیا ولیة المبرمة  لعقود ا ة الخاصة  سترال للاتفاق ٔون اء بمشروع ا كما 
لكتروني  ٕ یل ا ٔنه یقصد بمصطلح و ه  ٔو " في المادة الخامسة م ٔو وسی الكترونیة  اسوبي  مج  ر

ٔو للا لبدء في عمل  دم  ست ٔخرى  ٔو وسی  ت دون مراجعة  ٔو جزئیا لوسائل بیا ابة كلیا  ست
ابة ٔو یقدم است ٔ فيها النظام عملا  ل من شخص طبیعي في كل مرة یبد   . )3("تد

لكترونیة في المادة  لمعاملات  د  ٔمركي المو ه الوسیط  6فقرة  2وعرف القانون ا م
ٔی: " لكتروني بما یلي ٔو  ٔو الكتروني  اسوبي  مج  ؤ ر ٔ عملا  د لكي یبد ٔ خٔرى  ة وسی الكترونیة 

لى الشخص الطبیعي  ٕ ٔو جزئیة بدون الرجوع ا ٔداء معين بصفة كلیة  ٔو  سجیلات الكترونیة  لى  " الرد 
لكترونیة في المادة  ارة  نٔ الت ش د  اه قانون كندا المو ي ت ه  19وهذا نفس التعریف ا   . )4(م

شریعات العربیة لى صعید ال ٔردني  14، نصت المادة  و لكترونیة ا من قانون المعاملات 
ٔو بوساطة : "لى ما یلي  شئ، سواء صدرت عنه ولحسابه  تعتبر رسا المعلومات صادرة عن الم

لنیابة عنه ٔو  شئ،  ا بوساطة الم ٔتوماتیك لعمل    .)5("وسیط الكتروني معد 

                                                   
ٔحمد، التر  - 1 نیة ، العراق مٓانج رحيم  امعة السل لكترونیة ، رسا ماجستير،  ،  فؤاد العلواني  124، ص  2005اضي في العقود 

ت الحكمة ، العراق ،  ات ب ت ، مطبو نترن بر  ٔحكام العامة في التفاوض والتعاقد    .  68ص  2003وعبد جمعة موسى الربیعي ، ا
لكترون  - 2 ارة  شریع (یة وائل بندق  قانون الت سترال ودلیلها ال ٔون د ا بة الوفاء ، مصر )قوا   . 2009، مك
ٔردن، طبعة / د - 3 شر والتوزیع، عمان، ا ل لكترونیة، دار الثقافة  ارة  يز في عقود الت   .76، ص 2006محمد فواز المطالقة، الو
لكتروني، دار الفكر الجامعي  -  4 رام العقد  ٕ راهيم، ا دریة ، مصر طبعة ا ممدوح ا    158ص  2006، الإسك
شئ وصدورها عن الوسیط - 5 رادة عن الم ر بين صدور الإ ٔ لقيمة القانونیة و ا ث ا نٔ هذا النص قد سوى من ح   .یلاحظ ب
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ه الوسیط  11كما عرفت المادة الثانیة فقرة  ٔنه م ٔي وسی :"لكتروني ب ٔو  مج الحاسوب  ر
سلم  ٔو  رسال  ٕ ٔو ا شاء  ٕ ابة لإجراء بقصد ا ست ٔو  جراء  ٕ ذ ا ل تنف ٔ ستعمل من  ٔخرى  الكترونیة 

ل شخصي   .             )1("رسا معلومات دون تد

لكترونیة الصادر سنة  ارة  لت لمادة فقد عرفت ا 2002ٔما قانون مملكة البحرن الخاص 
ٔنه یل الكتروني ب دمة لفظ و لكتروني مست ه الوسیط  ٔولى م ٔیة وسی : " ا ٔو  اسب  مج  ر

ٔو تصرفات الكترونیة  لات  ابة لس ٔو للاست دم لإجراء تصرف ما،  ست ٔخرى  ٔو –الكترونیة  كلیا 
ابة   -جزئیا ست ٔو  ٔي فرد في وقت التصرف  ل من  ٔو تد   . )2(" بدون مراجعة 

نه یلاحظ  ٕ ٔردني فا ی في القانون ا ة بين هذا النص وم سیط في الصیا لاف ال خ ورغم 
یل الكتروني بدلا من مصطلح  دم لفظ و ث المضمون، ولكن القانون البحریني است نهٔما یتفقان من ح ب
دام هذا لاف الفقه حول جواز است لى اخ ٕ ٔدى ا یل الكتروني   وسیط الكتروني، واستعمال لفظ و
ين التطرق لمشروعیة  ر تناقض المواقف التي نعالجها  ٔ د العامة وهو ما  لفظ ومشروعیته ضمن القوا ا

لكتروني بر الوسیط    .التعاقد 

صصة  ه ا لكترونیة نصت المادة الثانیة م ارة  لمعاملات والت مارة دبي الخاص  ٕ وفي قانون ا
ث لكتروني ح لى تعریف الوسیط  ٔو نظام  :اء فيها لتعریفات  مج  ر لكتروني المؤتمت  الوسیط 

ٔو جزئیا، دون  لتصرف شكل مستقل، كلیا  ستجیب  ٔو  ٔن یتصرف  ليٓ يمكن  الكتروني لحاسب 
ابة  ست ٔو  ه التصرف  ي یتم ف ٔي شخص طبیعي في الوقت ا ٕشراف    ".ا

مارة دبي استعمل لفظ وسیط الكتر  ٕ ٔن المشرع في ا لفظ ویلاحظ بداءة  وني مؤتمت هذا ا
لفظ الفرسي  ٔنه مشتق لغوي معرب من ا ي یبدو  كليزي  automatiqueا ، وتتراوح automaticوالإ

ٔحرى  ليٓ، وقد كان ا ٔو  ٔو تلقائي  ين بين ثلاثة مرادفات عربیة هي ذاتي  ن المصطل لفظیة لهذ الترجمة ا
لى المقصود لا  لفاظ  ٔ د ت ا ٔ دام  لكتروني یتم  لمشرع است بر الوسیط  ٔن التعاقد   وهو 

                                                   
يمني رقم  -  1 لكترونیة 2006لسنة  40وهي تطابق المادة الثانیة من القانون ا ارة  لت   .المتعلق 
ر قانون مم -  2 ٔ لكترونیة الصادر سنة ت ارة  لت دم  2002لكة البحرن  ه لم یبين لماذا است ٔردني في معظم نصوصه، لك لقانون ا

لیه ٔحكام الوكا  لتباس حول مدى انطباق  ر  ٔ ي  لكتروني ا   .لفظ الویل 
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ٔنه  لفاظ القانونیة فضلا عن  ٔ ل شري فلفظ مؤتمت هو لفظ غریب عن العربیة وغریب عن ا دون تد
ه لتباس حول المقصود م   .   )1(یثير 

لكترونیة  ارة  لكترونیة ولا مشروع قانون الت لمبادلات  هذا ولم یتضمن القانون التوسي 
ٔن مشروع  قانون  ير  لكتروني،  لوسیط  ٔو مصر نصا یتعلق  و فلسطين  و الكویت ولا 
لتعریفات وفي الفقرة  ه عرض  اء ف لیه بعد  لكترونیة المقترح في لبنان و لو لم تتم المصادقة  ارة  الت

ٔنه  43 لوسیط الكتروني ب مج معلوماتي ی"من المادة الثانیة ورد تعریف  ام ر لق ٔوتوماتیكي  شكل  عمل 
ٔي شخص  ٕشراف من  ٔو ا ابعة  ٔو م ل  ٔو كلي دون تد شكل جزئي  ٔو لإجراء عملیة الكترونیة  بعملیة 

ه العمل ي یتم ف   ".في الوقت ا

ٔن الفقرة  نهٔا  41كما  لكترونیة المؤتمتة ب من نفس المادة من المشروع عرفت المعاملات 
ٔو تنف ا  را ٕ لال شبكة معاملات یتم ا ٔو سجلات الكترونیة من  شكل كلي بواسطة وسائل  ذها 

ل شخص  ٔو مراجعة من ق ابعة  یة م ٔ اضعة  لات  ٔو الس ٔعمال  كون فيها هذه ا ت و التي لا  نترن
ذ العقود والمعاملات شاء وتنف   .  )2(طبیعي، كما في السیاق العادي لإ

لال النصوص والتعریفات السابقة  ٔن التعاقد عن طریقه ویتضح من  لكتروني ،  لوسیط 
رام العقود تلقائیا بمجرد الاتصال  ٕ ٔیة وسائل الكترونیة لكي تتولى ا ٔو  زة  ٔ داد ورمجة  ٕ لال ا یتم من 

دهما ٔ ٔو من  انب الطرفين  اشر في العملیة التعاقدیة من  ل شري م لى تد ٕ ة ا   .)3(بها دون الحا

شریعات التي تمت ا ٔن ال يها قد سوت بين صدور التعبير عن الإرادة عن شخص وبما  ٕ لإشارة ا
ٔن العقد یتم بمجرد تبادل التعبير  نه يمكن القول  ٕ رمجته مسبقا فا از تمت  طبیعي وبين صدورها عن 
ٔو نیابة عن شخص معنوي  ٔصا عن نفسه  ث یقوم الشخص الطبیعي  لكتروني ، ح بر الوسیط 

لرد بطری از معين  ا حسب البرمجةببرمجة  ٔو استلا رسال معلومات  ٕ   .)4(قة معینة لیقوم الجهاز 

                                                   
مارة دبي -  1 ٕ دام لفظ مؤتمت في قانون ا ٔبو الح /د: راجع في انتقاد است لكترونیة، ٔسامة  سن مجاهد، الوسیط في قانون المعاملات 

نهضة العربیة ، مصر    . 172،  171، ص  2007دار ا
ة لبنان : راجع في ذ -  2 شورات الحلبي الحقوق لكتروني في العالم ، م ثبات  ارة والإ لت ا جمال رستم، التنظيم القانوني  محمد 

صیف، العقد /، د 94، ص 2006 لیاس  ٕ ة ، لبنان ا شورات الحلبي الحقوق    463ص  2009لكتروني، م
ٔردن ، طبعة  -  3 شر و التوزیع ، عمان ، ا ل ار العلمیة  نترنت، ا ا العجولي، التعاقد عن طریق     61ص  2002ٔحمد 
نه/د -  4 لكترونیة ، دار ا ارة  صل محمد كمال عبد العزز، الحمایة القانونیة لعقود الت    369ص  2006ضة مصر ، ف
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مٔ  ازا  خٓر سواء كان  لكتروني لا یفاوض ولا يحاور الطرف ا ٔن الوسیط  ویلاحظ 
لیه رمجته  نه لا يخرج عما تمت  ٔ   .شخصا طبیعیا، 

شاء العقود في  ٕ لكتروني في ا دام الوسیط  ٔن یتم است ٔن نتصور  ٔو في ويمكن  لها  كل مرا
از  ادي و سان  ٕ ٔن یتم العقد بين ا ا فمن الممكن  تما ٕ دة فقط لیتولى الشخص الطبیعي ا مر وا
نٔ  ت لا يخرج عنها ، كما يمكن  خٓر حسب تعل لكتروني مبرمج من طرف شخص  سمى الوسیط 

رمجته من طرف شخص معين، وفي ازن كل منهما وسیط تمت  ٔن  یتم العقد بين  هذه الحا يجب 
شاء العقد ٕ دام الجهاز في ا لى است   .)1(كون هناك اتفاق مسبق بين الطرفين 

رام العقود  ٕ یة في ا دام هذه التق ين است لى تنظيم وتق ٕ شریعي ا لتفات ال همٔیة  زایدت  وقد 
حت  ٔ رام العقود وقد  ٕ ا في ا دا مكانیة است ٕ ستغناء عن بتزاید وشیوع وتطور وسائل الاتصال وا

رام العقود  ٕ كفي لإجراء المعاملات وا لكتروني قد  نٔ الوسیط  رام العقد وذ  ٕ شري في ا العنصر ال
ة سهو وسر   .وتحركه 

شار هو  ي  ساؤل ا رام العقود فإن ال ٕ لكتروني یقوم مقام الشخص في ا ذا كان الوسیط  ٕ وا
رام ال ٕ دام هذه الوسی في ا شریعات التي اعتنقت هذه الوسی حول مشروعیة است عقد في ظل ال

دام هذه الوسی في  د نصوص تجيز است شریعات في اع دت ت ال ٔساس قانوني اس ٔي  لى  و
رام العقد وهذا ما نتعرض  في الفرع الموالي ٕ   .ا

لكتروني: المطلب الثاني   مشروعیة التعاقد عن طریق الوسیط 

لكتروني ذا كان الوسیط  ٕ نه لا يخرج ا ٕ خٓر فا لى المتعاقد ا ٕ رادة المتعاقد ا ٕ  مجرد وسی لنقل ا
لتعبير عن الإرادة، بل تجيز  شترط ولا تفرض وسی معینة  دة العامة التي لا  بهذا المعنى، عن القا

لى  تها  ٔیة وسی لا تدع ظروف الحال شكا في دلا خول في رابطة عقدیةالتعبير عنها ب   .)2(الرغبة في ا

كون غریبا  نه بهذا المعنى لا  رمجتها لنقل الإرادة، فإ ٓ تتم  لكتروني مجرد  ذا كان الوسیط  ٕ وا
ٔو  لآت لبیع بعض المواد  دام بعض ا ح است ٔ ولو قد  ٔن التطور التك عن الوسط القانوني، وذ 

لى السلعة تقديم الخدمات، كت الموجودة في المطارات والمحلات الكبرى بحیث يحصل المسته  

                                                   
لكترونیة، الرسا السابقة، ص  -  1 ٔحمد، التراضي في العقود    .  126مٓانج رحيم 
ري الموافقة، والمطابقة لنص المادة  60وهو ما قضت به المادة  -   2 ين المدني الجزا مدني سوري،  93مدني مصري، والمادة  90من التق

ٔردني 93والمادة    .مدني 
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رة ، والعقد  ٔو تذ ة  ٔو صورة فوتوغراف ان قهوة  لى ف لحصول  ٔو قطعة نقدیة  ال رقم سري  د ٕ بمجرد ا
رمجتها ومن هنا ظهرت فكرة الوسیط  ٓ التي تمت  ٔحوال یتم بين الشخص المشتري وا في هذه ا

ٔساس نظام معلوماتي لى    . )1(لكتروني القائم 

ازت مع ٔ دام الوسیط هذا وقد  ة است لكترونیة صرا لمعاملات  شریعات المنظمة  ظم ال
ن  ى المتعاقد شاء العقد وذ بغیة توفير المزید من الثفة والیقين القانوني  ٕ لكتروني في نقل الإرادة وا

اصة عندما یتم العقد بين وسیطين الكترونیين یة و   .)2(بر هذه التق

لا نج شریعات م ٔمركي ومن ت ال دة ا ت المت لولا د  لكترونیة المو د قانون المبادلات 
ث نصت المادة  اء  01فقرة  14ح ذ  ٕ كون العقد ا لكتروني في  دام الوسیط  مكانیة است ٕ لى ا ه  م

كون << : فيها  ٔن  كشف عن اتفاق يمكن  ٔو  تمشى مع وجود عقد  لكترونیين التي  ء  عملیات الو
ٔو مراجعتها عقدا حتى لو  تمام المعاملات  ٕ ل عنصر شري في ا   . )3(>> لم یتد

رام عقد  1369/2كما نصت المادة  ٔن المعلومات المطلوبة لإ لى  ين المدني الفرسي  من التق
دام  ول است ل بق ذا قام المستق ٕ لكتروني ا لبرید  رسل  ٔن  ذه يمكن  لال تنف ٔو التي تعالج  معين 

   )4(. هذه الوسی

لكتروني  لكترونیة التعاقد بواسطة الویل  لمعاملات  مارة دبي  ٕ ٔیضا قانون ا از  ٔ وقد 
ث نصت المادة  ٔنه 1فقرة  14ح ضمنة ":لى  ٔن یتم التعاقد بين وسائط الكترونیة مؤتمتة م يجوز 

ام بمثل هذه المهمات، ویتم الع لق كون معدة ومبرمجة مسبقا  كثر  ٔ ٔو  ا معلومات الكترونیة  قد صحی
ٔي شخص طبیعي في  ٔو المباشر  ل الشخصي  دم التد لى الرغم من  ره القانونیة  ٓ ا  ت فذا وم و

نظمة ٔ رام العقد في هذه ا ٕ   . )5("عملیة ا

                                                   
لكترونیة ، المرجع السابق ، ص مٓانج -  1 ٔحمد ، التراضي في العقود    . 128 رحيم 
دریة ، مصر /د -   2 بیة، دار الجامعة الجدیدة الإسك ٔج شریعات العربیة وا لكترونیة في ال ارة   2009عصام عبد الفاتح مطر، الت

  . 178ص 
لیه ، راجع  -  3 راد هذه النص والتعلیق  ٕ راهيم  ا ممدوح: في ا   . 161المرجع السابق ،ص : ا
لكترونیة لمزید من  2004لسنة  575دل هذه النص بموجب  -   4 رة الطبیعة القانونیة ، ومظاهر الخصوصیة في العقود  لمسا

    Nathalie Moreau ,la formation du contrat électronique these p.c.page.58: التقاصیل راجع 
ٔولى من المادة تطابق هذه الفق -  5 مارات  12رة من هذا النص الفقرة ا و الإ لكترونیة  ارة  لمعاملات والت تحادي  من القانون 

دة رقم    .23/02/2006الصادر في  1العربیة المت
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رام العقد سار المشرع في مملكة  ٕ لكتروني في ا دام الوسیط  ازة است ٕ نهج في ا لى نفس ا و
ٔولى من الم ذ نصت الفقرة ا ٕ لى ما  12ادة البحرن ا لكترونیة  لمعاملات  من قانون المملكة الخاص 

ء الكترونیين": یلي  ٔن یتم ذ بين و یل الكتروني، كما يجوز  رام العقود بين فرد وو ٕ ٔن یتم ا   ."يجوز 

يمني رقم  15وقد تضمنت المادة  نفس المضمون في جواز التعاقد  2006لسنة  40فقرة ب من القانون ا
ل شري في عملیة التعاقد بواسطة ٔي تد یل الكتروني بحیث یتم التعاقد دون  ٔو و   . وسیط 

نما  ٕ لكتروني في التعاقد وا دام الوسیط  ازة است ٕ اصا  ٔردن فلم یفرد نصا  ٔما المشرع في ا
شئ  14خصص المادة  ت تعتبر صادرة عن الم ٔن رسا البیا لكترونیة لبیان  من قانون المبادلات 

ٔو  شئ  ا بواسطة الم ٔوتوماتیك لعمل  ٔو بواسطة وسیط الكتروني معد  ٔو لحسابه  سواء صدرت عنه 
  .     )1(لنیابة عنه

ذ به قانون  ٔ ي  لاتجاه ا ٔردني في هذه النقطة قد ذهب  نٔ المشرع ا وفي هذا یلاحظ ب
لكتروني في التعب ة الوسیط  نموذ ف یتعلق بصلاح سترال ا ٔون ث لم یورد هذا ا ير عن الإرادة ح

لى ذ  كد  ٔ نما  ٕ لتعبير عن الإرادة  وا ة الوسیط الإلكتروني  ٔیضا نصا صريحا یقضي بصلاح ير  ٔ ا
شئ نفسه وبين صدورها عن وسیط الكتروني ت عن الم   .)2(عندما سوى بين صدور رسا البیا

ازة ا ٕ نٔ ا ش تلفة  شریعات ا ي ساد ال ٔطراف عن طریق ورغم الاتفاق ا رادة ا ٕ لتعبير عن ا
ث تعددت  ات النظر الفقهاء و الشراح ح لاف في و خ نه یلاحظ  ٕ لكتروني، فا الوسیط 

د العامة لى القوا ٕ رده ا صٔیل ذ  لكتروني وت دام الوسیط  سویغ است ٕلى  ة ا   .المحاولات الفقهیة الرام

ضفاء الشخصیة القانونیة  ٕ اول بعض الفقهاء ا ٔو فقد  رمجته لإرسال  لى الحاسوب عندما تتم 
اص  ٔش رام العقد عن طریق  ٕ ٔنه يمكن ا ٔى هذا الجانب من الفقه  ث ر ت، ح استلام رسا بیا

                                                                                                                                 
ين ال / د: راجع في ذ امعة  لكتروني، رسا دكتوراه ،  لتعاقد  لي یوس، جوانب قانونیة  اح  شمس ، القاهرة ، عمرو عبد الف

    01هامشي رقم  234ص  2008مصر ، 
شریعات العربیة، المرجع السابق ص /د: راجع في ذ -  1 لكترونیة في ال ارة  اح مطر، الت   . 180عصام عبد الف
لى ما یلي  13نصت الفقرة الثانیة من المادة  -  2 نموذ  سترال ا ٔون شئ و : من قانون ا لیهفي العلاقة بين الم ٕ تعتبر رسا : المرسل ا

ٔرسلت  ذا  ٕ شئ ا ٔنها صادرة من الم ت  لعمل تلقائیا : ب: البیا ٔو نیابة عنه  شئ  لى ید الم   .من نظام معلومات مبرمج 
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رتبط  ٔن الشخصیة القانونیة لا  لى الحاسوب  سباغ الشخصیة القانونیة  ٕ ٔو قانونیة ويجوز ا طبیعیة 
سان   . )1(لإ

ٔي شخص ورر هذا الجانب من الفقه موق ٔن  ة  عیة، ومضمون هذه الح ج قة  لحق فه 
ٔن  عیة بمعنى  قة اج ٔن یصبح حق ه القانون الشخصیة القانونیة يجب  ٔن يمن ل  ير طبیعي ق قانوني 
لیا في الشركات  عیة مستق ، ویظهر ذ  دة اج ٔنه و لى  اص القانونیون  ٔش یتعامل معه ا

حن نتعامل مع یان مستقل عن الشركاء المكونين لها،  والجمعیات ، ف ٔنها شخص ، و لى  الشركة 
، بغض النظر عن الشخص  ن الشخص الطبیعي یتعامل معه بصفة مستق لى الحاسوب فإ ٕ لنظر ا و
نه لا یضع في اعتباره  ٕ از الحاسوب فا ي قام ببرمجته، فعندما یلعب شخص طبیعي لعبة الشطرنج مع  ا

ي قام ببرمجته  عیة مستقالشخص ا دة اج ٔنه و لى  لى الحاسوب  ٕ ٔننا ننظر ا لى    .         )2(وهذا یدل 

ت بغرض  ٔو تخزن رسا بیا رسال  ٕ ٔو ا شاء  ٕ ٔمر عندما یصدر عن الحاسوب ا وكذ ا
ٔنها صادرة عن الحاسوب دون الشخص  لى  يها  ٕ ٔن ینظر ا نه يجب  ٕ ٔو تصرف قانوني، فا شاء عقد  ٕ ا

ٔو صاحب الموقع الطبیعي ما هذا ا مج    . )3(لبر

ٔي لانتقادات كثيرة منها    : تعرض هذا الر

ساب الشخصیة القانونیة،  - ة حتمیة لاك نٔ تمت ذمة مالیة التي هي ن ٔیة شخصیة قانونیة يجب  ٔن 
مة المالیة ،  لكتروني لا يم ا ٔو الوسیط  مج الحاسوب  ر ٔو  لكتروني  ٔن الوسیط  ومن الواضح 
لى مسؤولیته في  ٕ ٔو الوسیط الإلكتروني، یؤدي ا مج الحاسوب  لشخصیة القانونیة لبر تراف  ن  ٕ ثم ا

اسوب ل شئ عن العقد وهو مالا يمكن تصوره بصفة مستق  لتزام  لال    .)4(ا الإ

طق الشخصیة القانونیة  فهو لا افى مع الثوابت القانونیة وم ٔي ی ٔن هذا الر  والخلاصة 
لكتروني  ازة التعاقد عن طریق الوسیط  ٕ ٔساسا لتبرر ا   .یصلح 

از  ٔن الشخص الطبیعي عندما یقوم ببرمجة  رى  خٓر  ي  ٔي ظهر اتجاه فقه ٔنقاذ هذا الر لى  و
ٔو الجهاز سلطة محددة  مج  لبر نه يخول  ٕ ت فا ٔو تخزن رسا بیا شاء  ٕ ٔو ا رسال  ٕ الحاسوب لیتولى ا

                                                   
ٔي راجع -  1 نهضة العربیة، القاهرة، مصر، طبعة /د: في عرض هذا الر نترنت، دار ا بر  ت البیع  لیفة، مش ، 2004محمد سعد 

  . 74ص 
ب القانونیة مصر /د -  2 نترنت، دار الك بر  تهامي، التعاقد  د ا   .93، ص  2008سامح عبد الوا
لكتروني، المرجع السابق، ص /د -  3 لتعاقد  لي یوس، جوانب قانونیة  اح    . 237عمرو عبد الف

4 - Yves Poullet , la conclusion du contrat par un agent électronique , BRUYLA NT édition ,2000 , p 138 . 
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رام لنقل التعبير عن الإ  ٕ ئبا عن الشخص في ا ٔو  رام العقد مما يمكن معه اعتبار الجهاز ویلا  ٕ ٔو ا رادة 
ٔو النیابة  لى عقد الوكا  نٔ المشرع عندما نص  لى عملیة البرمجة، ثم  د الوكا  العقد  تطبق قوا

ٔو البر كون الجهاز  ٔن     )1(مج بمثابة الویل في التعاقد لم يحصر الویل في الشخص الطبیعي فمن الممكن 
همٔها  دة وجوه  نتقاد من  سلم من  تجاه لم  ٔن هذا    :ير 

لشخصیة  تمتع  ٔن الحاسوب لا  ث  ل الویل الوكا ، وح ٔن یق ٔن الوكا عقد ويجب 
ٔنه من شروط تحقق النیابة في ا یل ، كما  نٔه و تراف ب نه لا يمكن  ٔهلیة فإ لتعاقد القانونیة ولا يم ا

ٔصیل والواقع  رادة ا ٕ رادته هو لا عن ا ٕ ٔن النائب یعبر عن ا ٔي  ٔصیل ،  رادة ا ٕ رادة النائب محل ا ٕ لول ا
ٔصلا رادة  ٕ لكتروني لا يم ا   .)2(ٔن الوسیط 

ٔصیل حقوقا كانت  لى ا ٕ ر العقد لا تنصرف ا ٓ ن  دود النیابة فإ اوز  ذا  ٕ نٔ النائب ا لى ذ  ٕ یضاف ا
ذا كا ٕ لى تجاوز ٔو التزامات، وا ٕ لكتروني یؤدي ا ٔو الوسیط  لل في الحاسوب  دوث  ا تصور  ن ممك

ده  لى الوسیط وتحمی نتائج التصرف و نه لا يمكن تصور الرجوع  ٕ   .     )3(دود النیابة فا

لا  یل الكتروني  ٔردني وقانون مملكة البحرن قد استعملا لفظ النیابة وو ٔن المشرع ا وبما 
نٔ الوسیط لى الوسیط  ٔي القائل ب نهٔما اعتنقا الر ستعمال قد یو ب لكتروني، فإن هذا 

لیه حٔكام الوكا    .لكتروني هو بمثابة الویل بل ويمكن تطبیق 

ة  ٔردني والبحریني لم یقصد ذ صرا نٔ المشرع ا مكانیة القول ب ٕ ٔنه رغم ا ورى بعض الفقه 
ی ك كر  نهما قد اعتمدا في وقت م ٔو النیابة في فإ ٔشكال الوكا  نهٔا شكل من  دئیا لهذه الوسی ب فا م

یف  لبحث في مدى اتفاق هذا التك ولتين  ٔمام القضاء في هاتين ا ح الباب واسعا  التعاقد، وهو ما یف
اصة والنیابة في التعاقد عموما  د العامة في الوكا بصفة    .مع القوا

ٔرد ٔن المشرع في ا لى  ٕ لرجوع ا ٔو و مج  ر ٔنه  لكتروني ب ن والبحرن قد عرفا الوسیط 
نه لا يمكن  ل من الشخص الطبیعي فإ ٔو تد دم لإجراء تصرف ما بدون مراجعة  ست وسی الكترونیة 

لكترونیة سبة الإرادة لهذه الوسی  ٔحوال  ال من ا ئ    .)4(ب

                                                   
لكترونیة ، المرجع السابق ، ص  -  1 ٔحمد ، التراضي في العقود    . 131مٓانج رحيم 

2 - Yves poullet la conclusion du contrat par un agent électronique o.p cit . p 139  
نترنت ، المرج/د -  3 بر  ت البیع  لیفة ، مش   . 77ع السابق ، ص محمد سعد 
ٔردني والبحریني راجع  -  4 شریع ا ئب الكتروني في ال دام لفظ ویل الكتروني  ٔبو الحسن مجاهد ، الوسیط /د: في انتقاد است ٔسامة 

لكترونیة ، المرجع السابق ، ص    . 1725في قانون المعاملات 
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ٔن الحا - رى  لث  لى ظهور اتجاه  ٕ ل الشخص ٔدى قصور حجج الفریقين ا رمجته من ق ي تمت  سوب ا
ٔیة  د  رادته، ولا تو ٕ لتعبير عن ا ا الشخص  د ست ٔداة  ٔو  لا وسی  ٕ الطبیعي لنقل الإرادة ما هو ا

س والهاتف  ل الفا دیثة في التعاقد م كون وسی  ٔن  ي لا یعدو  لجهاز ا اصة مستق  رادة  ٕ   .    )1(ا

ٔو  لى قانون ا ٕ ٔي ا د هذا الر مج وقد اس ر ٔنه تعامل مع  ث  لكترونیة ، ح ارة  لت نموذ  سترال ا ن
ٔداة، في ید المتعاقد ویظهر ذ في موضعين ٔنه مجرد  لى  لال البند ب من : الحاسوب  ٔول من  ا

اء فيها 12الفقرة الثانیة من المادة  ه التي  لیه:"م ٕ شئ والمرسل ا ت : في العلاقة بين الم تعتبر رسا البیا
ٔرسلتٔ  ذا  ٕ شئ ا   : نها صادرة عن الم

لعمل تلقائیا -ب ٔو نیابة عنه  شئ  لى ید الم   .من نظام معلومات مبرمج 

ي قام ببرمجة الجهاز لى الشخص ا ٕ ت ا ٔسندت رسا البیا ٔنه هذه الفقرة قد    .ومن الواضح 

سترال في  الفقرة  ٔون شریعي لقانون ا لیل ال لى المادة الخاصة  35والثاني ورد في ا فقرة ج  2لتعلیق 
شئ، ما یلي  لم ٔصحاب ": المتعلقة  لى  ٕ دم مفهوم الشخصي للإشارة ا ست في معظم النظم القانونیة 

عتباریة  اص الطبیعیين، والهیئات  ٔش شمل  من ا لى انه  غي تفسيره  لتزامات، وی الحقوق و
ٔما رسائل البیا ٔخرى،  ت القانونیة ا ا ل شري ٔو الك ب تلقائیا دون تد شئها الحواس ت التي ت

لى  نموذ  ساءة تفسير القانون ا ٕ غي ا لفقرة الفرعیة ج، ولكن لا ی كون مشمو  ٔن  قصد  اشر، ف م
شئها  ت التي ت غي اعتبار رسائل البیا ال لجعل الحاسوب صاحب حقوق والتزامات وی ح ا انه ی

ل  ب تلقائیا دون تد ان القانوالحواس شئة عن الك اشر  ي شغل الحاسوب نیابة شري م ني ا
د العامة و ه. )2(".عنه لى المنطق القانوني السليم فهو لا یتصادم مع القوا ٕ ٔقرب ا ٔي في نظر هو ا ذا الر

س رام العقد كالهاتف و الفا ٕ ٔخرى في ا زة ووسائل  ٔ دام  ٔنه یتكامل مع است   .كما 

ٔي عتبار  ورغم سلامة هذا الر ذ بعين  ٔ نتقادات فهو لم ی سلم من بعض  نه لم  ٕ ة فا طق وم
ٔخرى  ير يختلف عن الوسائل ا ٔ لتعاقد فهذا ا مج الحاسوب التي تقوم  الصفات والمميزات الخاصة لبر
كون تحت السیطرة الكام لمن قام  مج الحاسوب لا  س، فبر دمة في التعاقد كالهاتف والفا المست

سببرمج    .)3(ته بخلاف الهاتف و الفا

                                                   
لتعا -  1 لیل ، الجوانب القانونیة  ٔبو ا سوقي  راهيم ا شر العلمي ، الكویت ، ا لكترونیة ، مجلس ال   .  77،  ص  2003ملات 
شریعي ،  -   2 سترال ودلیلها ال ٔون د ا لكترونیة ، قوا ارة  نور بندق ، قانون الت ٔ سترال، وائل  ٔن شریعي لقانون ا لیل ال راجع ا

  . 35فقرة  48المرجع السابق ، ص 
3 - Yves Poulet , la conclusion du contrat par un agent électronique op. cit. p 140. 
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لى  ٕ ٔداة في ید الشخص یؤدي ا مج هو مجرد  ٔو البر لكتروني  نٔ الوسیط  ٔن القول ب كما 
مج حتى  ٔي تعاقد یتم مع البر ي قام ببرمجة الحاسوب لحسابه مسؤول عن  نٔ هذا الشخص ا القول ب

ارج النطاق ا رام عقد  ٕ لى ا ٕ ٔدى ا مج  لل في البر د  كون هذا ولو و لتالي  ٔراده الشخص و ي 
رتضه    .)1(الشخص مسؤولا عن عقد لم 

ي قام ببرمجة  ن كان الشخص ا ٕ ٔنه وا لقول  نتقادات  لى ت  ٔي  ٔنصار هذا الر وقد رد 
سمح  لى نظام  ٔخطاء و لٓیات لتصحیح ا لى  مج يحتوي  ن البر لعقد فإ الوسیط لحسابه ملتزما 

ٔخطاء   .كشف ا

ٔوروبي الصادر في وقد تف ه ا ل  2000جوان 08طن التوج لى اح ٕ لكترونیة ا ارة  نٔ الت ش
دمات من  ٔو  ن یعرضون سلعا  اص ا ٔش ٔلزم ا لكتروني ف ٔخطاء في التعاقد مع الوسیط  وجود 
لیه المادة ٔخطاء المادیة، وهو ما نصت  نٔ یوفروا وسائل لتصحیح ا ٔنظمة الحاسوب المبرمجة ب  لال 

ه  11   .في فقرتها الثانیة من التوج

لى العمل  لقدرة  شائها  ٕ زة الحاسوب عند ا ٔ ال المتطورة من  ٔج زود ا ٔن  ومن المتصور 
ٔ في نقل الإرادة دوث الخط   .  )2(شكل مستقل یقلل من 

                                                   
لكتروني، المرجع السابق  -   1 لتعاقد  لي یوس، جوانب قانونیة  اح  بر 239عمرو عبد الف ت البیع  لیفة، مش ، محمد سعد 

  .78نترنت، المرجع السابق، ص 
صل كمال عبد العزز، الحمایة القانونیة لعقود الت/د -  2 لكترونیة، الرسا السابقة ، ص ف   . 371ارة 
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  مقدمة 

همٔیة  ع  لى تنظيم مصالح و حقوق طرفي ت صر  ونها لا تق عقد تنظيم حقوق العمل من 
د قانون العمل  حٔكام و قوا لى معظم  ، مما یضفي  كم ٔ تمع ب اول مصالح ا نما ت ٕ العمل و حسب، و ا

شریع العمل. صفة النظام العام لى مخالفتها، ف مٓرة التي لا يجوز الاتفاق  د ا ٔنها من القوا ینظم  عتبار 
ناقضة  ضفاء  1مصالح م ٕ ي استدعت الضرورة ا ٔضعف ا لعمال و هم الطرف ا عیة  ٔولهما مصالح اج  ،

ٔصحاب العمل  ة  صادی يهما مصالح اق ٔحكام التي تحمي حقوقه و مصالحه، و  لى ا صفة النظام العام 
ترام ت الحقوق و المصالح لتزام  اتقه  لى  ي یقع    . 2 وهم الطرف ا

ناع العمال ب ن اق ٕ لون ٔ ا ير كافي، مما جعلهم یتك شریع العمل  اء به  ٔصحاب العمل بما  ن التزام 
عیة ٔ في شكل حركات نقابیة من  ج ٔعقاب الثورة  3ل حمایة مصالحهم المهنیة و ، ظهرت في 

ت نٔ ، التي  الصناعیة لى ازدهار ظاهرة تجمع و تنظيم العمال في شكل تنظ ٕ ه دت ا قابیة تهدف لتوج
ات العمل ض سا ٔجور و تخف دة ا فاع عن حقوقهم في ز ت . ودهم  و تعززت قوة ت التنظ

تهدیدها  لى استعمال سلاح الإضراب النقابیة العمالیة  ٕ 4لجوء ا
لى   ارهم  ج ٕ ٔصحاب العمل و ا ضد 

خول في مفاوضات مع العمال لتحسين ظروفهم و شروط عملهم و است م ا  .  5دا

ٔسباب التي  د ا ٔ لعمال  رز مفهوم التفاوض الجماعي بفضل ما حققه من مكاسب  من هنا 
ٔدى ذ  ٔسمالي، كما  ستغلال الر ة  تحادات العمالیة في موا ت و  لى النقا ٕ دفعت العمال للانضمام ا

                                                   
1  -  Paul Henri Antonmattei , Les conventions et accords  collectifs de travail , édition Dalloz 1996 p 
02 .  

شریعات العمل، سنة  - 2 جتهادات القضائیة و معایير و  ٔبو نجمة،   .  02ص  2006حمادة 
3  -  Arthur Louis Dunha , La révolution industrielle en France . Paris 1953 note 16 p 13.  
4  -  Michel Despax , Droit du travail , Négociation, conventions et accords collectifs , note 15p 33 .   

ولیة ،  - 5 ٔبو زعیتر، دلیل المفاوضة الجماعیة و المعایير ا  . 2006جوان  18/  16سلامة 
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ٔسس لعلا سهاماتها في وضع  ٕ روز الحركات النقابیة كقوة ضاربة قدمت ا لى  ٕ ة مع ا كاف قات عمل م
  .   1ٔصحاب العمل 

ٔو ممثلين عن  ت العمال  ي يجري بين نقا شاور ا فالتفاوض الجماعي هو ذ الحوار و ال
ٔو لتحسين ظروف و شروط  د لنزاع جماعي قائم  ٔو ممثليهم بهدف وضع  ٔصحاب العمل  العمال و بين 

حٔسن وسی ، العمل  ث نجاعتها في إ ٔ فالتفاوض هو  لى التفاهم المشترك ثب لاقات عمل قائمة    قامة 
ة  ق المصل ٔخر في تحق همٔیة الطرف ا نتاج ب تراف كل طرف من طرفي الإ ترام المتبادل و ا و 

  . المشتركة لكليهما

سمح ٔصبح  لٓیات  ما من قانون العمل، نظرا لما یتضمنه من  شكل التفاوض الجماعي جزءا 
ظيم لاقة العمل ب   شروط و ظروف عملهملطرفي 

ٔصبح ال . 2 ٔسلوب سلمي و  تفاوض الجماعي 
عي، نظرا لما يحت من ج ال  حضر يميز ا دى  م ٕ عتباره ا مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنیة 

ق السلم نها و تحق ٔساسیة لتطور العلاقات المهنیة و تحس ز ا عي الركا كرس  ج لال  من 
ج صادیة 3عیة العدا  ق شیط الحیاة . بمختلف المؤسسات  ٔداة هامة لتحریك و ت شكل  نه  ٔ

ت  د ة الت ة و تمكين المؤسسات من موا نتاج من  صادیة و في توفير المناخ الملائم لتطور الإ ق
خٔرى ة  صادیة من  ق صادیة التي تفرضها العولمة و التنافسیة  همیة و لكن رغم كل هذ. ق ه 

لا  ٕ سيها موضوع التفاوض الجماعي، ا ك تٔ نه ٔ التي اصبح  ت و الصعو د ير من الت ه الك    .صبح یوا

لى  ر سلبیة  ٔ ه العولمة من  لف ق تفاوض جماعي فعال، ما  ائق يحول دون تحق ٔول  ن  ٕ ا
اصة  دم بصفة  لى الحق العمال في التفاوض مع المست امة و  همٔ ملامح و و لع. قانون العمل  ل من 

صاد السوق، و المشاریع المتزایدة لتكون  كانيزمات اق ه المتزاید نحو تطبیق م ر هذه التحولات، التو ٓ
قليمیة و دولیة ٕ صادیة ا مٔلته عولمة . تجمعات اق دید،  صادي  خول في فضاء اق ر  و هذا ما دفع الجزا

صاد العالمي و شمولیته   .ق

                                                   
ت ا - 1 ولي لنقا تحاد ا ابهة إلى التعاون، دراسات عمالیة تصدر عن  عي و المفاوضة الجماعیة من ا ج لعمال فؤاد عبد العزز، الحوار 

ٔول  راسات العمالیة دمشق، العدد ا  . 25ص  2011العرب، المعهد العربي 
لاقات العمل الم 90/11من قانون  114المادة  - 2 ة الجماعیة اتفاق مدون یتضمن مجموع "  1990افریل  21ؤرخ في المتضمن  الاتفاق

شغیل   ... "شروط ال
امعة وهران  - 3 كتوراه،  لعمل بين الإطار القانوني و الواقع العملي، رسا لنیل شهادة ا ة الجماعیة  ر، الاتفاق ن صا ، 2008ن عزوز 

 . 1ص
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صادي كان  لكن هذا التحول  لى حقهم في ٔ ق امة و  لى حقوق العمال بصفة  ر سلبي 
راجع  عیة و  ج صادیة و  ق ة  لى تغير الب ٕ ٔدت العولمة ا ث  اصة ، ح التفاوض الجماعي بصفة 
ر سواء  س ٔمام  ح الباب  ة سیاسات الإصلاح الهیكلي والخوصصة وف عیة ن ج رة الحمایة  دا

انبیوطن ٔمام ال ٔ ٔو ا ة . ين الخواص  كل هذه الظروف جعلت بعض مكاسب العمال تتراجع ن
ي یضمن لها فرض النظام العام  ٔدنى ا لحد ا صارها  عي و اق ج ال  و من تنظيم ا اب ا س ا

عي   .ج

عیة  :ولا ٔ  ج صادیة و  ق ة    تغير الب

ٔن يحظى بفرصة   ي يختاره لقاء لكل شخص الحق في  شته عن طریق العمل ا ٔجر سب مع
شة لائقة ٔسرته  ٔمر  ، كفل  و  نمیة شخصیته، حتى و لو استدعى ا لى  ده  ه وسا رام تحفظ 

د ذاتها تعتبر معیارا  ٔن هذه التبعیة في  دمه، طالما  طار تبعیة مقدم العمل لمست ٕ ٔن یتم ذ في ا
ستدعي  ونها  ث  عي لحفظ و حمایة لحمایة، من ح ج لاقات العمل و الضمان  تطبیق قانون 

عي. حقوق العمال ج ق السلم  ة . و تمنح عقد العمل دورا في تحق و تعطي العمل قيمة فيزیولوج
شغیل الید العام سان و معایير  ترام حقوق الإ هذا فضلا عما یترتب عنه من . ستدعي ضرورة ا

ستقرار الم  عينتائج في  ج صادي و  ق   .هني و 

ام  لى ضرورة ق ت  لا كدت كافة المعاهدات والمواثیق والإ ٔ جٔور،  لعمل الم ٔمام هذه المزا 
لجمیع لتنمیة بما یضمن حق العمل  ول بواجبها في تهیئة فرص العمل عن طریق خطط ورامج ا وهذا . ا

ق  لى تحق ٕ سعى ا دام مرنة  ني سیاسة است لال ت یدي العاممن  ٔ ل ل ٔم دام ا مٔين . ست وت
اسب و قدراته و مؤهلاته ه بما ی لیه و راغب ف عیة . العمل لكل قادر  و لعل ذ یعتبر ضرورة اج

لعمال عي والمهني  ج صادي و ق ستقرار  ٔن توفر  نهٔا  ها، من ش درا ٕ ایة يجب ا   . و

ير من القرنير انه مع بدا ٔ صادیة العشرن ت الربع ا ق ة  ٔت معالم التغير في الب ، بد
عیة التي انت ج افى وهذا النوع من المرونة حو صاد المعولم ی ق ٔن  لظهور، س و  ت قانون العمل 

ٔوضاع . ذات الهدف المزدوج نهوض  لى ا ٔیدي العام القادرة  لى التزود  ٕ سعى ا و التي 
ة، و  صادیة من  ٔخرىق ة  لجمیع من  مٔين العمل  فراد بت ٔ عیة ل ج ق الحمایة  ٕلى ضمان تحق . ا

ٔو جزئیا عن  لي كلیا  لت ة ملائمة لضرورة المنافسة، و هذا  ستهدف المرونة التي تتطلب توفير ب نما  ٕ ا
حٔكام قانون العمل في كل ما یتعلق بضمان العمل و استقرا رز مظاهر الحمایة التي حققتها  ره و ضمان ٔ

لحق في التنظيم و التفاوض الجماعي و الحوار و المشاركة ٔجر و الإقرار    . ا
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ذ  ة، في تنف ول النام اشتها ا عیة التي  ج صادیة و  ق ٔزمات  لقد ساهم تواصل ا
صادیة المعاصرة  ق ٔسمالیة "السیاسات  ادة الهیكلة الر ٕ ر " ا س دٔواتها في الخوصصة و  لرغم من ب

ت كالیف وضما ائم لما یتطلبه من  رها السلبیة التي فرضت التحول عن نظام العمل ا ٓ لیؤدي . كل 
د قانون العمل و الواقع الجدید تعرضنا  في المطلب  ٕلى اللاتناغم بين قوا ة العمل ا هذا التحول في ب

لى انح ٕ عرضنا ا ٔما المطلب الثاني ف ٔول،  رة الحم هار صا عیة في دا ج   .   ایة 

نٔتجت قانون العمل - 1 ا التي  یدولوج   التغير في 

ولي،  ب العمل ا ر العام لمك ا الواقع الراهن لقانون العمل، حسب تقرر المد تمثل ایدولوج
صادي و  ٔي دور اق ٔداء  و من  اب ا س لى وجوب ا ٕ ي یدعو ا صاد السوق و ا في انتصار اق

ل ناعها عن التد ٔن تترك  ام رادتهم، و  ٕ لى نحو يحد من ا اص  ٔش في تنظيم العلاقات القانونیة بين ا
لٓیات السوق لاقاتهم بما یتلاءم و  ٔمر تنظيم  دهم  ٔت .لهم و و قد اخط فضلا عن ذ و مادامت ا

رامج الت  ني  ٔن ت ليها  صادي، و تنظيم العلاقات القانونیة، فان  ق ٔداء  لها في تنظيم ا صحیح بتد
ل ني سیاسة التد ٔقيم في ظل ت ي  صادي و مراجعة التنظيم القانوني ا ماذا عن الوضع في . ق

ر؟   الجزا

لى  ي كان معتمدا  شتراكي ا ات النظام  ن ستقلال و حتى فترة ال ذ  ر م ت الجزا تب
ة التحتیة  دة صناعیة، بناء الطرقات، بناء الجسور( بناء الب صاد الوطني فاهتمت ...) ..بناء قا للاق

لمشاریع الكبرى و التي كان مصدر تمویلها الریع البترولي نها  ر ح ير تذبذ في فترة . الجزا ٔ عرف هذا ا
تجاه نحو الخارج لطلب النقود من  لى العجز في تمویل ت المشاریع، من ثمة  ٕ ٔدى ا ات، مما  ن ال

ة م ولي مقابل مجمو ر في . ن الشروط صندوق النقد ا لى وقوع الجزا ٕ ٔدى ا ٔموال  ر ا ٔن سوء اس لا  ٕ ا
انقة سنة  ینار و فوائد القروض 1989ٔزمة مدیونیة  ة انخفاض قيمة ا   . ن

لال خفض  ان المدنیة من  لى الب لى ممارسة كافة الضغوط  ٕ ائنة ا ول ا ي دفع  ٔمر ا ا
ت اق  ٔنواع التدفقات المالیة من معو رات كل  ٔمام . 1صادیة و قروض و اس ر ذ الفرصة  ٔ و قد 

ذ  ة لتنف ول النام ولي لإخضاع ا ولي و صندوق النقد ا صادي العالمي، البنك ا ق قطبا النظام 
صادي شملت ما یلي ق ل الإصلاح  ٔ تباع وصفات من  ٕ لال ا ادة الهیكلة، من  ٕ   : رامج ا

                                                   
ن عمارة، المؤسسات المصغرة و د -1 صور  ات الصغيرة و المتوسطة و تطورها في م ة حول المشرو ورة التدری ور البنوك في تمویلها، ا

سیير، ماي  لوم ال صادیة و  ق لبحوث و التدریب، كلیة العلوم  ت المغاربیة، المعهد الإسلامي  صاد   .   2003ق
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ض  - ة لتخف تباع سیاسة تقشف ٕ لى ا لي و الخار و جعل سعر الصرف واقعیا، وكان  ا العجز ا
ینار ب  ث انخفضت قيمة ا ر ح نها الجزا ض قيمة عملاتها من ب ول المدنیة تخف لمائة سنة  40ا

1994.  

طار عملیات الخوصصة - ٕ لقطاع الخاص في ا لي عن القطاع العام و بیعه   .الت

یقاف حركة الإقراض و - ٕ يجاد البد ا ٕ رات ا س ٔمام  صاد الوطني  ق ٔبواب  ح  لمتمثل في ف یل ا
ير المباشرة بیة المباشرة و ٔج   1. ا

ي المفاوضات بتطبیق  ته كبر المؤسسات النقدیة لت ٔ ة  ر نفسها في موا دت الجزا بذ و
ات لسنة  ٔلزمت بتطبیق كل الاتفاق ث  ر لبرامج التصحیح الهیكلي، ح ا و هذ. 1994/1995الجزا

رة المدیونیة و صادیة الوطنیة حتى  سداد المالي و بغرض الخروج من دا ق ل المؤسسات  هٔ كذا ت
لى المنافسة، و كثر قدرة  ٔ ة و تصبح  د نظام الخوصص ع ه  ذ  طار تو ٕ ر في ا لاس تعززها 

دید، كانت بدایته دستور  عي  صادي و اج   .  1989اق

  الخوصصة  - ٔ 

لال وصفات الإصلاح تتضمن  ني المرونة اللازمة من  ٔسمالیة، ت ادة الهیكلة الر ٕ رامج ا
صادي و ق ت  لى سیاسات التث تمل  ش ٔولى  لتين، المر ا صادي مرورا بمر لى  ق ٕ التي تهدف ا

نفاق الحكومي داث خفض في الإ ٕ لال ا ات والميزانیة العامة من   خفض العجز في كل من ميزان المدفو
صادي و. التوظیف في القطاع العام و حراز نمو اق ٕ ادة ا ٕ لى ا ٕ ه،  ٔما المر الثانیة فتهدف ا ضمان استدام

نتاج ٔنماط الإ داث تغيرات في  رك المهام التي كانت تضطلع بها . ٕ تباع سیاسة الخوصصة و  ٕ و هذا 
بیة ٔج رات ا س ذب  ، مقابل  و   .ا

ٔقلم مع التحولات العالمیةتعتبر الخوصصة شرط جوهري   س مجلس الخوصصة . لت كده رئ ٔ هذا 
صادیة  ق ٔقلم مع التحولات  لت ر  لجزا لسماح  عي،  ج صادي و  ق وهذا بغرض تحسين الوضع 

ٔورو لى مستوى  -العالمیة في الفضاء ا وسطي و العربي و الإفریقي، في هذا الصدد اعتمدت الحكومة  م
سٔ ادة هیكلة ر ٕ بي في المؤسسات  ا ٔج سٔمال الوطني وا بر اشتراك الر ار الشراكة الثابت  لى خ المال 

صادیة ق ة  ث تتم خوصصة . العموم دات والمؤسسات ح لو لى الخوصصة الشام  ٕ ضافة ا ٕ  891ا

                                                   
ٔز  - 1 تها بعد ا ٔزمات مختلفة كانت بدا ري  صاد الجزا ق ه  ول 1986مة البترولیة لسنة وا لب ا ٔ لى غرار  ٔزمة المدیونیة  ، تلتها 

ة   .111ضیاء مجید الموسوي ص . النام



   01 

- 262 - 
 

ر لا. مؤسسة س ة  سیة لترق لحوافز الرئ لتزام  لى  ر، فقد تم التركيز  س س ٔما في مجال 
ة المناطق  رق ة و  صلاح المنظومة المصرف ٕ ر المنتج وا س ض الضغوط الجبائیة لصالح  ف یتعلق بتخف

ل   .1الحرة كمنطقة ج

لمؤسسة شریة  دارة الموارد ال ٕ لى ا  لقد كان لخوصصة المؤسسات انعكاسات 
عدما كان  2 ، ف

ة الجماعیة ح اة المصل لى مرا عي ینصب  لى حساب المؤسسة، انتقل اتجاهها اج تى و لو كان ذ 
دة صادیة كتقلیل التكلفة موازاة مع ز صادي تحكمه معایير اق لى اتجاه اق ٕ لى  ا ٕ طار يهدف ا ٕ ة، في ا نتاج الإ

عیة كثر منها اج ٔ صادیة  كون وظیفة الید العام اق لیه المؤسسة . ٔن  ٕ ي انتقلت ا ه ا و هو التو
ریة صادیة الجزا لى فف. ق ٕ بيرا ا ما  و اه ادة الهیكلة، كانت تولي ا ٔولى لإ ات ا ل الإصلا ي مرا

تمرار في تحمل  س ر مالیة و ق خسا ٕلى تحق ة وصلت فيها المؤسسة ا ر لعمال  عیة  ج ة  الناح
عیة ج   . التكالیف 

د لى م تعتمد  ٔصبحت  سیير  ٔنه و بعد دخولها في مر استقلالیة ال لا  ٕ لى ا خٓر ینصب   ٔ
ا من خوصصة " رشید المؤسسات " فكرة  عیة انطلاق ج ٔعباء  ف من ا و هذا بهدف التخف

س بتكلفة  را و ل ٔنه اس لى  لعمال  ٔصبح ینظر  ث  سیير، ح ة و ال   . 3الملك

عي،  ج لى الجانب  حٔكام القانون و قد انعكس ذ  طار  ٕ شریع العمل، في ا ذا كان  ٕ فا
 ٔ ث تم ا شریعیة لت الحمایة، ح ظومة  شكل م  ، ة  لعامل السابق و النصوص التطبیق ساسي العام 

شریعیة بيرة من النصوص ال صدار سلس  ٕ لعامل ا لحمایة القانونیة  لتنظيمیة دعما  شریعات . و ا فان ال
لى مظاهر ت الحمایة  لنص  ث اكتفاءها  را من ح ا مغا ذت م ٔ دئیا، مع الجدیدة قد  قرارها م ٕ و ا

لیة ا نظمة ا ٔ ات الجماعیة و ا ٕلى كل من الاتفاق ٔمر تفصیلها ا   .رك 

ار - ب  ثم    س

تهاج سیاسة الخوصصة،  لى ا ٕ اعیة ا ولیة المالیة و النقدیة ا رز وصفات المؤسسات ا ٔ ن من  ٕ ا
اح و ب  الن ك صادها لن  نٔ اق ول، ب ى مختلف ا زدهار دون تعززه كرس المفهوم 

                                                   
  .  05ص  2033العدد  1997ٔوت  05جریدة الخبر الصادرة بتاريخ  - 1

ٔنها - 2 لى  لمؤسسة  شریة  دارة الموارد ال ٕ فراد و تطورهم و المح "تعرف ا ٔ ستقطاب ا ق العملیة الخاصة  ليهم في إطار تحق افظة 
ٔهدافهم ق  ٔهداف لإ  و". ٔهداف المنظمة و تحق خوصصة المؤسسات هذه ا ٔدوات العولمة  يرت  ث ان  شریة، ح دارة الموارد ال

ٔهداف المؤسسة فحسب ق  لى تحق صر    . ٔصبحت تق
شر و التوزیع سنة - 3 ل ر، دار العلوم  شریع العمل في الجزا   .  21ص  2000 محمد الصغير بعلي، 



   01 

- 263 - 
 

بیة ٔج خول الشركات ا ال  فساح ا ٕ بیة، عن طریق ا جٔ رات  لى . س اح  نف شكل بذ  ل
ت قانون العمل ض ة التي اح لتغير في الب سیة  د المعالم الرئ ة ا ول النام بي في ا ٔج ر ا . س

ول البرامج لى ق دت نفسها مضطرة  ول و ٔن هذه ا ٔن  س و  ولیة بعد  التي صاغتها المنظمات ا
ه من مدیونیة لتنمویة الوطنیة و ما رت ذ خططها ا ول . ٔخفقت في تنف صادیة  ق ٔمام عجز الموارد  و 

ساهم في رفع  بدیل لهذه الموارد، بما انه س بي  ٔج ر ا س ورة طرح  ٔزمات المذ ة ا ة عن موا النام
صادي  ق نمو  لق فرص عمل معدلات ا ول كما انه سی لى هذه ا ٕ ا المتقدمة ا ولوج قل التك و س

دة البطا ف من    . ساهم في التخف

یازات  م ٕلى تقديم كافة  ة منها، ا اصة النام ول و شرت معظم ا ٔساس  لى هذا ا
سهیلات و ة و وال تمكين الشركا الجمریة و الحوافر الضری ا،   س صة  دة العما الرخ ثمرة من ز لمس ت ا

ائد لها  قدرتها التنافسیة و كبر  ٔ ق    . 1من ثمة تحق

ة المناطق الحرة  رق بیة و  ٔج شجیع الشراكة ا لى  رامج الحكومة  ال ركزت  في هذا ا
ر رقم  س لال قانون  ل و التي تبلورت من  ذي رقم  93/12كمنطقة ج  94/320و المرسوم التنف

ٔنه .  17/10/94 الصادر بتاريخ لى  صادیة الحرة  ق ر في المناطق  س هذا و یعرف البنك العالمي 
كثر" ٔ صادي ف شاط اق ه  قليمي محصور في محیط جغرافي معين، يمارس ف ٕ و كل ما یتعلق . مجال ا

شریع الوطني ٔو جزئیا من ال نى كلیا  ة و الجمریة مست ين تعرفه الماد". لمسائل الضری من  02ة في 
ذي رقم  شطة "  94/320المرسوم التنف ٔ دودها، تمارس فيها  ات مضبوطة  المناطق الحرة هي مسا

لشروط الواردة في المواد من  دمات طبقا  لى  25صناعیة و  ٕ شریعي  34ا  93/12من المرسوم ال
ٔحكام هدا المرسوم لاه وفقا  ٔ ور  ر  .والمذ ٔ بي عموما  ٔج ر ا ة و قد كان للاس لى الب سلبیة 

 .التقلیدیة لقانون العمل نوردها تبعا

 

 

                                                   
اشرة عملیات  - 1 سهیل م ٔموال، الفضل في  لغاء الحواجز الجمریة و حریة تنقل ا ٕ ادئ في ا لیه من م ٔسواق بما تقوم  لقد كان لعولمة ا

لتزامات و كون  ث  نتاج، إلى ح ادة توطين عملیات الإ ٕ عیة و الجبائیة و ا ج ج معایير العمل و التكالیف  لعمال الحقوق  عیة 
یازا شریعاتها الوطنیة، .ٔقل ام لى مراجعة  ول  ل ذ عمدت ا لمؤسسات في س سهیلات اللازمة  ح ال شى وم قد وصل  و. بما ی

ه دم خرو صادیة الحرة ضما لتركيزه و  ق ر في المناطق  لاس ٔمر  عیة عندما یتعلق ا ج شریعات  لغاء كل ال ٕ د ا ٔمر إلى   ا
دید   Philippe Robert Démontrons, La gestion  des droits de l’homme, édition Apogree.2006.p 20,21 et 22 -. من 
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عیة  - نیا ج رة الحمایة    راجع دا

صادیة المعاصرة المفروضة من طرف صندوق النقد  ق تهاج السیاسة  رتب عن ا لقد 
بيرة من الخطورة ة  لى در عیة سلبیة  صادیة و اج ر اق ٓ ولیين  ل هذا .  1والبنك ا خصصنا من ا

لى شل الحركة النقابیة في العنصر الثاني  ٕ ادة الهیكلة ، ثم تعرضنا ا ٕ ر ا ٔ لى  ٕ ول ا   . العنصر 

سٔمالیة -  1 ادة الهیكلة الر ٕ ر ا ٓ  

ات  ن ر في نهایة ال عیة التي عرفتها الجزا ج صادیة و  ق ن التحولات السیاسیة و  ٕ ا
صادیة التي ق ة حتمیة للازمة  ث انخفض سعر كانت ن ىٔ عنها، ح كن بمن ر لم   عرفها العالم و الجزا

ق  لى انخفاض  ٕ ٔدى ا لبلاد مما  همٔ مورد  شكل  ي كان و مازال  ینار، و ارتفاع البترول و ا يمة ا
صادیة  مما المدیونیة ق ة  ه المؤسسات العموم ي عرف ير ا لى دعم العجز الك و قادرة  ، فلم تعد ا

 ٔ لى ا ر  ال ا د ٕ و مراجعة سیاستها وا لى ا لعمال و ازدادت تدهورا ، مما ح  عیة  ج وضاع 
عیة  ج صادیة و  ق الات السیاسیة و  ات في جمیع ا ٕصلا صادي قررت .  2ا ق ال  ففي ا

لى خوصصتها   برها  ادة هیكلة كل المؤسسات مما ا ٕ و ا   . ا

ج -  ٔ  ور  لى ا و القضاء    عي 

ث  لیبرالي، ح تجاه ا عیة نحو  ج صادیة و  ق ات، مالت السیاسة  ذ نهایة السبعی م
ركيز القرارات . ٔصبحت قيمة معایير العمل محل نقاش دم  ني سیاسة  دت هذه السیاسات  بت وقد 

لق كثر مرونة و ٔ و الراعیة بغرض جعل سوق العمل  صادیة وتقلیص دور ا ت  ق التواز
ذ 3المطلوبة و من تنظيم سوق العمل یعتبر من بين العوامل المطلوبة لتنف اب ا س ٔن ا ٔساس  لى   ،

صادي  ق مج الإصلاح  لال  .4ر   : یتضح هذا من 

ة الخاصة - لى الملك ٕ ة المؤسسات القائمة وتحویلها ا ات و تخليها عن ملك شاء المشرو ٕ   .الكف عن ا

                                                   
راسات و - 1 كدته العدید من ا ٔ صاص و هذا ما  خ ولیة ذات  ول و المنظمات ا دتها ا ٔ الخبرة في مجال العلوم  التقارر التي 

عیة ولیين، محمد عبد الله الظاهر، المرجع السابق، ص  صندوق النقد ؤیضا تقارر  و. ج   . 270و  7البنك ا
ر المترتبة عنها، دار  - 2 ٓ لاقة العمل الفردیة و ا ةٔ  ش اب الثاني  ري، الك يز في شرح قانون العمل الجزا ر، الو ن صا ن عزوز 

ٔولى  ونیة الطبعة ا  .    152ص  2010الخ
ر حسن،  - 3   .   و ما بعدها 131، و رابح الشریط، المرجع السابق، ص 70المرجع السابق، ص نذ

4 - Revue Internationale du Travail, Mondialisation et normes du travail ,un tour d’horizon. Genève 
1996 p188-189.  
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لغاء السیاس - ٕ ٔسعار ودعم السلع ا لى ا ة  لٓیات العرض و الطلب، كالرقاب د من  ٔو تق ات التي تحد 
لى الخدمات الضروریة  نفاق العام  ض الإ لغاء و تخف ٕ عیة  ج لي عن السیاسات  لت والخدمات 

عــي ج قامة مؤسسات الضمان  ٕ ة و ا   . كالتعليم و الص

جراء تغیير جوهري في سی - ٕ لى ا ٕ ضافة ا ٕ حٔكام قانون العمل ا ول اتجاه قضا العمال، بدءا ب اسات هذه ا
صادیة ق ذ البرامج  ٔمام تنف ائقا  شكل  ٔنها  ي فرض مراجعة هذه القوانين، بما . لى اعتبار  ٔمر ا ا

ٔحكام  رز مظاهر الحمایة التي حققتها هذه ا ٔ ٔو جزئیا عن  لي كلیا  لت ة ملائمة،  ٔن یوفر ب كفل 
لحق في التنظيم والتفاوض والحوار والمشاركةلعما ٔجر والإقرار  . ل، من ضمان لحقل العمل و ضمان ل

زید  عیة التي  ج ت  ف من الضما ٔو التخف سريح  دم في ال د حریة المست ٔن ت الحمایة تق اصة 
ة كلفة ممك ٔقل  كبر ربح ممكن ب ٔ ق  ٔ تحق د نتاج و تتعارض مع م ٔ . كالیف الإ ي تطلب تجمید ا مر ا

ه من مضمونه فرا ٕ ضعافه بهدف ا ٕ    1.حٔكام قانون العمل و ا

لى تعز - ب  ر المترتبة  ٓ ر ا لاس صادي  ق   ز الإصلاح 

نقاص بحسب قانون السوق   یازات قاب للإ لیبرالیة الجدیدة مكاسب الطبقة العام ام تعتبر ا
ضیاته  ي یؤكده واقع ا ،2ومق ٔمر ا لال ما یليا ة من     3: ول النام

والیة  - لى تقديم تنازلات م ٕ نها، دفع بها ا بیة ف ب ٔج رات ا س ذاب  لى اج ٕ ة ا ول النام سعي ا
ٔفضلها ٔن يختار  ته من  بي و التي مك ٔج ٔسمال ا   . لر

                                                   
نتاج، - 1 كلیف الإ دة في  ٔن كل التزام اتجاه العمال یؤدي إلى الز و  271، 121المرجع السابق ص . انظر، محمد عبد الله الظاهر ذ 

  .Gérard Lyon- Caen. Jean Pélissier. Alain supiot .op.cit .p19 §24etp.31§34 و 273
2-  Jean-Marie Cardebat, La mondialisation et l’emploi, édition La Découverte, Paris, 2007, p 54   

اشرة عملیات لقد كان لعولمة ا - 3 سهیل م ٔموال، الفضل في  لغاء الحواجز الجمریة و حریة تنقل ا ٕ ادئ في ا لیه من م ٔسواق بما تقوم 
عیة و الجبائیة و ج لتزامات و التكالیف  كون  ث  نتاج، إلى ح ادة توطين عملیات الإ ٕ لعمال  ا عیة  ج معایير العمل و الحقوق 

یازا ل ذ .ٔقل ام شریعاتها الوطنیة،في س لى مراجعة  ول  لمؤسسات  عمدت ا سهیلات اللازمة  ح ال شى و م و قد وصل . بما ی
ه دم خرو صادیة الحرة ضما لتركيزه و  ق ر في المناطق  لاس ٔمر  عیة عندما یتعلق ا ج شریعات  لغاء كل ال ٕ د ا ٔمر إلى   ا

كلفة ا و اقل  كثر طو ة . م دیدو من   .ٔخرى  
 – Philippe Robert Démontrons, La gestion  des droits de l’homme, édition Apogree.2006.p 20,21 et 
22 . et  L’emploi dans le monde1995, rapport du BIT. Genève.1ere édition.1995.p85 et 83. 
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ٔصعب من  – لى العمل في ظروف  ٕ ثمر الوطني ا لمس بي  ٔج ٔسمال ا ذاب ر ت ٔدت سیاسات اج
لى الهروب  ٕ ٔعباء اكبر من ت التي یتحملها مما یؤدي ا ٔن یتحمل  بي، و  ٔج ثمر ا لمس التي یعمل فيها ا

ه بیا من ت التي يحضى بها في ب جٔ عتباره  ٔفضل  یازات  م بي لكي يحضى  جٔ لى ب  ٕ   . ا

لى خفض معدلات إ بذ ف د  سا لق فرص عمل  ساهم في  بي لم  ٔج ر ا س ن 
لتزام . البطا لى التحرر من  ٕ ي یدفعه ا ق الربح و ا لى هدفه في تحق ٕ ب في ذ ا رجع الس و 

ام  شغیل ید  ا الحدیثة مقابل  ولوج لتعامل مع التك ير مؤه  ٔنها  ة  ام وطنیة بح دام ید  ست
ٔقل كلفة ا و ا كثر طو ٔ بیة ا   .جٔ

ر في المناطق س ٔنظمة  ني  ول  ٔما عن ت دم حرص ا صادیة الحرة، فانه یعكس  ق
ل صیانته د من ا ٔي  ار  ٔو اد ا . لى كفا الحق في العمل  لال نجا و هذا ما تحقق فعلا من 

لى  ين فقط  ٔزید من ثلاثة ملایين موز شغیل  طقة حرة في العالم 200في  ن رتب ذ . م ٕ و ا
شغ  دم في ال لى حریة المست سريح و التفاوض و الإضرابانعكاسات سلبیة  ٔجور و ال   . یل و دفع ا

ال لى  في هذا ا الم الشغل الحر  كدت مج  ان الراغبة في " نه ٔ ٔ ر في الب لاس و لتقوم 
عفاء ضریبي و غیاب  ٕ صة و طیعة و استقرار سیاسي و ا ام رخ بیة ید  ٔج شترط الشركات ا  ، ذ

سیير الم  مة ل ت و حریة  ر. ناطق الحرةالنقا س ي تحجم عن  ل هذه الشروط فه ذا لم تق ٕ   .و ا

كثر ملائمة ٔ نها تفر لتحط بمناطق  ٕ لعمال فا ت حركة معیقة  ذا وا ٕ ٔة ".ٔما ا ٔنه و تحت وط ير 
شجیع  ٕلى  ن، تضطر حكومات العالم الثالث ا لعم الصعبة لخلاص ا ة  ة المل یون المتزایدة و الحا ا

صادانتصاب الشركا ق فع عج  سیات  ة الوطنیة . ت المتعددة الج ه بدعوى المصل ير منها یت و الك
عفاء المؤسسات المنتصبة في المناطق الحرة من تطبیق قانون  ٕ ٔو ا لى العمل النقابي  شدید الخناق  ٕلى  ا

ة البلاد    .1الشغل المعمول به في بق

لى ابتع ٕ بي ا ٔج ر ا س ٔدى  نتاج ، ففضلا عن ذ لقد  ر ٔ اد سلطة القرار عن مراكز الإ
دارة العمل ٕ لى قدرة ا ٔداء وظائفها، كما افقد الحوار المشترك بين  ذ سلبا  ذ سیاستها و  لى تنف

                                                   
ان شهدت فيها المناطق الحرة نجا -  1 ث لا يمثل العمل النقابي سوى و هو الواقع فعلا في ب س ح ل جزر مور بيرا م لمائة،  10ا 

ة البلاد  نما بق ٕ لحق النقابي لا يمثل سوى . لمائة 25ا سبة المتمتعين  ث  كن یبقى الحق . لمائة  6،5و كذ سانغفورة ح ما  و 
 ٔ سان ا ٔساسیة، بل من حقوق الإ صادیة ا ق سان  سان النقابي من حقوق الإ لان العالمي لحقوق الإ لإ كرسه  ساسیة طالما تم 

ولیة رقم  23المادة  ة ا و المضیفة 98و  87و الاتفاق لي  ا اوز القانون ا لاقات . مما يجع یت ة تنظيم  ٔطرو ة الشیخ،  بوسما
ول المغاربیة و دول الخلیج صادیة الحرة  ق ل المناطق    .بعدها  و ما  23ص . العمل دا
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لى هدم السلم و  ٕ ٔدى ا ه مما  همٔ مقوماته و هو استعداد الجمیع للاشتراك ف د  ٔ عیين  ج الشركاء 
عیين ج   . ستقرار 

ٓ   - ج  صادير المترتبة بعا ق تمام عملیة الإصلاح  ٕ   د ا

صادي تخلف  ق ن عملیات الإصلاح  ٕ ة ٓ ا شار البطا ن همٔها ان لى العمال،  را سلبیة 
شار الفقر  ب في ان س صادیة، مما ی ٔسباب اق ٔو تقلیصهم  خوصصة المؤسسات وسريح العمال 

لال توازن س عي مما يخلق اخ ج ش  تهم ٔمور من ش. وق العملوا ن تضیق من ٔ نها ٔ كل هذه ا
لى شلها  ٕ ت العمالیة مما یؤدي ا ة تحرك النقا   .مسا

لال توازن سوق العمل  -  شار البطا و اخ  ان

 عرفت البطا
ٔصبحت عملیة  1 ث  رامج التصحیح الهیكلي ح لال سنوات  تمرا  زایدا مس

ریة مقرون لمؤسسات الجزا صادي  ق سريح الجماعي التي مست شريحة واسعة الإصلاح  ة بعملیة ال
ب هذا الوضع في تضاؤل ضمان حمایة الشغل التي كان القطاع العام یتكفل بها . 2من العمال س و قد 

همٔها  :دة عوامل، 

لى  - اصة  بيرة طی العشرن سنة الماضیة و همٔیة  عیا   ة تلعب دورا اج كانت المؤسسات العموم
 . شغلمستوى ال 

دادا زائدة من العمال و الإطارات - ٔ شغیل  ل  ي لا یق لى القطاع الخاص ا ٕ   .تحول مؤسساته ا

صادیة سنة  - ق ة  ه المؤسسات العموم شجیع  1988صدور القانون المتعلق بتوج ٕلى  ي يهدف ا ا
سیير الخاص د ال لى العمل وفق قوا   .المؤسسات 

عی –  ج رة الحمایة  شكل تقلیص دا  ، ة  شریع العمل السابق والنصوص التطبیق ث كان  ة ح
شریعیة لت الحمایة ظومة  لنص . م ث اكتفائها  را من ح ا مغا ذت م ٓ شریعات الجدیدة  ٔن ال لا  ٕ ا

ات الجماعیة و لى مظاهر ت الحمایة و مٓر تفصیلها للاتفاق رك  دئیا مع  قرارها م ٕ لیة  ا ا نظمة ا ٔ ا

                                                   
ٔجر السائد،  - 1 ه ویبحث عنه ویق عند مستوى ا لى العمل وراغب ف ٔنه كل قادر  ولیة البطال، ب ظمة العمل ا لقد عرفت م

شورات  لاقات العمل، م ٔي لا يجده ، محمد عبد الله الظاهر، القرارات التي تفرضها سیاسة الخوصصة في مجال  دوى،  ولكن دون 
ة،  ٔولى الحلبي الحقوق   .316، ص 2004الطبعة ا

لي غربي ، المرجع السابق، ص  - 2   .و ما بعدها 37و  31إسماعیل قيرة و 
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لط ستقلالیة و ابع التعاقدي و دعما وتجسیدا  ٔي  تراما لمبد ن تقوم المؤسسة  ا المتاجرة ا
ٔساسهما  لى  صادیة    . 1ق

زید عن  رتب عن ذ لال الفترة  500سريح ما  امل  ة حوالي  94/97ٔلف  ة تصف ن
ة و  268مؤسسة محلیة و  633 ٔي بمجموع  85مؤسسة عموم اصة،  اوز  ،مؤسسة 986مؤسسة  لتت

ر سنة  لى  2001لیصل في سنة  ،ملیون بطال 2،3  1997سبة البطا فــي الجزا ٕ ملیون بطال   2،5ا
دل البطا سنة  لى  99ليرتفع مع ٕ ي % . 3,2ا لى توازن سوق العمل ا سبة البطا  ر ارتفاع  ٔ لقد 

ٔفراد بما یفوق ط ب ارتفاع عرض العمل من طرف ا س لالا دائما  لب العمل من طرف شهد اخ
لى . 2المؤسسات  ، المؤسسة  د فائض العما ث سا رتب عن ذ انعكاسات سلبیة ح وقد 

ٔجور ٔقل ا سهو وب یة  ٔو الف سیطة  ٔمام تنافس العارضين حول . استقطاب الید العام ال اصة 
ٔجور العمال لى انخفاض  ٕ لى فرص العمل، مما یؤدي ا القدرة الشرائیة  هذا فضلا عن انخفاض. الحصول 

 لهم
3 .    

عي  -  ج ش  تهم شار الفقر و ا   ان

عي   ج ستقرار  ،  فالبطا تضعف قدرة  4شكل البطا ظاهرة سلبیة تهدد السلم و 
لى  ٕ ه ا ، سعیا م ير من الحقوق المقررة  قانو لي عن الك لى الت ٕ لى المساومة، و تدفعه ا العامل 

لى فرص عمل، ليها قوانين العمل الحصول  ٔدنى من ت التي تنص  خٔرى . وفقا لشروط  ة  ح و من 
لال ظهور  ب سوق العمل من  سیا في التحولات التي تص ا رئ ساع ظاهرة البطا یعد س فإن ا

دیدة لعلاقات العمل شریعات . صیغ  لحمایة المقررة لهم في ال اع  نتف لعاملين فيها  و التي لا يمكن 

                                                   
  .  22و 21ص. انظر محمد الصغير بعلي، المرجع السابق - 1
دیدة - 2 اصب شغل  شاء م سبة إ ة التراجع في  لالات  ن ير للاخ لتفاقم الك سعینات  لال  تميزت سوق العمل في سنوات ال

عیة ج ات  ي ضم كل الف سوق العمل، و ا لى الملتحقين الجدد  بير  شكل  رت  ٔ زید . نفس الفترة والتي  صغر سن البطالين ما 
اوز سنهم % 80عن  ٔول مرة . سنة 30لا یت دماج، ثلثا البطالين یبحثون عن العمل  نیة. بطا الإ برة  ادة . ٔي دون  ٕ ٔما بطا ا

ف  دماج  سبة . تمس ثلث البطالينالإ ى البطالين ب هٔیل  ارضي العمل 70ضعف الت دد  .لمائة من  حتى و ان سجل ارتفاع في 
لى شهادات بحوالي  ث قدرت ب . شخص 100000البطالين الحاصلين  ساء ح ى ال   .لمائة 38طول فترة البطا 

 Bouzidi Abdelmadjid, Les Années 90 de l’économie Algérienne .ENAG. Edition Alger 1999.     
ره، انظر ص  - 3 ٔ ٔسبابه و  ير المحمي في كل ما یتعلق ب شار العمل  لالات سوق العمل و ان   .من الرسا.. عن اخ

4- Peter Auer, Genévrière Besse et Dominique Métha. Délocalisation, Normes du travail et   
politique de l’ emploi. vers une mondialisation plus juste. Ouvrage publié avec le concours de OIT 
et l’institut international d’études sociales. Paris.2005.p209 et 210.  
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ٔجرا و هذا بعد الع ٔضعف  ارة و  عٔمال اقل  ث یتم توظیفهم في  مالیة كالعمل المؤقت و العمل المنزلي ح
لى القدرة الشرائیة و  ٔجور والمحافظة  تمحور حول تحسين ظروف العمل ورفع ا ٔن كانت المطالب 

سريح طار رقابة تحمي العمال من ال ٕ عي، في ا ج رك. ستفادة من الضمان  لى ٔي  يز المطالب 
ٔجور دة في ا ستقرار في العمل و الز   1.الربط ما بين 

ة، بجانب  ان النام دد محصور من الب لید العام المؤه في  هذا فضلا عن استيراد انتقائي 
ٔساسیة و النقابیة  شغیلها بصورة سریة محرومة من الحقوق ا لید العام المؤه و  ير قانوني  استيراد 

ق الحمایة التي  و لى تحق عیة  ج ائم، و ضعف قدرة القوانين  لتالي التحول عن نظام العمل ا
لها ٔ دت من  شار  2.و لى ان ٕ لى البطا ا ٕ سريح ا سلسلها ابتداءا من ال ن تضافر هذه العوامل و  ٕ ا

شا لى ان ٕ ة، یؤدي ح ا ير المشرو اصة  ير المحمي و هجرة الید العام  من ثمة . ر الفقر و الجوعالعمل 
تمع ٔفراد ا عي  ج سیج  رات . تمزق ال ة التو اصة العربیة منها ن ة،  ول النام یعكس ذ واقع ا

تمع  فٔراد ا شها  ٔوضاع المزریة التي یع ٔفرزتها ا   . 3الحادة التي 

  شل الحركة النقابیة  - 2

تمثیل  تراف بحق ا ت و  ي یعتبر وجود النقا يمقراطیة، ا النقابي مظهر من مظاهر ا
ترف  سان، كما ا لان العالمي لحقوق الإ رسه الإ ٔهدافها و قد  لى  دا  یعید لعلاقة العمل توازنها اع

ري لسنة  ستور الجزا لال المادة  1996ا شاء المنظمات النقابیة من  ٕ ه 56ٔول مرة بحق ا و التي . م
ٔن الحق النقابي م لى  و و تخليها عن الحمایة الواسعة تنص  اب ا عترف به لجمیع المواطنين نظرا لاس

لاقات العمل ل ذ دستور . لطرف الضعیف في  ح ق دل و المتمم بدستور  1989و قد م المع
لمادة  1996 لى الإضراب طبقا  ٕ لجوء ا تراف بحق ا ة بعد  فاع عن مصالحهم المشرو ا  لعمال سلا

ه 57 صدار   .م ٕ ستوري،  ٔ ا عیة هذا المبد ج صادیة و  ق ات  كدت قوانين الإصلا ٔ كما 

                                                   
سي فقرة  - 1 نظر بل   .   28ص 33و 32و فقرة  24ٔ
عي - 2 ج ر العمل والضمان  من ٔن ظاهرة البطا : عن تصريح لوز ٔ لى ا ر  ٓ ه العالم لما لها من  ٔخطر المشاكل التي توا ٔضحت من 

كون  لید العام من الجنوب نحو الشمال، و كثيرا ما  ير الشرعیة  ة الهجرة  رات دولیة ن ي دوما مصدر تو ولیين، فه ستقرار ا و
ولیة لمواثیق ا ة  تهاكات صار سان ومن قيم الحریة . ت الظاهرة مصحوبة  رامة الإ ٕمكانیة  و. حقوقه و  ٔخطر من ذ هو ا ا

ولي الجريمة المنظمة   .استغلال هذه الظاهرة لتغذیة الإرهاب ا
ادة مع بدایة سنة  - 3 رات  ر و توس و المغرب و مصر تو ول العربیة كالجزا و التي تعكس غضب الشعب  2011شهدت بعض ا

ج صادیة و  ق عيوثورته ضد السیاسة  ج لى الجانب  ة وفقا لمفاهيم المرونة و التنافسیة و التي انعكست سلبا  . عیة المنته
دته دم استقراره و تفكك و ت في    .   وسب
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الم الشغل  1 90/14القانون رقم  ي عرفه  المتعلق بممارسة الحق النقابي والمعدل تماشیا والتطور ا
ٔمر 91/30لقانون رقم    . 96/12، و ا

نظمة النقابیة  ٔ لاف ا ٔنه ورغم اخ ٔنه2ير  لا  ٕ د، و هو ، ا ق هدف وا سعى جمیعها لتحق ا 
فاع عن مصالحهم لال. حمایة العمال وا يرة من  ٔ ل :  تتجسد هذه ا تمثیل الشرعي دا عطاء العمال ا ٕ ا

تلفة من  ت ا عیة و المساواة بين التنظ ج ادئ العدا  رساء م ٕ ة و ا نتاج المنظمات الإداریة و الإ
ستقرار الوظیفي لال النضال المتواصل حول م  ات العمل،  ٔجور، تحدید سا      سائل تحسين ا

عي ج مٔين و الضمان  لى الصعید العالمــي . و الت سٔ المال  ٔولى مطالب ر ٔن من  في مقابل ذ نجد 
لتحولات  ابة  ساب السوق المرونة المطلوبة للاست ٕ لغاء الضوابط و ا ٕ هو تحرر سوق العمل و ا

  . یة الجاریةالصناعیة و التق 

ات   طلبات المنافسة و مساعي الطبقة العام عن تو ٔمام هذا التناقض بين م ساءل  ن
عیة السلبیة الناتجة عما  ج صادیة و  ق رها  ٓ العمل النقابي و مدى صموده في التعامل مع العولمة و 

ٔسمالیة و خوصصة المؤسسات و ادة الهیكلة الر ٕ ٔدوات في ا ر تعتمده من  و ما یتطلبه من . س
ن العمل كلما استدعى الربح ذ ٔما نتاج و تغیير  ادة توطين الإ ٕ   .استراتجیات في ا

ٔصبح هدفا  ٔو عرق لمنطق السوق،  شكل مقاومة  ٔن كل ما  ت واقع النظام الجدید  ٔث لقد 
ٔسمالیة ٔصبح من السه. لهجوم الر لحركة النقابیة و التي  اصة  ٔمر یتعلق  ٔمام التخوف من ا اقتها  ٕ ل ا

ة  دة التجمعات المهنیة، ن ك و هیك عن  تفك ذرا ما يحظى به،  ي  صب العمل و ا فقدان م
ق المطالب الجماعیة  مكانیة تحق ٕ ي يحول دون ا ٔ ٔمر  ين، ا ائمين و العمال المؤق التنافس ما بين العمال ا

نٔ توظیف العمال في المؤسسات الص. لعمال دم القدرة كما  ة  تمثیل ن غيرة و المتوسطة یصعب معه ا
ام و لت 3التضامن  لى 

رامج   ذ  ولیة و تنف نصیاع لتوصیات المؤسسات المالیة ا اصة بعد   ،
وسائل  ر سلبیة اعتمدت  ٓ رتب عنها من  التقويم الهیكلي و خوصصة مؤسسات القطاع العام، و ما 

ل ضمان التراجع ال  ٔ رضغط من  س اح    .نقابي و تمهید الطریق لن

                                                   
تمثیل  1990جوان  02هو القانون الصادر بتاريخ  و - 1 لى ا الم الشغل، الحث  ٔساسیة في  ت ا رسیخ ممارسة الحر ٔهداف  قا  تحق

قي  دمةالحق ٔسس الحوار و تنظيم مشاركة النقابة في المؤسسة المست عیين تعزز  ج لمتعاملين  يمقراطي    .و ا
ریين، و في  - 2 لعمال الجزا تحاد العام  كر هذا الحق  د واح دة في عهد الحزب الوا تراف بنقابة وا حصرا في  كان الحق النقابي م

ات ظل التعددیة الحزبیة تعددت النقا ٔو اتفاق داد عقود العمل  ٕ هم في ا شرا ٕ لمطالبة بحقوق العمال وا ت بهدف تقویة وتدعيم القوة 
ٔشد تنظ نیة لكون التجمع  ت في اتحادات  ٕمكانیة تجمیع هذه النقا ٔساس ا لى    . العمل الجماعیة 

3- Gérard Lyon- Caen. Jean Pélissier. Alain supiot,op.cit.p23-24 et 28-29. 
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   باب و عوامل شل الحركة النقابیة ٔس  - ٔ 

ت ضتت ه النقا شط ف ي ت رجع لتغير المحیط ا ة من العوامل،  افر لشل الحركة النقابیة مجمو
نتاج ادة توطين الإ ٕ رشید المؤسسات في ا ابة لسیاسة  ر سعیا .  است س و هذا بدافع استقطاب 

عیةلت  ج لتنمیة  لى حساب ا صادیة و لو كان ذ  ق لتنمیة  ق ا   .  حق

تتغير المح  -  ه النقا شط ف ي ت  یط ا

ت سٔمالیة  لقد و ادة الهیكلیة الر ٕ رامج ا ذ  ابة لتوصیات المؤسسات المالیة وتنف ست
صادي وال  ق لى المستوى  ر انعكاسات سلبیة  س عيوخوصصة المؤسسات و  ج . سیاسي و

دماج  ٕ لى ا ٕ ول المتعاقدة ا ٔموال بين ا صادیة سیؤدي تحرر تبادل السلع و رؤوس ا ق ة  فمن الناح
ارة لت المیة تخضع لنظام و قوانين المنظمة العالمیة  ٔسواق الوطنیة ضمن سوق  ة . تدريجي ل ٔما من الناح

زا الحا ٕ لى ا ٕ ات ا جز الطبیعي بين النظام القانوني الوطني و النظام القانونیة، فستؤدي هذه الاتفاق
ارة صاد و الت لاق اشرة  ير م ٔو بصفة  اشرة  ولي ف یتعلق م و من نتائج ذ تقلیص دور .القانوني ا

صبح عرضة  صادیة الوطنیة، ف ق ٔسواقها و لمؤسساتها  تها  صاد و تدني حما ق ول في تنظيم  ا
لى المستوى ٔخرى ضمن . الوطني و العالمي لمنافسة  ول ا و المتعاقدة مع ا مع ذ لا يمكن 

دات  ح و مسا ٔن تقدم م كالیف الإنتاج  و  ٔسعار و في  شاء في ا ل كما  نٔ تتد اریة  ات الت الاتفاق
ٔخرى ول ا   . دون معارضة ا

ذا ٕ لى حمایة مؤس  وهنا یطرح الإشكال، فا و المتعاقدة  ل تقلصت قدرة ا لى التد ساتها و 
سابه  عي و اك ج شریع  لى مؤسساتها الوطنیة، فان تطور ال ٕ دة المالیة ا في السوق و تقديم المسا

ضیات السوق ة مق صادیة المنافسة و موا ق بة المؤسسة  ٔمرا ضرور لموا كثر مرونة یصبح  و في . ٔ
نقاص من الحمایة  لى الإ كثر قدرة هذه الحا تجبر الحكومات  ٔ ساب مؤسساتها  لعمال لاك عیة  ج

صادیة ؟  . 1لى المنافسة  ق ٔیدي العام من طرف المؤسسات    و هنا یبرز خطر استغلال ا

ٔدى عیة والتقلیل  لقد  ج ایة  رامج الر عي وتقلیص  ج و  ور ا القضاء التدريجي 
ج سیج  زعـزع في ال لى  ٕ ات من فرص التوظیف، ا ٔفراد و الجما ر لفكرة التضامن بين ا . 2عي واند

صادیة  فقد  ق ابة  اندفعت المؤسسات  ست ساب السوق المرونة اللازمة و  تحت غطاء اك

                                                   
لعمال و حقوق  - 1 عیة  ج صادیة و  ق لعمال، مج الحقوق  عیة  ج صادیة و  ق عي و الحقوق  ج محمد الناصر، البند 

لشغل، توس  تحاد العام التوسي  سان،     14، ص 2002الإ
شر ، الج - 2 ة و ال لطبا سي، عولمة التجريم و العقاب ، دار الهومة  یة لخم ر ٔعثام   . 113، ص  2006زا
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شار البطا و التغیير الجذري  لى ان ٕ ٔدى بدوره ا ي  لعمال و ا سريح الجماعي  لضرورات المنافسة نحو ال
ٔنظمة العمل، و هذا  لوقت الجزئي و في  بظهور العمل المؤقت و عقود العمل محدودة المدة و العمل 

شار العمل المستقل ، فقد دفع هاجس البطا . ان ة الطبقة العام لى ب و قد انعكس ذ سلبا 
ك  لى تفك ٕ ٔدى ا رة العداوة و البغضاء و هو ما  ٕ رتب عنه ا ي  ٔمر ا رة التنافس، ا لى دا ٕ لعمال ا

دتهم عددة و دات م لى و ا  ير موز ٔ ٔن التنظيم الجدید لعلاقات العمل جعل هذا ا اصة و  ،
تنظيمیا فص عن بعضها البعض مكانیا و  لتنظيمیة . وم دة ا ت هذه التجزئة في انهیار القا سب و قد 

تها ت العمالیة و في  انحسار في عضو   . لنقا

س  ٔخرى  نحسار بتضافر عوامل  ٔضعف هذا  نتاج وقد  ادة توطين الإ ٕ القدرة   1یاسة ا
لال التعدیلات و التغير في طرق تمثیل العمال وخفض  لمنظمات النقابیة و هذا من  التفاوضیة 
ضعاف قوانين العمل، مقابل تدعيم عقود  ٕ ات الجماعیة و ا عیة لهم، بمنع الاتفاق ج ت الحمایة  مستو

ل تقد ٔ فعها من  ذا  لى العمل الفردیة و ه تهاكات حفاظا  ا عن بعض  حٔ لتغاضي  يم تنازلات 
   2.فرص العمل

 - ٕ نتاج سیاسة ا   ادة توطين الإ

ٔنها  تعرف لى  نتاج  ادة توطين الإ ٕ ٕلى "سیاسة ا ال المحلي ا صادیة من ا ق شطة  ٔ إخراج ا
كالیف الی كون فيها  ول التي  لى ا ٕ سٔ المال ا ث یتم نقل ر ال العالمي، ح خفضةا و هذا . د العام م

ٔو  نتاج السلع  ٕ راد بها فصل مكان ا نتاج ، و التي  ادة  توطين عملیات الإ ٕ ستراتیجیة ا ٕ د ا لال اع من 
د ها في مكان وا ا واستهلا نتا ٕ ٔن ذات السلع يمكن ا لرغم من  ها  بذ . الخدمات عن مكان استهلا

سیات فرص اس ٔمام الشركات المتعددة الج ٔسواق العمل و ٔصبح  نٔ  رى فيها  ان التي  ر في الب
كثر ملائمة ٔ ة  نظمة و القوانين المو ٔ ٔجور و الضرائب و ا عتبار التكالیف . ا ذ بعين  ٔ لي ا فضلا 

ر في المناطق الحرة  س لال  لعمل من  ولیة   . ير المباشرة المرتبطة بتطبیق المعایير ا

                                                   
ٔجرة العمال - 1 خفضة بما فيها تدني  كالیف م لى  ن التي تتوافر  ٔما نتاج في ا ادة توطين الإ ٔ لإ ال . ٔصبحت المؤسسات تل في هذا ا

نه ٔ صادیين  ق د  ٔ ٔعضائه  من: قال  ى  نٔ ما  لى طاو المفاوضات، ب سمع و هو يجلس  كن هناك سیادي نقابي لم  فرص عمل  لم 
ير لك ن هو طالب  ٕ ات الجامعیة، . سیجري تقلها إلى المكسیك، ا صاد السوق الحرة ، دیوان المطبو ضیاء مجید الموسوي ، العولمة و اق

  . 77و 67، ص  2007- 2الطبعة الثالثة 
نظر  - 2 ٔ كثر تفصیل   ٔMarie Ange- Moreau, op.cit, p357. 
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تٔ الشركات المتعد سیات في سنوات فقد لج ٔمام اشتداد المنافسة  1970/1980دة الج
ور  اصة  ٔجور المنخفضة،  ول ذات ا نتاج نحو ا لي نقل جزء من الإ ٕ ٔسواق العالمیة ا حول ا
لتخصص  تميز  لي نوعیة الید العام  التي  ة التي تتوافر  یا الشرق سٓ الجنوبیة، التایوان، المكسیك و 

ٔجر الم  ستقرار السیاسي و قوة العمل المتعلمةو الكفاءة و ا   . نخفض و 

عي ج انب انخفاض التكالیف الجبائیة و الحوار  لى  ٕ ٔن . 1ا شعر  ان ما تخرج عندما  و سر
ٔسواق لى دون المستوى السائد في ا ٕ خفض ا ا س ٔموالها . ٔر ر  و بهذه العملیة تضمن لنفسها اس

لى ٔ ن التي توفر لها  ٔما ح  في ا ٔر سیات. 2ا ن سعي الشركات المتعددة الج ٕ عیة  ا یازات اج لى ام ٕ ا
لاقات  لي  كون  انعكاسات قویة  البا ما  صادیة  ق شطتها  ٔ ليها  ن التي تقيم  ٔما تنافسیة في ا

ث   : العمل من ح

ضعاف الحركة النقابیة -    إ

لى تدعيم مكافحة  ٕ ادة التوطين بهذا المفهوم ا ٕ ب العمل في المفاوضات مع ٔدت سیاسة ا ٔر
ٔخرى، متى لم تتم  ان  لى ب ٕ ه تهدیدات بغلق المؤسسات وتحویلها ا ٔصبحت توا ت، التي كثيرا ما  النقا

ض من كلفة الید العام و لتخف ابة  اصة  ست ٔجور،  رشید ا سیاسة  طار ما یعرف  ٕ هذا في ا
درة الطبقة الع دم ق س النقابي و  سٔ ةٔمام ضعف الت طار وطني، هذا من  ٕ لا في ا ٕ لى التنظيم ا .   ام 

ٔي مكان بغرض القضاء و  لى  ٕ نتقال ا مكانیة  ٕ سیات في ا عددة الج ٔخرى قوة الشركات م ة  و من 
ها من مطالب   . 3التحرر من ما یوا

فٓاق العمل النقابي في كل دول العالم تقریبا، ففي المانیا،  لى محو  ٕ ٔدى زحف العولمة ا لقد 
نتاج تجاوز  Braunاشترطت شبكة  ل تفادي نقل الإ ٔ ٔجرائها من  لى  لمانیة  ٔ لى  36ا ٕ ة عمل سا 39ا

ٔجر دة في ا ا دون ز ت تإ   siemensكما عقدت شركات  ،یوم ٔن  2004سنة  IGفاق مع نقا لى 
لى  35كون وقت العمل الیومي  ٕ ٔجر 40ا دة في ا ة دون ز   . سا

                                                   
نتا - 1 ت إستراتجیة توطين الإ ذا انص ٕ ير مرتفعة ، یتم تقسيم اجر العامل إلى خمسة، انظرا ٔ كالیف نقل هذا ا كون فيها  ن  ٔما   : ج إلي 

Alami Hasna , l’entreprise Marocaine Face aux défis de la mondialisation, Thèse de doctorat 
en sciences économiques,2005-2006, p49 

 .56ق، صضیاء مجید الموسوي، المرجع الساب - 2
3-V. Philippe Robert- démontrond, La gestion des droits de l’homme, édition  2006 p 23 et 24. 
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دة ا ت المت وام و في الولا لى ا لا، في مدینة نیویورك التي كانت تعتبر  ة م مدنیة "ٔمرك
ت العمالیة دمين الجدد بمقدار " النقا ٔجر المست ض  ب العمل بتخف ٔر ، ولم %40طالبت اتحادات 

لى دفع  ٕ ٔن تؤدي موافقتها ا ضات مخافة  لى هذه التخف ٕ لخضوع ا ة مستعدة  كن نقابة ذوي المهن الخدم
ب العم ي ٔر ٔمر ا ٔقل ا جٔر  دد ب لال محلهم عمال  ٕ دمين قدامى وا يهم من مست ٕلى طرد ما  ل ا

ٕضرا بلغ ذروته سنة  لى تنظيم ا ٕ لى 1996دفعهم ا زید  شغیل ما  لى  ٔقدمت المؤسسات  ره  ٕ لى ا  ،
ٔجر ضئیل، بعدما قامت بطرد العمال المضربين 85 طار العمل الخفي مقابل  ٕ امل في ا ي  ،ٔلف  ته لی

ٔجر یقل بمقدار  ن عملهم و لكن ب ٔما لى  ٕ تفاق یقضي بعودة هؤلاء العمال ا ٔمر  ٔجرهم % 20ا عن 
ت الع ولو السریع ماالسابق، و في هذا تجسید لكسوف النقا ة التغیير التك لیة في العالم المتطور ن

ارة العالمیة، و تحلل سوق العمل من ال سٔ المال و الحریة في الت تمعات و تنقلات ر ضوابط في ا
ان العالم النامي ٔیدي العام في ب  .  1الصناعیة ورخص ا

بيسحق الحركة  -  ٔج ر ا س   النقابیة لجذب 

عتبار  ذها الشركات الكبرى بعين  ٔ همٔ المؤشرات التي ت یعد مستوى العمل النقابي من 
ر س لى  ل الإقدام  ول المستق 2.ق سبة  ل سبة لها الوسی المثلى  ٔما  ل ر  س عتبر  ف

لى حساب مكاسب الطبقات العام هذا ما یؤكده  اح سیاسة خوصصة المؤسسات ولو كان ذ  لن
ر لجزا ر  س لضغوطات . واقع  ابة  ست لى  ٕ ة، ا ول النام قي ا لى غرار  والتي اضطرت 

ر  بتقديم إ  س ذب  ل  ٔ سهیل المفروضة من  ٔسها  لى ر عي و  ج لى الصعید  غراءات 
ٔهمیة  ٔرضیة لسحق الحركة النقابیة، نظرا  ين شكل دائم، ممهدة بذ ا شغیل المؤق سريح العمال و 
لاقة العمل و ضمان  ل  و تحدید حقوق و التزامات كل طرف من طرفي  دورها في تنظيم شروط العم

ٔفض لى  ل الحصول  ٔجور التي تحتفظ المؤسسات المعولمة بجزء منها لمصلحتهاالتفاوض من ا لى . ل ا ٕ ا
ل رفع مستوى العمال و تحسين ظروفهم ٔ عیة، من  ج لتنمیة    . انب دورها في ا

درالیات  ت المستق الوطنیة والف ث انتقدت النقا ر، ح یعكس ذ التنظيم النقابي في الجزا
ي تمارس لعمال التعسف ا ولیة  اسي ا لى عمال المنطقة الصناعیة  سیات  عددة الج ه الشركات م

                                                   
ر ص  - 1   .        75و 63ضیاء مجید الموسوي، المرجع السالف ا

2  - V. Philippe Robert Demontrond, op,cit , p  21 et 22.et Eddy LEE, Mondialisation et normes du 
travail,  un tour d’horizon, op.cit. P189. 
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اورها  بیة خصوصا البترولیة منها  –مسعود و ما  ٔج لشركات ا واعتبرت  -التي تضم اكبر تجمع 
شیة العمل التي تمثل وزارة العمل ٔي رقابة رسمیة من طرف مف وكذا الرقابة العمالیة . شاطها بعید عن 

لال الفروع ال  ل دو. نقابیةمن  بیة تتعامل بقانون دو دا ٔج   . و لهذا فالشركات ا

لمطالبة  ا نقابیة  ٔن یؤسسوا فرو ث حرموا من  فعمال هذه الشركات یعاملون كالعبید ، ح
ترام هذه  دم ا ات العمال، مما یؤكد  ٔمام الطرد التعسفي و التحرش الإداري ضد م اصة  بحقوقهم 

انب الحكو  لى  ٕ يرة ا ٔ بیة شركة ا ٔج لیه الشركات ا ریة تبعا لما تؤكد  اس " مة لقوانين العمل الجزا وم
از " و "  ش  لحصول " ریت الغ مالیة  ير شفافة بعد دفع م ير قانونیة و  لى المشاریع بطریقة  بحصولها 

ذ البدایة حسب التصريح الصادر عن ترام القانون م ير ملزمين  ا فهم  دث  لى مشاریع ،  المت
ت المستق الوطنیة و النقابة الفرسیة . عنهم  ولي " سي في تي تي " كل هذا دفع النقا تحاد ا و 

سبانیة  دمات العامة  یل " ل ٔي " سي ج تمثیل النقابي في  ترام القانون و الحق في ا الى ضرورة ا
دم تطبیق القرارات القض بیة في ظل الطرد التعسفي و  جٔ اصب ائیشركة  م في م دما ٕ ادة ا ة لإ

  .1عملهم

ت العولمة  - ب    في الجزائــرالحریة النقابیة و تحد

ٔضحى مجرد حركة عمالیة فقدت قوتها  ر  تمثیل النقابي في الجزا ٔن ا ت واقع سوق العمل  ٔث لقد 
یقاف عملی ٕ ل ا ٔ ریين من  لعمال الجزا تحاد العام  ا  ثٔيریة، رغم الجهود التي قد سريح الت في كثير . 2ة ال

ب العمل ٔر ات مع الحكومة و ج لى  .من  ٕ دةرجع ذ ا   :همٔها عوامل 

ت  - ي اعتبر بمثابة اتفاق لخنق الحر لعمال و ا تحاد العام  ي وقعه  صادي ا ق عي و ج العقد 
سیات لمؤسسات المتعددة الج   .النقابیة تجاو مع طلب الحكومة الخاضعة 

ٔغراضها  UGTAتحول المركزیة النقابیة  - لسلطة القائمة، توظفها  لى ملحقة  ٕ ستقلال ا لال مر 
ٔبه بمصالح العمال ير    .السیاسیة و 

ة و تنامي ظاهرة الفر   - اج ح نخراط النقابي و العزوف عن المشاركة في الحركات  سبة  راجع 
لیبرالی فرازات العولمة ا ٕ د ا ٔ لنصوص القانونیة ف يخص الخصم دانیة  ت مخالفة  صدار تعل ٕ ة  ا ة ن

                                                   
طقة محرمة " جریدة الخبر،  -  1 اسي مسعود الى م بیة تحول  ٔج شیة العمل و قرارات العدا العدد "الشركات ا ، 5870لا تعترف بمف

 . 2، ص 2010انفي  08الصادرة بتاريخ 
ات الهیكل  - 2 ر مر الإصلا ل اصة في فترة دخول الجزا رتب عنها من  لمؤسسات و ما  مؤسسة من  985یة العضویة و المالیة 

سريح  1997إلى  1994سنة  د المسبق  519881و  لى التقا  . امل و محالين 
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تهمة عرق حریة العمل و  اكمة  لم ٔجور العمال المضربين و اعتقال الرموز النقابیة و تقديمهم  ليٓ  ا
لى الطرد الجماعي ٕ لجوء ا   .1ا

ٔجور المتدنیة و ا لى ا ا  ا لعدید من العمال المضربين اح ٔیضا  دث  ة وما  لحرمان من م
رك في غیاب اي  ٔمن و ا ل قوات ا ث تعرض هؤلاء لضرب من ق يرها من الحقوق ح المردودیة و 
لسیارات  لا لعمال شركة الوطنیة  دث م فاع عن حقوق العمال، هذا ما  طار نقابي یتولى ا ٕ ٔو ا تنظيم 

وم " الصناعیة  ة الور" سو   .2" تونیك" ق لرویبة و عمال مرب الوشرس لصنا

د ممارسة العنف  لى  ٕ لحركات النقابیة، وصل ا ٔشد  مع ذ تعرف بعض دول العالم انحسارا 
ت العمالیة ٔعضاء النقا غتیال و الإخفاء و التخویف و التحرش  ب . و  دارة مك ٕ كده مجلس ا ٔ هذا ما 

س لجنة الحریة النقابیة في  سٔ ث تم ت ولي، ح ممثلين عن  03شكل من ، ت 1997مارس  26العمل ا
دمين و  03الحكومة و  لى مطالبة . عن العمال 03عن المست لجنة  دو بمراجعة  20تعمل هذه ا

دماج العمال  ٕ سهیل التفاوض الجماعي و ا ل  دیدة من ا ني معایير  شریعات العمل الخاصة بها و ت
ٕلى یا و التي وصل فيها العنف ا ولوم ير و  ين في كل من نی ث تم اغتیال ما بين المسر ل، ح د الق  

سريح . ٔلف نقابي 30ٔلف و  25 ث تم  ور . ٔلف نقابي 95و السودان ح و كذ الوضع في كل من 
ستان و البيرو و رومانیا و كندا   ...و البرازیل و الهند و البا

شریعات العمل لمباشرة الحركة النقابیة و  ولي بتعدیل  ب العمل ا ن مطالبة مك ٕ ضمانة ا
لنیل من مكاسب الطبقة العام ه  ترافا م ٔمام تیار العولمة . سلامتها یعتد ا لیظل بذ الخطر قائما 

لإصلاح فالعولمة تفرض كل قواها التراجع . الجارف ظمات العمل تطالب  ذا كانت م ٕ   . 3فا

عیة  ج رة الحمایة     :في اتجاهات ثلاث بذ انحسرت دا

ٔول -  لى فرص ؤ التضا :تجاه ا ن يحصلون  ٕلى سوق العمل، ا لين الجدد ا ا دد ا تمر في  ل المس
ولا من الحمایة  صاد المنظم التي توفر قدرا مق ق تٓ  ش  .عمل في م

                                                   
ٔساتذة التعليم الثانوي  - 1 لس الوطني المستقل  لتكون النقابي لنقابة ا ٔمين الوطني المكلف  انظر احمد حطاب، ا

ت العولمة. CNAPSET.والتقني ت النقابیة و تحد   .الحر
  . 3و  2ص  2010انفي  08الصادر بتاريخ  5870العدد " سیدي السعید ذبحنا في لقاء الثلاثیة " انظر جریدة الخبر - 2

3- Revue de travail, Nouveau rapport: Graves violations des droits des travailleurs dans 20 pays, 
268eme session du conseil d’administration du BIT,  N° 20,  Bureau international du travail , 
magazine de L’OIT .1997 , p 5 et 06 et 07 . 
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صاد المنظم، التي كانت توفر هذه  :تجاه الثاني -  ق تٓ  ش داد العاملين في م التقلیص التدريجي لإ
د و التامينالحمایة، بما فيها اج ة و التقا  ...ر مضمون یتزاید بتزاید سنوات الخدمة و الترق

ضعاف قدرة  :تجاه الثالث -  ٕ ظم ، بعد ا ير م صاد  طار اق ٕ عیة في ا ج رة الحمایة  ارج دا العمل 
سريح الناتج بدوره شار البطا المترتبة عن ال ة ان ٔجور ن لى المساومة و التفاوض في ا عن  العمال 

دد العمال المحمیين في العالم في .رامج التصحیح الهیكلي  ولي كان  ب العمل ا ر مك حسب تقرر مد
اوز  كن یت ات لم  ن ي كان یبلغ  800ٔواسط ال امل من مجموع القوى العام ا ملیون  2000ملیون 

ٔن  س  %60امل و كان هذا یعني  د من القوانين التي تنظم من مجموع القوى العام في العالم لا  تف
ة لتبلغ  ول النام رتفع في ا سب  نٔ هذه ال عیة و  ج ر و التي  1 % 77الحمایة  ، بما فيها الجزا

رامج التصحیح الهیكلي شكل واضح بعد تطبیق  رة الحمایة    .تقلصت فيها دا

                                                   
  .   43یوسف الیاس، المرجع السابق، ص  - 1
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  مقدمة

اطر  فٓة لم تحدد ضمن ا ٔو  ٔساسا بظاهرة  ٔیة دو مستق مقترن  ٔو في  ر  شغیل في الجزا ن الحدیث عن دعم ال ٕ ا
ولیة رقم  ة ا تفاق عیة التي تؤطرها الإ لا سنة  102الإج ٕ لبطا  1945ا ٔمر یتعلق  شغیل رتبط ظهور مفهوم ال ا .و ا

تمع لفرد العادیة الحیاة جوانب مختلف لى نعكاساتها السلبیةا بظهور البطا وتفاقم ب وا صادیةا عوامل س لیة ق المیة مختلفة دا  و

لالا و العمل سوق في توازن وجود دم إلى ٔدت ٔمر ، والطلب العرض ميزان في خ ٔدى ا ي  ير ا ني إلى لك  ٔلا دید مفهوم ت

شغی نونقا"وهو  ".لال

ةٔ دیث المفهوم هذا یعتبر ش ذ ، ال ٕ زٔمة ظهوره ارتبط ا شغیل ب ول منها تعاني التي ال لافالى  ا ت خ  مستو

صادهاا ٔساسا  العمل قانون فروع من فرع ٔنه لى بدایة تقديمه تم لها،ومداخ  ق صادي لجانب يهتم  ٕلا . ق  تد مجال توسع ٔن ا

جٔور العمل من جٔور جع ير العمل إلى الم ا الم عي والضمان العمل قانون كمل بذاته قائما كاملا فر  القانون عنوان تحت الإج

عي  .الإج

شغیل البدی السیاسات مقاربة من التوسع اء هذا شاء إلى تؤدي التي ل ٕ ٔولى حرة ٔعمال ا ظر ، كمر   بل منها ی

جٔورة المناصب من ددا توفر ٔن ليها یفرض لیة بحسب الم ٓ شغیل قانون بذ المتبعة ليراعي ا تمثل ٔساسين انبين ال ٔول ،  في ا
س العمل دم مخاطر تحمل سٔ مٔين جماعي بت دا من معها التعامل ٔسالیب العمل ، والتي تتعدد لطالبي ت  المعالجة ٔسلوب ع

صادیة شغیل قانون لب مضمون - الإق ي الجانب وهو عیةالإج المقاربة إلى - ال ه یتقاطع ا شغیل قانون ف عي مع القانون ال  الإج

ذ ، البعض بعضهما ناالجانب كملو  1. عموما ٕ د یتم ا ة لى الإع لیات التدابير من مجمو ٓ لى التي وا ه تعمل  شغیل توج ته ال رق  . و

ة الهیئات تطالب  شغیل العموم شراك ل لين والشركاء كل ٕ ع  الفا ال هذا في ينیالإج ي ا ه في یعبر ا ق  نطاق عن حق

صاص ٕخ شغیل قانون ا   2 .ال

شغیل كما          لال خمسين سنة من الإستقلال،سیلحظ وتيرة تطور قانون ال ر  شریع في الجزا ع لتطور حركة ال ن المت ٕ ا
الا ٔو  سب البطا  صادي المنتهج وب لنظام الإق رتباط تطوره  ٕ اول في هذه الورقة البح , ت اللاعمل المس سیلحظ ا یة ث سن

                                                   
1– MAZEAUD Antoine, « Droit du travail »,Montchrestien ,5 éme édition , décembre 2006,p 051 
2 - MAZEAUD Antoine,op .cit.p08. 
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نها  شغیل ،التي سن مضام لیات دعم ال ٓ تلفة  لى التطبیقات ا ٕ لال التطرق ا شریعیة، من  ه المنظومة ال ي عرف راز التطور ا ٕ ا
نها لت لتحیين مضام داریة، بل وتد ٕ ت ا تنظيمیة مختلفة وشرحت طرق تطبیقها تعل شریعیة و ات اوفق المطلوب  نصوص  ج

كد  ٔ الس الوزراء، لیت ة  عاق رادة السیاسیة ام م الإ لى مستوى -ه ٔ لال  –لى  افظات مالیة امن  د القرارات في صورة  ع
  .لجم في قوانين المالیة السنویة والتكمیلیة

شغیل من لٓیات دعم ال ع تطور  اول ت راسة سن ع طبیعة النظام  وحتى نعطي الموضوع حقه من ا لال ت
لیات المطبقة  ٓ ٔول  ٕلى جزئين ،یتعلق ا لال نفس الفترة وهو ما سیجعل خطة الموضوع تنقسم ا ر  ه الجزا ي طبق صادي ا الإق

قصاد السوق،  ٕ ٓلیات المطبقة في نظام ا شغیل في فملال النظام الإشتراكي و يخصص الجزء الثاني ل لٓیات دعم ال ا هي تطبیقات 
ه والحر؟كل    من النظامين المو

ه  – 1  شغیل في النظام المو لٓیات دعم ال   تطبیقات 

ر المستق التي  ريخ الجزا ارته كنظام یتلااشغل تطبیق هذا النظام قرابة الستة والعشرون سنة من  م وظروفها ءخ
لقوانين الفرسیة  اء ما یتعارض مع السیا،ممددة في الوقت نفسه العمل  بير مع  دة الوطنیة وهو ماست د  ٕلى  یارها اتعارض ا خ

يها لنصوص تتلا اصة والحل كان في تب عي عموما وقانون العمل بصفة  م مع الخیار الإشتراكي في مجال ءفي مجال القانون الإج
عي عموما   .القانون الإج

ٔو هیئ ٔو عن قانون  شغیل  دم الحدیث عن ال ل في هذه الفترة هو  ن المس ٕ لى توفر ا ٕ لنظر ا ة مستق تتكفل به،
سب  سجیل  دم  ٔو  لول لمحاربة البطا لتدني  لى البحث عن  ٕ و ا ة ا ا ٔسست لعدم  ة من العوامل ، لبطا في هذه مجمو

ٔقل لى ا ين، الفترة  ٔساسی ٔولى:  مایؤكد صحة ذ نقطتين  شریعات هذه الفترة ،تحدیدا د هي ا لمعتمدة في  ة ا ستور الصیا
ٔن العمل حق مضمون 1976 لى  ة  ي نص صرا تمثل في النقطة الثانیةٔما  .ا لعمل والتي  ف هیكلة الإدارة المركزیة المكلفة 

شغیل ٔغفلت كثيرا الحدیث عن ال عي و التكون المهني و لاقات العمل ،الضمان الإج لى   .ركزت 

صاد المو  - 1.1 شغیل في الإق ل  ههیكلة الإدارة المكلفة 

ة،   عاق لال هذه الفترة تغیيرات م شغیل  ل دة عوامل، شهد تنظيم الإدارة المكلفة  صادیة  تحكمت فيها  ة الإق همٔها الب
، ر المستق لجزا عیة  شغیل ضمنیا مع العمل في قطاع  والإج د ال ات محددة لیتوا ث تم تجمیع مختلف الإدارات ضمن قطا ح

ضة،سمي بقطاع الشؤون الإج ن، الشباب والر اهد ي ضم  من ا ات و  عیة ،ا شف صلاح المس ٕ ة والسكان وا الص
ٔسرة فاظ دائما بتطبیق القانون رقم  1.التضامن الوطني وا ظيمها ا 157،1- 62مع الإح ب ٔ فرعیة تهتم  شغیل كمس لى ال ٕ تمر النظر ا س

                                                   
ي صدر بموجب المرسوم رقم    - 1 لى التعیين الحكومي ا عتمدت هذه الهیكلة بناءا  تمبر  27،المؤرخ في  01-  62:إ   . 1962س
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دت بدایة مع الص لى العمل التي توا عیة،الإدارة المسؤو  ن و الشؤون الإج اهد ة وقدماء ا وزارة اثم  2ة العموم نفصلت 
كل ما 3مستق سمیة الوزارة،كما صدر المرسوم رقم  تهتم  شغیل دون ظهوره في  ل كد فصل وزارة العمل  108-65یتعلق  ٔ ي  ا

عیة  ن والشؤون الإج اهد ة وقدماء ا ة العموم ة في طبعت هذه او  .عن وزارة الص عاق لفترة بعدم الإستقرار وبتغیيرات م
ٔهم الإدارات المشكلة لقطاع  عتبارها  ٕ ت وزارة العمل بحيز معتبر ، ن حض ٔ لى مستوى الجمهوریة، هیكلة الإدارات المركزیة 

نویة ٔ فرعیة  شغیل كمس ظيم ال كتفاء ب عیة، مع الإ   .الشؤون الإج

صادیة و السی سیير وهو ما ٔدى تغير الظروف الإق د المركزیة في ال ع ٕ ه وا صاد المو ق د سیاسة الإ ع ٕ لى ا ٕ اسیة ا
كده دستور  اصة 4، 1976ٔ ت،  لى التواز و والمحافظة  ادة بناء ا ٕ ل  صادي كف ق ٕ ه ا یار الإشتراكي كتو خ لى الإ كد  ٔ ي  ا

صب العمل لكل م و في ضمان م لى مسؤولیة ا ذ نص  ٕ عیة منها،ا ر الإج ٔ ه الشروط المقررة قانو  لم یت واطن تتوفر ف
لمساهمة في بناء  ریة  دم كفایة الید العام الجزا سب البطا بل  سیط هو تدني  ب  ة الهیكلیة لس شغیل من الناح قطاع ال

ة صادیة الجدیدة وسیير الإدارات العموم ات الإق   .التو

شغیل وراء العمل في ش  ستر ال تمر  س ٕ ٔضیف  قطاع ا ي  لعمل ا ر المكلف  نویة یعنى بها الوز كل مسؤولیة 
ان ما فصل العمل عن التكون المهني بدایة سنة 5، 48- 81التكون المهني بموجب المرسوم رقم  صٔبح ینظم في 6, 1982وسر و

شغیاوزارتين مستقلتين هما وزارة التكون المهني ووزارة العمل التي  ظيم ال فظت ب ٔخرى ،  7لح لحاق التكون المهني مرة  ٕ لیعاد ا
عیة 1984لعمل سنة  ٔ تنظم ضمن 8.،لكن ضمن وزارة سمیت بوزارة العمل والتكون المهني والحمایة الإج شغیل كمس مع بقاء ال

ت وزارة العمل ر   .مد

                                                                                                                                 
اء ما  - 1 ست ٕ شریعات الفرسیة  ل ٔحكام  مدد هذا القانون العمل  به مع الوضعیة  دةالموجو یتعارض مع السیادة ومع هذا لم تتوافق ا

اصة  ة نصوص  ستدعى  صیا ٕ ر المستق مما ا لجزا عیة  صادیة والإج ق    .الإ
لى المرسوم رقم  - 2 ن بناءا  اهد ة وقدماء ا عیة والص سمبر  02،المؤرخ في  333-64فصل العمل عن الشؤون الإج  ،1964د

دد  ٔعضاء الحكومة ،جریدة رسمیة     . 55المتضمن تعیين 
سمبر  02، المؤرح في  343- 64المرسوم رقم   - 3 دد  1964د ر العمل ،جریدة رسمیة  صاصات وز    . 55، المتضمن إخ
ٔمر   - 4    1976، المتضمن إصدار دستور  1976نوفمبر  24، المؤرخ في  97- 76ا
ر العمل والتكون الم 1981مارس  21، المؤرخ في  48- 81المرسوم رقم  - 5 ات وز دد ،المحدد لصلاح    . 12هني ،جریدة رسمیة 
ر  12، المؤرخ في  16-82من المرسوم رقم  04المادة  - 6 دد 1982ینا    . 03، المتضمن تعیين الحكومة،جریدة رسمیة 
دد 1982انفي  16،المؤرخ في  21-82المرسوم  7 ر العمل،جریدة رسمیة  ات وز   03،المحدد لصلاح
لغت المادة  8 ر العمل والتكون المهني، 1984نوفمبر  17، المؤرخ في  342-82من المرسوم رقم  14ٔ ات وز جریدة  ، المتضمن صلاح

دد  ٔاس المرسوم رقم     59رسمیة  الفة     25-82و 21- 82، النصوص ا
عیة، 1984نوفمبر  17، المؤرخ في  343-82المرسوم رقم  -8 ر الحمایة الإج ات وز د ، المتضمن صلاح   . 59د جریدة رسمیة 
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ٔلحق بها صر  1141-89المرسوم رقم  1989صدر سنة     اد تنظيم وزارة العمل و ٔ ي  عیة ملغیا ا شغیل و الشؤون الإج ة ال ا
سیة تنقسم  ،2بذ النصوص السابقة ریة رئ تنظيمه في مد لعمل مع  سمیة الوزارة المكلفة  شغیل یظهر في  صٔبح ال ث  ح

ت فرعیة ر ٕلى مد   .بدورها ا

ة   الن

ت ر سمیتها ومد لى مكان في  ازته  لعمل وح شغیل في الإدارة المكلفة  ذ سنة  ظهور ال س مجرد 1989فرعیة م ،ل
اتها ، وقد تعددت  ٔولویة لابد من مرا عتباره  ٕ تنظيم هیكلي، بقدر ما هو تعبير عن بدایة تغير النظرة لهذا القطاع الحساس وا

صا مر یتعلق بتغیير النظام الإق ٔ ر المر الثانیة من تطورها كدو مستق و ا خول الجزا دت  و باب التي  سٔ دي ا
ير المباشر  ٔو الضمان  عم  لى ا ٕ لعمل ا نتقال من الضمان المباشر  ٔي الإ كتفاء بتوفيره،  صب العمل والإ وراجع موقفها في ضمان م

ٔزمة العالمیة لسنة  ٔ تفشيها مع بدایة ا ه ظاهرة البطا التي بد شغیل یوا ل ني قانون واضح    . 1986وهو ما یعني ضرورة ت

شغی – 2.1 هرامج ال صاد المو لال الإق   ل المطبقة 

صب  لى تحمل مسؤولیاتها كام في توفير م ه  صاد المو ذ الإستقلال وطی تطبیقها لنظام الإق و م عكفت ا
لال تخصیص ميزانیة معتبرة لتكون  شري من  لمورد ال لیه ومستوف لشروطه ،بل كانت تهتم  العمل الملائم لكل مواطن قادر 

لى الخارجالإطارات و  ٕ رسال البعثات ا ٕ ات و ا تفاق لال عقد الإ یة من  ي جعل عروض العمل  .الید العام الف ب ا وهو الس
اصب العمل بماو قد  .تفوق الطلبات سیير البلاد في ضمان توفير م لى  ي تميز به القائمين  صادي ا ق یتلاءم  ساهم الوعي الإ

ي  صاد الوطني ا ق ٔساسااوطبیعة الإ اصة الثق التي عرفت تطبیق العدید من البرامج عتمد  ة  ة والصنا   .لى قطاعي الفلا

  1989- 1962لال الفترة الممتدة من البرامج المطبقة في القطاع الفلا   1.2.1

     ٓ جمالها في ا ٕ دیدة يمكن ا ت  لال هذه الفترة تنظ ر    :تي عرف القطاع الفلا في الجزا

سیير ا - و بتعیين  1963صدر قانونه في  :اتينظام ال ها المعمرون كما قامت ا ر لعمل في المزارع التي  ث قام الفلاحون  ح
ریين حرموا من التعليم و التكون  ل الجزا ٔن  عتبار  ٕ لى ا لب الید العام  ٔ صاص  م ٕ ٔجراء،وهو ما سمح  المسؤولين وكان العمال 

هم فلا ر  ستعمار وكان تو   .عويطی الإ

دم  1971-11-08صدر قانونها في  :الثورة الزراعیة_   شرط  ات الكبرى  ث تم تحدید الملك ا ح ٔرض لمن يخد تحت شعار ا
لى  ٕ نتاج ا انة مالیة شهر مقابل  بیع الإ ٕ ستفادوا من ا ٕ ن ا ين، ا لى الفلا ٔراضي والمواشي  ٔخر ووزعت ا ممارسة شاط 

                                                   
عیة، 1989یولیو  04، المؤرخ في  114- 89المرسوم رقم  - 1 شغیل و الشؤون الإج دارة المركزیة في وزارة العمل وال     المتضمن تنظيم الإ
ٔي مراسيم سنة  114- 89من المرسوم  17ٔلغت المادة   - 2    . 1985و  1984النصوص السابقة 
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،وهو و بعة  ة  ين والموالين  مؤسسة فلاح تمث في الفلا لم لال مد الید العام ا شغیل من  ل اشرا  عتبر دعما م ٕ ماا
و نهم وبين ا ن كان یتم التعاقد المباشر ب ٔ   . لإمكانیات المالیة والمادیة اللازمة ،

ٔراضي_   ستصلاح ا ٕ دمتها في  :ا شرط  ة  ٔراضي المستصل ة ا ازة ملك ٔراضي  1983-08-13صدر قانون ح بهدف توسیع ا
نتاج وق الید العام  لمبادرة بتوفير الإ و وتحفيزا منها  شجیعا من ا  ، نتاج الفلا دة الإ   .الزراعیة وز

ة_   ثمرات الفلاح لمس فراد كما يمكن  1987-12-08صدر قانونها في  :ا ٔ ة من ا لى مجمو ٔراضي المسيرة ذاتیا  ث تم توزیع ا ح
نتاج الإستفادة فرد قيمة العقارات ووسائل الإ كون من طرف البنوك ودفع  تمویل  اء الحبوب وا ست ٕ نتاج ،  مع حریة تصریف الإ

لى الرغم من و قد  .و مج مطبق و ر ٔي  ل سد الثغرات التي كانت تظهر في  ٔ ل من  و طی هذه الفترة التد اولت ا
ان ا ل هذه البرامج في ب ٔ  -ٓنذاك–لعالم الثالث مساوئ تطبیق م شغیل كمس اصب العمل ولم یبرز ال كتفاء في م ٔنه سجل الإ لا  ٕ ا

  .مستق تحتاج الحلول

لا 2.2.1    1989- 1962ل الفترة الممتدة من البرامج المطبقة في القطاع الصناعي 

اصة الثق منها وهذ ات  لصنا م  لى ضرورة الإه ر  ت سیاسة التصنیع في الجزا مٔيم المحروقات وسط بن ا بعد ت
ٔهدافا مسطرة تحقق  نمویة في شكل مخططات ،تحمل  رامج  روات البلاد ،وهي الفترة التي عرفت تطبیق  لى  السیادة الكام 
ت ،مع  ات والمستو ة لكل الف لمناصب المتنو نعاش سوق العمل  ٕ د ما في ا لى  ٕ ي ساهم ا ٔمر ا یة محددة، ا لى فترات زم

شد ٔتيال سلسل الزمني كا ه وفق ال لخارج وهذا ما يمكن توضی لى الرسكلة والتكون    :  ید 

ٔولى _  مٔيم المعادن سنة  : )1966-  1962(الفترة ا ث تم فيها ت ة ح لصنا دي  ادة  1966وتعرف بمر البناء القا ٕ صلاح وا ٕ وا
ستقدام الإطارات من الخارج للإشراف  ٕ   .لى تنظيم وسیير القطاع الصناعيشغیل المصانع المعط ، ا

لى  : )1989- 1967 ( الفترة الثانیة ٔجمعت كلها  نجاز خمسة مخططات شام ،  ٕ ث تم ا تعرف بمر التخطیط المركزي ح
  :التصنیع

  طط الثلاثي رسال البعثات  : 1969- 1967ا ٕ كون الإطارات وا ات ثق و قامة صنا ٕ دة الصناعیة  لى ٔهدافه توسیع القا ٕ ا
 .الخارج

  ٔول عي ا طط الر طط : 1973-  1970ا لیه هذا ا دة الميزانیة  -التوسع في المشاركة الصناعیة :  من بين ما نص  ز
لقطاع الصناعي   صصة  رات -ا قيمة الإس دة  مٔيم المحروقات یوم   -ز بهدف التحكم في الثروات  1971 – 02_ 24ت

  الطبیعیة

 عي ا طط الر نتاج الصناعي: 1977 – 1974: لثانيا دة الإ لى ز ٔول و العمل  عي ا ة في الر كمال المشاریع المتبق ٕ   . عني 

 ٔول طط الخماسي ا يرة : 1984-  1980: ا ادة هیكلة المؤسسات الك ٕ خصصة( تم ا دات م لى و ٕ يمها ا   ) تقس
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 طط الخماسي الثاني كثر في وسا: 1989- 1985: ا ٔ ٕستهدف التحكم  ا الصناعیة العالمیةا ولوج رة التك نتاج و مسا  .ئل الإ

ة   الن

، ير المؤه ططات السابقة في توفير الید العام المؤه و ل في نهایة هذه المر ساهمت ا ٔن المس ٔي مر  ير 
ق البعد النوعي  دم تحق ب و س راكم الإهمال و ال كدس المشاكل و ه عموما هو  صاد المو ٔو الإق ة  الات،الفلاح المرجو في كل ا

لان عن فشل النظام  ي تو بمجرد الإ عي ا ار الإج نف لى الإ ٕ ٔدى ا دم المسؤولیة ،وهو ما  كال و الصناعیة مع تنامي ظاهرة الإ
ان ما  قي ،وسر لال العمل الحق كال  من  ذ الإ لى المبادرة وی شجع  ٔخر  دا بنظام  س ٕ ظهر مفهوم الإشتراكي وضرورة ا

رة  د  ٔ شغیل كمس زامن مع ظهور ال كثر من المناصب المتوفرة ،ما  ٔ ام  ٔي وجود ید  عة ، دید هو مفهوم البطا المق
م   . لإه

لٓ   – 2 صاد السوقتطبیقات  ق شغیل في إ   یات دعم ال

ٔزمة العالمیة لسنة  تمع الج 1986سرعت ا عیة التي عرفها ا لال هذه الفترة من وتيرة و التراكمات الإج ري  زا
ث صدر دستور  صادي،ح ق لى الجانبين السیاسي  1989التغیير السیاسي و الإ ح  ف ه تعددي م ي ظهر بملامح تو ا

صادي رز ما. والإق ال توفره، ٔ كتفاء بضمان حمایته في  لحق في العمل مع الإ تراف  ستور التعددي الإ و لم ٔي  تضمنه ا ٔن ا
همٔ تطبیقات بح مسؤو عن الضمان المباشر لمنصب العملتص  مر یتعلق ب ٔ ٔن ا لاقات العملا، وهذا طبیعي  صاد السوق في    .ق

شغالات  عوام المواطنين ومازاد     ٕ لى ا دید یطغى  ضحٔت البطا مفهوم قديم  الات اللاعمل و زایدت  في المقابل 
عة في الوق د كثرة البطا المق ٔمر تعق د سیاسة ا ع ٕ نهارت مؤسساتها الكبرى، ما تطلب ا ٕ و وا ه دیون ا راكمت ف ي  ت ا

شغیل  سطیير سیاسة  لال الشروع في  ه ،من  ٔعید النظر ف لفعل  شغیل و عتبار ملف ال ذ بعين الإ ٔ صادیة واضحة ،ت ق ٕ ا
رسمت معالمها تدريجیا طی الفترة الممتدة من  ٕ ة،ا ایة الیوم، 1990س لى  ٕ شغیل مع تحیين  ا ل دارة مكلفة  ٕ لال تخصیص ا من 

لاتها في كل مرة و اصب العملا تد لیات والتدابير المساهمة في توفير م ٓ د جم من ا   .ع

شغیل في   1.2 ل صاد السوقاهیكلة الإدارة المكلفة    ق

ٕصلاح تقرر  ذ المكلفة الوزارة ام ا ف ذ ب شغیل  تنف ث 1990  لسنة الوطني لمخطط اسیاسة ال لغاء تم ح ٕ  المرسوم ا

ذي ي ، 114-  89رقم التنف ات يحدد ا ر صلاح شغیل وز عیة والشؤون العمل وال ذي لمرسوم لیعوض ، ج -90 رقم التنف
ي ، 162 عیة والشؤون قطاع العمل بين فصل ا شغیل وقطاع ة من ج شهد .ٔخرى ة من ال شغیل قطاع تنظيم ل  لى ال

ة المركزي المستوى ریة التجربة داثة عن مجملها في برت ، التغیيرات من مجمو صادیة السیاسة مفاهيم في توظیف الجزا ة الإق  المب

صاد ٔسس لى ق ٕ تنظيمها عمل السوق في ا   .  الإدارة و
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شغیل سیاسة بترسيم المكلفة المصالح هیكلة تمت  ت شكل في ال ر سیة مد ت تضم ، رئ ر  لى بناء فرعیة، مد
ذي المرسوم عیة وزارتي الشؤون في المركزیة الإدارة تنظيم ،المتضمن1 164- 90 رقم التنف شغیل ج  الوزارة لطبیعة ونظرا .وال

شغیل المكلفة د تم ل ع ٕ ث بين الوزارتين مشترك تنظيم ا مانة من كل الإشتراك، تضمن ح ٔ شیة العامة ا  مع لعمل العامة والمف

ر دیوان لكل تخصیص ة الهیاكل عن ٔما .وز ت ٔي المتبق ر سیة سبع المركزي التنظيم تضمن فقد ، المد ت رئ ر  إشترت ، مد

ت ثلاث في الوزارتين ر ریة : هي مد راسة مد ریة والتخطیط، ا راسات مد ریة و والتعاون القانونیة ا دارة مد ٕ   .الوسائل ا

شغیل المكلفة المنتدبة لوزارة المركزیة الإدارة تنظيم یقوم ریة لى ٔساسا ل شغیل التي تنظيم مد  ٔربع بدورها تضم ال

ت ر ریة : في متمث فرعیة مد ریة الفرعیة سوق لتنظيم الفرعیة المد ة العمل،المد شغیل لترق ریة ، ال  والتقويم لتلخیص الفرعیة المد

ریة ة الفرعیة والمد هٔیل لمراق دو  2.والت ت توزیع سا ر شغیل سیاسة تجسید لى الفرعیة المد ة ال  فيها لتحكم كفي التي ، المنته

طٔيره العمل تنظيم سوق تباع ٔن ير .وت ٕ ل ا ح- ات الفترة هذه في المنتدبة الوزارة ٔي - التنظيم هذا م ال یف بداء ا  دة لإ

 : همٔها ملاحظات

رتباط ورةضر  ستدعي لانتداب العمل طبیعة  -  . ٔخرى بوزارة الإداري الإ

ریة التجربة داثة - داد مجال في الجزا ٕ ة السیاسة ا شغیل العموم صادیة الفترة هذه في ل عیة و والعوامل الإق  يجعل المتحكمة، الإج

ل ول، التنظيم هذا م قه مق ٔهداف المسطرة من معینة سبة لتحق  .ا

دا - ع دوبیات لى لإ شغیل م ل المحلي المستوى لى تنصیبها تم التي ال نٔ كف ا النقص سد ب  .وجوده في 

یة فترة مرور بعد    شاء لى قصيرة زم ٕ تدبة وزارة ا شغیل م عیة وزارة بمعیة تتولى ل ج داد الشؤون  ٕ  السیاسة ا

شغیل ضم لیعاد التنظيم هذا عن العدول تم ، لقطاع العامة ضافة مع عیةج والحمایة لعمل ال ٕ ه عن همٔیة یقل لا ٔخر قطاع ا  سابق

ر لیتولى ، التكون المهني قطاع هو و ٔلا عیة والحمایة لعمل المكلف الوز داد  المهني والتكون ج ٕ شغیل العامة السیاسة ا  و ل
ذها ات في تنف ٔربع القطا ذي المرسوم لى بناء ا دا تمت هیكلة3، 406- 96 رقم التنف شغیل المكلفة رةالإ  في التنظيم، هذا ضمن ل

                                                   
ذي رقم  - 1 دارة تنظيم المتضمن ، 1990 یونیو 02 في المؤرخ ، 164- 90المرسوم التنف عیة الشؤون وزارتي في المركزیة الإ  ج

شغیل،   1990 سنة ، 23 دد رسمیة جریدة .وال
ذي المرسوم من 04 المادة  - 2  . 164- 90رقم  التنف
ذي المرسوم -2 ات تحدید المتضمن ، 1996 نوفمبر 19 في المؤرخ ،406- 96 رقم التنف ر صلاح عیة الحمایة و العمل وز  والتكون ج

   1996 سنة ، 71 دد رسمیة جریدة المھني،
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ریة شكل شغیل امة مد ين ضمت ل ٔساسی ریتين  ریة : هما مد شغیل تنظيم مد ریة ال ة ومد شغیل رق  ضمن منهما كل تعمل ، ال

ت فرعیة ثلاث ر 1مد
. 

ٕن    يم ا شغیل المكلفة لوزارة المركزي التنظيم تق لمعتمدة النصوص لى بناء ل ا تم التي والتعدیلات1990 سنة ا درا ٕ  سنة ا

لمعتمدة السیاسة في بيرا فرقا یظهر لا 1996 لتنظيمين الفرق ٔن ا س في ا ير ل ریة عمل كان لو و حتى ، ك شغیل العامة المد  في ل
ٔول التنظيم عملها في من ٔوسع الثاني التنظيم ٕلا ، ا ة ٔن ا ٔول التنظيم نجا ة لال من ظهرت ا  المهام الموكلة وحجم تقلالیةالإس  در

يرة ،هذه لقطاع المكلف إلى ٔ شغیل تنظيم مة - ا جتمعت -ال ٕ ة الثاني التنظيم في ا ات من مع مجمو ث من تتفاوت القطا ٔهمیة ح  ا

ت ق من فرصة یقلل قد ما وهذا سبها منها المطلوب والرها     .ملموسة عملیة نتائج تحق

ٕن ر في المركزیة الإدارات تنظيم في الإستقرار دم ا ات وفي عموما الجزا شغیل قطا ة المهني والتكون العمل وال  بدر

ن ، ذاتها د في الفترة طبیعة إلى رجع ٔخص، صادي شهد ٔ ري النظام الإق  نمط تغیير ضرورة إلى لتبعیة ٔدى ذر تغیيرا الجزا

سیير الإدارة شغیل، البدی لسیاسات التدريجي رالظهو  إلى الموجودة ٔدت الظروف كما. وال ل حــــــــل ل و لا من تتد  ا

                                                   
ریة انب إلى1 ت ٔربعة إلى المقسمة الوطني لتضامن العامة المد ر سیة مد د ، رئ ت تو ر  لى ھیكلتھا لال من تعبر ، ٔخرى مد

ب  الترت
دارة العصري  : بذ نقصد و المركزیة للإ

ریة - راسات و التخطیط مد ت ٔھم من تعتبر التي ، المعلوماتیة و الإحصائیة ا ر نھا المد  ، العصري الإصلاح عن صريح تعبير بمثابة ٔ
وائھا ت من دد لى لاح ر ة إلى المقسمة الفرعیة المد ٔتي المكاتب من مجمو  : كا

ریة * راسات و لتخطیط الفرعیة المد شكل التي ، الإحصائیة ا  : من ت
داد بمك - نتاج القطاعیة البرامج إ حصائیات لإ  . الإ
ب -  . المعطیات بنك مك
ریة * يز لبرامج الفرعیة المد شكل و الت  : من ت
ب - يز رامج مك سیير ذات الت  . المركزي ال
ب - ابعة مك رات سیير م  . س
ریة * ئق و لمعلوماتیة الفرعیة المد ٔرشیف و الو  : ب تعمل و ا
ب -  . المعلوماتیة التطبیقات تطور مك
ب -  . المعلوماتیة الشبكة سیير مك
ب - ئق مك ٔرشیف و الو  .ا

د ه ما انب إلى یو ر ت ، ذ ر  : ھي و السیاق نفس في كلھا تعمل ٔخرى مد
ریة - ات و التنظيم مد  . التعاون و المناز
ریة - شریة الموارد مد  . ال
ریة -   . ائلالوس و المالیة مد
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ة لق في المساهمة عن طریق زة من مجمو ٔ ف لى تعمل ا ٔزمة دة من التخف  جعل ما وهذا ، البطا من تبعات والتقـــــــلیل ا

تها تعید الإدارة عطاء في حسا ٕ شغیل لقطاع الإستقلالیة ا اتضمه ل ؤ ال  .ٔخرى قطا

تمر س ٕ شغیل وزارتي بين الفصل - ا لى الوضع ا سمیة في التغیير مع والعمل ال لى  – ال ٕ ي التاريخ ، 2003 ایةا  ا

ه شهد صاد ف ق ٕ و ا تلفة ومؤسساتها  ا ا ا ستقرار الثبات من نو يما الإصلاح لوتيرة ستكمالاو ا .و ٕ م بضرورة منها وا  ه

شغی بملف عتمدتال ٕ و ل ا ا ا ٕصلا سم ا طٔيره تم ، العصرنة من بنوع ی ذي رقم  المرسوم بموجب ت  تنظيم المتضمن ،1 108-03التنف

شغیل وزارة في المركزیة الإدارة   . الوطني والتضامن ال

ٕن شغیل بين الوزارة تقسيم ا شغیل سیاسة جعل الوطني والتضامن ال صا بين المعالجة تجمع المطبقة ال  والمعالجة دیةالإق

عیة شغیل بملف لاقة ما لكل الإج ذ المكلفة قسمت الإدارة ذ لى ولوقوف ال ت ستة إلى لتنف ر سیة مد ث 2 رئ  ح

شغیل خص ریة ال شغیل لمد ل  . المهني والإدماج العامة 

ٕن ل ما تنظيم ٔي - السابق التنظيم و التنظيم هذا بين المقارنة ا لت 2002 ق ب ير90-164تنظيم دیدو وازنة، لس  م

لا كل شهدها التي الظروف طبیعة إلى رجع سیط ٕ دراج من يمنع لا هذا ٔن تنظيم ،ا ٕ لمهتمين القانون، من فقهاء البعض موقف ا  ا

ة السیاسات بدراسة شغیل العموم ان في ل ه جون ومنهم العربي المغرب ب ي Barbier, Jean-Paulبول  رب  فصل ٔن رى ا

شغیل ه العمل عن ال درا ٕ طقي، ير ٔمر الوطني التضامن وزارة مع وا  كانت ٔ القطاع سیحققـــــها التي النتائج نوعیة إلى لنظر م

ات طبیعة شغیل ملف معالجة ٔن ذ . المطبقة الإصلا عي الجانب لیه سیطغى ال صاديالجانب  من دلاب ج  ما وهذا ق

يها وصلالمت الحلول يجعل ٕ ة لولا ا زٔم مؤق ٔمور وضعیة من ت 3المدى الطویل لى ا
.  

                                                   
ذي 1 دارة لتنظيم المحدد ، 2003 مارس 05 في ،المؤرخ108- 03 رقم المرسوم التنف شغیل وزارة في المركزیة الإ   الوطني التضامن و ال

   2003 سنة ، 20 دد رسمیة جریدة
ریة 2 شغیل تنظيم مد  : من وتتكون ، ال
ریة -  .التعویض و التنظيم و راسات الفرعیة المد
ریة - الیة لحركات لفرعیةا المد  .التر
ریة - ٔھیل الفرعیة المد ادة و لت ٕ دماج ا  .المھني الإ
ریة - ة مد شغیل رق  : من تتكون و ، ال
ریة - شغیل لبرامج الفرعیة المد  الخاصة ال

ریة ة لسیاسات الفرعیة المد شغیل رق  . ال
ریة - دماج الفرعیة المد يم و للإ    المھنیين التق

3 - BARBIER,Jean-Paul ; « L’intermédiation sur le marché du travail dans les pays du Maghreb »; BIT, Genève ,2006 
,p 73 
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صاص ل التقسيم هذا صیغ عیة الكلفة لإم ٕلا . والتعدیل الهیكلي ستقرار رامج عن الناتجة الإج سیير ٔن ا  ال

نعكاسات المؤقت عي، المستوى لى ذ لإ شغیل سیاسة محل يحل لم الإج ل ة  ق ع لى قائمة حق  تطلبها التي الجدیدة الحریة ت

كد العمل، سوق ٔ 1التغیير حتمیة لتت
ل من المتبع الإصلاح مسار في مة محطة ، 2008 سنة تعدو  . و ق الات في ا  عموما مختلف ا

شغیل قطــــــــــــاع وفي ه لى ال ذ ، الخصوص و ٕ ر لى تقرر ا ٕ ت ا ا نت شریعیة لسنة الإ شغیل رةوزا ضم ، 2007 ال  وزارة إلى ال

عي والضمان العــــــــــــمل شغیل واضحة ج ني سیاسة  لان نهائي عن ت ٕ  .،في ا

شغیل المطبقة في  – 2.2 صاد السوقارامج ال   ق

ر سیاسة  شغیل استدعي طبیعة المر التي طبقت فيها الجزا لیات المطبقة في مجال دعم ال ٓ ع ا صاد السوق،ت ق
ي تقر  و وا لى تغير موقف ا عم المسبق ا ر بناءا  ٔو ا ير المباشر  لى الضمان  ٕ نتقا من الضمان المباشر لمنصب العمل ا

ٕطلاقه بل تطلب ضرورة  لى ا و لم یطبق  ٔن الموقف الجدید  ير  شغیل، لتقلیل من ال ة من الحلول في محاو  د مجمو ع
لى المستوى الإ  نعكاسات السلبیة  د ماالإ ع ٕ لال ا عي تحدیدا،من  ة  ج شغیل التي شكلت مجمو ل لسیاسات البدی  عرف 
لیات تفاوتت نجاعتها ٓ ، .من البرامج وا ين ذ لى نهایة  1989لابد من تقسيم الفترة الممتدة من  وحتى نت ٕ لتين  2013ا لى مر ٕ ا

ٔولى من  تين،تمتد المر ا عاق لى  1990م ٕ لى  1999والثانیة من  1998ا ٕ   . 2014ا

لال الفترة الممتدة من  – 1.2.2    1998 – 1990البرامج المطبقة 

شغیل  ٔدى تغير تبعیة ال ث  لى نوعیة البرامج المطبقة،ح شغیل  ل دارة المكلفة  تنعكس دراسة التنظيم الهیكلي للإ
تمر  مس لى تغير  ٕ ٔخرى ا رة  رة والتضامن الوطني  عیة  شغیل وتغير الوصایة بين العمل والحمایة الإج ل في تنظيم الإدارة المكلفة 

لاف الرؤى  خ ٕ لى ا ٕ ٔدى ا عیة  صادیة و المقاربة الإج ٔن الجمع بين المقاربة الإق لتبعیة، كما  ذ البرامج  ف حول لى الهیئات المكلفة ب
ة ة و الظرف لمؤق سمت في الغالب  ٕ اصب العمل المتوفرة والتي ا  عم رامج من المنفذة، البرامج تنوعت نطلقالم  هذا من. نوعیة م

عي رامج تضمنت التي الإج عیة لشبكة بدورها  ٔخرى الإج عیة لتنمیة و صدار العدید من النصوص الإج ٕ ،التي عرفت ا
لتنظيمیة بلغت ذروتها سنة  شریعیة وا ٕلى حوالي الـ  1996ال تنظيمي فقط 36لتصل ا ضافة 2نص  ٕ ة  لبطاا مكافحة رامج إلى ا رق و

شغیل شمل تعددت التي ،ال شغیل ل جٔور ال ٔشغال محلیة، بمبادرة الم ف العامة المنفعة ا ستعمال المك  القرض ، العام لید للإ

ل ما عقود ، المصغر شغیل ق   . ال

                                                   
1 DUAFOUR Michel, ,”La reforme des service du ministère du Travail charges de 
l’emploi”,Droit de la sécurité sociale N 06,juin 1975 , p 05. 

ذي رقم ٔهم ا - 2 عیة ويحدد قانونها  1996یونیو  29،المؤرخ في  232- 96لنصوص ،المرسوم التنف لتنمیة الإج شاء وكا ا ،المتضمن إ
ٔساسي    .ا
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ين تقاطع ساهم سیير لى المسؤو الهیئات في شتراكا إلى البرامج من النو ذ ، ال تمویل والتنف  هذا في التركيز ٔن لاإ  ا

راسة من الجزء ة البطا مكافحة رامج حول سیكون ا رق شغیل ،التي و لبها قدمت ال لفت لٓیات ؤ رامج شكل في ٔ ٕخ  الهیئات ا

ذها لى المشرفة   .تنف

ٔول الفرع مج : ا  الشباب شغیل ر

مج تضمن داما الشباب شغیل ر ات طرف من العامة المنظمة نفعةالم  ورشات في مؤقت شكل الشباب ست  الجما

ت المحلیة ر ات المكلفة الوزاریة والمد ة بقطا ت البناء الري ، الفلا ٔشغال الغا ة وا كون العموم  ، مرة ٔول العمل طالبي و

م سهیلا مج تمویل تمو  . المهنیة الحیاة في لإدما ل من الشباب شغیل ر و ق ا صندوق طریق عن ا ٕ  شغیل الشباب، نةا

ت ددت وقد ا ن دد حسب المقدمة الإ د ٔجور ومستوى المستف ي ا ٔدنى لحد الوطني ربطه تم ا  الساري المضمون ا

هٔیل مستوى كان ما ٓنذاك، المفعول مج تطبیق شفو قد  .المرشحين ت  وجود عن ، النوعي المستوى لى الشباب شغیل ر

ام یةمرتبطة بمركز  نقائص دة دم الصندوق موارد وتخصیص سیير نظ لين مختلف إشراك و ب يهمهم ممن المتد س ٔمر،  غیاب ا

ه تتكفل هیئة سیق و بتوج نهم العمل ت ة المناصب جعل ما وهو ، ب و ة ولا ير المف ت سب م هٔیل منها ك  .المطلوب الت

مج : الثاني الفرع  . لشباب المهني الإدماج ر

شاء تقرر ٕ مج ا ذي المرسوم بموجب لشباب المهني الإدماج ر  لول عن لبحث دیدة خطوة143،1- 90رقم  التنف

زا ستهدافه ، البطا لمشكل فعلیة ٕ مج ٔظهرها التي النقائص ا  سبل حول المحلیة الشراكة ركيز لال من الشباب شغیل ر

لشباب لإدماج التكفل ل ومن السیاق نفس في . المهني  عطاء ٔ ٕ ح تم المهني، الإدماج لعملیة دفع ا  التخصیص الخاص حساب ف

ي دة صندوق"بعنوان302  -  049الرقم  يحمل ا شغیل المسا 2،"الشباب ل
ر وكان لتمویل مالي كمصدر   المكلف المنتدب الوز

شغیل ٓمر ٓنذاك ل سي ا رادات الصندوق، تنوعت . لصرف الرئ ٕ دة من ا صصة المسا و ميزانیة من ا  الرسوم اصل إلى ا

ة لصندوق، الإضاف صصة  دة ا ٔخرى المساهمات جمیع لى ز مج لفائدة ا لى .لشباب المهني الإدماج ر تملا ذ و  الجهاز ش

ين لیتينٓ  لى جٔور : هما ٔساسی شغیل الم شاء محلیة بمبادرة ال ٕ شاطات وا   . التعاونیات بواسطة ال

  

  

                                                   
ذي رقم  - 1 ات المتضمن ، 1990 مایو 22 في المؤرخ ، 143- 90المرسوم التنف دماج رت ٔساسي القانون يحدد و ، لشباب المھني الإ  ا

شغی   1990 سنة ، 21 دد رسمیة جریدة ، الشباب للمندوب 
ذي رقم  - 2 ذي المرسوم تمم و یعدل ، 1990 مایو 22 في المؤرخ ،144- 90المرسوم التنف مارس  21،المؤرخ في  33-89 رقم التنف

ات ، يحدد 1989 دة صندوق " 309049-  رقم الخاص التخصیص حساب سير یف شغیل المسا  ،21 دد رسمیة ،جریدة"الشباب ل
  . 1990 سنة
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شغی -ٔ  جٔور لال     محلیة بمبادرة الم

شغیل یعتبر جٔور ال دماج ٔداة محلیة بمبادرة الم ٕ ٔول طالبي الشباب جعل إلى تهدف ٔولیة ا هٔیل دون مرة العمل   لمي ت

سب ، ني ٔو خول تؤه نیة برة ك يجا قد ینعكس ما وهذا الشغل الم إلى ا ٕ شاء یتم .المهني مستق لى ا ٕ  من النوع هذا ا

ل من لمنفعة العامة مشاریع قتراحا طریق عن البرامج ات ق ذها لیتم المحلیة، الجما ة عمل ورشات شكل لى تنف ات بين موز  قطا

دارة، ٔشغال البناء الخدمات الإ ة وا ة العموم سبة ٔقل وبدر ة لقطاعي ل ة الفلا ح مكن ما وهو .والصنا اصب من ف  دائمة عمل م

ته كانت ولو حتى  1.ضعیفة اس

یار من النصوص، رستها والتي البرامج من النوع هذا سیير في المتبعة المرونة ساهمت خ ٕ ث ا  وطبیعة المشاریع ح

ٔشغال ٔداة جع من ومدتها ا ات لتدعيم الملائمة ا شاطاتها المحلیة الجما عیة والهیاكل الجماعیة التجهيزات ،لصیانة في  طٔير الإج  وت

جراءات الفعالیة سطرت ينولتحس. الحیاة ٕ جٔورة لوظائف المرتبطة لنفقات لتكفل دیدة ا ضى ، محلیة بمبادرة الم ریة بمق  تعليمة المد

لتعليمة 1996 ٔوت 26 بتاريخ الصادرة 31 رقم لخزینة العامة سمبر 07بتاريخ  الصادرة 37 رقم وا دٔ  اعتمدت التي ، 1996 د  م

لعمل الوزارة تحدده قفس ایة إلى المالیة التخصیصات صادیة معایير ٔساس لى ولایة كل عن المكلفة  ق ٕ عیة و ا ج ٕ قة ا 2.دق
 

دت ق لى الموظفة المعایير سا ت مابين التوازن تحق شهد ، 1996- 1990 من الممتدة الفترة لال الولا  إلى 1997 من الممتدة الفترة ل

ا  : هذا یوم

                                                   
ن المدن سكان يحتلھا التي الحصة عن انعكاس ھي القطاع ھيمنة ٪، 52 سبة الخدمات قطاع سجل - 1  امل وھو ددھم زاید ا

دارة . نمو الخدمات في ساھم سبة الإ ت بلجوء یفسر ٪ 23 ب ر و الب وا ت و ا دام من النوع ھذا الى الولا  لتعویض ست
ٔشغال و البناء . المالیة المناصب في العجز ة ا سبة السكن و العموم تمر ارتفاع في سبة وھي ٪ 22 ب  لبرامج لارتباطھا نظرا مس
لتنمویة عیة الھیاكل صیانة و ا شة إطار وتحسين ج ة . المع سبة الفلا ة و ٪ 06 ب سبة الصنا ات ٪ 02 ب  اولویة تمثل لا قطا

ات  . المحلیة لجما
لس قررت - . صادي ا عي و ق يم حول ج زة تق شغیل ا    78 ص ، ال

 : في تمثل
ل لى الحفاظ - ٔجورة لوظائف الوطنیة الخارطة شك  لى الحرص مع 1996 إلى 1991 من الممتدة الفترة لال المحققة محلیة بمبادرة الم

ت بين الفوارق تقلیص  . الولا
دوبي دمة في توضع التي ٔموالل الفعلي ستهلاك تحلیل - ت م مج تمویل الولا  . الفترة نفس لال البر
عتبار - دود الإ حها التي القصوى ل ضى لنفقات الوطني السقف ی مج بمق  . البر

 : ب السابقة المعایير توظیف سمح
ادة - ٕ ث من المالیة التخصیصات توازن ا اصب ح ت بين ما رقالفوا بخفض ، تجسدت التي الشغل م د الولا ستف  حصص من ل

صب 1500 إلى 1000 بين راوحت  .فعلي م
ص دوریة ضبط - تي عوض ٔشهر ستة لمدة النفقات رخ ل شهرا، عشرة إث ادة عملیة إجراء ٔ ٕ  لحصص السنویة التعدیل ا

صصة، سبة) منها المالیة س لا دیدة معایير وفق ا تم طلبات ، القروض إستهلاك ك ة ویلا   )الخ... الإضاف
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سب الإدماج عملیة انخفاض - س ب ةم  . سنو ار

سوي العنصر حصة ارتفاع - جمالي من ال ٕ ور مع مقارنة الإدماج عملیات ا  . ا

تمویل مستوى انخفاض - ب ا ود س صصة النفقات حجم تقلیص مع المالیة الق ل من ا و ق  ير عنها المعلن الحصص ،لتصبح ا
ة ات لتلبیة كاف جراا تم ٔنه العلم مع ولایة كل اج ٕ دال ا ٔموال طلب ءس ي ا ٔ  كان ا لیه یل ٕ دوبي ا شغیل، م لٓیة ال  ، دیدة ب
اصب لحصة النفقات الموافقة مستوى دور تحدد ل من ليها المصادق العمل م  . الولایة ق

شغیل لیةٓ  تعبر  جٔور ال عیة المقاربة عن بوضوح محلیة بمبادرة الم صادیة الإج ، مشكل بها التي یعالج والإق ذ البطا ٕ  ا

نفاق یعتبر شغیل تمویل ٔساسیا مصدرا العام الإ ث. ال ٕلا الإدماج، من ٔدنى د بتوفير الحلول النوع من هذا سمح ح  ساهم لا انه ا

لیل ونهائیة فعلیة بحلول دم ذ التذبذب لى وا ة المناصب في التوازن و و ات مستوى لى المف ت بين ٔو القطا  هذا ومع .الولا

لیات من لنوعا هذا یبقى ٔ كثر الوسی ا ٔ با ا ن الشباب ى رح ئ تمتعون لا ا ن ني من ٔو لمي مؤهل ب د  المناطق في المتوا

 .المحرومة

شاء نظام - ب   الشبانیة التعاونیات بواسطة شاطات إ

لیة هذه تنظيم اء ٓ شاء بهدف ا ٕ اصب ا طار ضمن دائمة عمل م ٕ سم شفاف ا  المشروع، صاحب من النابعة لمبادرة ی

ي ٔولیة كفكرة ته ٕستغلال إلى البرامج من النوع هذا سعى .جماعیة ٔو فردیة تعاونیة في تمثل قانوني شكل في بتجسیده ت مكانیات ا ٕ  ا

شغیل رهاا و المحلي والقطاعي المستوى لى المتوفرة ال ى  لمسؤولیة الحس ورفع الشراكة لى تعتمد اصة مشاریع شكل في س
د الشباب ل المستف ة ٔ شاء المبادرة روح رق ٕ شاطات وا   . ال

شافهاا تم التي الثغرات سمحت ناع المهني الإدماج ٔلیات تطبیق لال من ك ق نٔ والإ شغیل عملیة ب  عوامل فيها تتحكم ال

صادیة المفاهيم ٔفرزتها سبي التغیير ،من الجدیدة الإق ة معالجة السلطات نمط ال ، شكللم  العموم  ضرورة إلى دفعها ما البطا

ف عي المنطق من التخف ني البرامج عند الإج لیات ت ٓ ة إلى الهادفة وا شغیل رق ل .ودعمه ال  شغیل عم الوطنیة الوكا لت

مج الشباب ر طلق من البطا لمحاربة بذ مؤسسة لشباب، المهني الإدماج محل  صادي، م ق ٕ د ا  طریق عن رلى الإس لاع

شاء صیغة ٔفضل المصغرة المؤسسة شاطات لإ   .ال
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ستعمال ذات العامة المنفعة ٔشغال : الثالث الفرع ف الإ  العام لید المك

ٔولي ولي البنك من تمویل  شاء ا طار والتعمير للإ ٕ ة في ا ه المبرمة الاتفاق و وبين ب ریة ا  تمویل دعم حول الجزا

م خصص1عیة،ج الشبكة عم من جزء  مج إلى ا ضي التي العامة المنفعة ٔشغال ر رام تم كما كثیفة، ام یدا تق ٕ ة ا ا تفاق
ات، مابين ٔساسیة عیة والحمایة العمل قطا لیة المهني، والتكون ج ا ات ا ة والجما تهیئة التجهيز ، المحلیة والب  العمرانیة، وا

ة ات التي مسؤولیة بموجبها ددت .ريالبح والصید الفلا سیير لها یعهد القطا ذ ل نها بعد البرامج وتنف شاء تم كما ، تعی ٕ  ا

عي الصندوق ن لتنمیة الإج ر ٔ ٔمر العمل اعتبر وز سي ا ه فع الرئ دوبي و ف شغیل م فع ٔمري ال  . الثانویين ا

شاء إلى البرامج من النوع هذا يهدف ٕ كبر ا اصب من ممكن دد ٔ ة، الشغل م ظيم ورشات المؤق  العنایة تخص عمل ب

ة لى والمحافظة والري الطرقات شبكة ت الب شاط نوعیة من التحسين یؤدي إلى ما وهو . 2والغا عي ال  ،بتحضير و الإج

لتنمیة رامج عیة ا صصة النطاق الواسع ذات الإج ة ا ٔولى ر ٔساسیة اكلالهی تطور إلى ا عیة، ا ف  في ساهم مما ج التخف
دة البطا سب من والتقلیص الفقر دة من ستقرار لى والمسا ٕ ين ا دتهم ٔراضيهم في الفلا عتیادیة، شاطاتهم مزاو لى بمسا  الإ

 .3 الفشل و الهروب ٔسباب لى القضاء بعد

مج نفذ ل ٔربعة بر البر ث ، مرا ٔولى المر في شرع ح لمر ا ة المسماة  نموذج ي 1997 سنة ا ته  20004 سنة لت
ولي البنك من تمویل ار صورة في ا نعاش دعم بمخطط الثانیة المر طلاقان رتبطا ب . قرض  صادي الإ الممتدة من  لفترة الإق
لتنمیة لسیاسة ومواص 2001-2004 لال الفترة الممتدة من  رالم نفذت خماسیة، مشاریع صورة في المطبقة ا -  2005الثالثة 
ذ ، الحالیة الفترة شهد ين ، في2009 تهاء ريخ ، 2014 ایة إلى تمتد والتي الرابعة المر تنف لتنمویة البرامج من الإ  في عنها المعلن ا
س الجمهوریة رامج   . رئ

  

  

                                                   
كتور 07 في المؤرخ ، 330- 96 رقم الرئاسي المرسوم - 1 في  1996 مایو 03 في الموقع 4006 رقم القرض لى الموافقة المتضمن ، 1996 ٔ

ریة الجمهوریة بين واشنطن يمقراطیة الجزا ولي البنك و الشعبیة ا شاء ا عی الشبكة دعم تمویل ، التعمير و للإ  رسمیة جرید ، ةج
  1996 سنة .40 دد

ٔول الملحق من 02 المادة - 2 ة ا ریة الجمهووریة بين المبرمة للاتفاق ولي البنك و الجزا شاء ا    . التعمير و للإ
شور - 3 لتنمیة لوكا التابعة الجهویة الفروع بين لعلاقات المحدد ، 2001 ماي 15 في المؤرخ 03 رقم الم عیة ا ر  ج شاط یةبمد  ال

عي دوبي ج    الشباب شغیل وم
ة ورشة 3846 خصت دینار ملیار 4.13 یعادل ما دولار ملیون 50 ب القرض قيمة قدرت - 4 ٔشغال بين ،موز ة ا  الطرقات - العموم
سبة - ة ٪42 ب شات ٪ 30 - الري - الزرا تهیئة و العمران ٪ 24.3 الصغرى الري م  3.5 ب ٔشغال ا
صادي الوطني لسا تقرر -4 عي و ق يم حول ج زة تق شغیل ٔ   2002 دورة ، ال
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ل ما عقود : الرابع الفرع شغیل ق   ال

ل ما عقودصیغة  في التفكير تم  شغیل، ق مج ال ة إلى تقضي شطة سیاسة ضمن یندرج كبر شغیل رق  إلى الهادف ال

مكانیة وتحفيز المؤهل العمل لى بعث الطلب ٕ شغیل ا قامة ال ٕ ه المطلوبة العلاقة وا ذي رقم  .التكون وبين ب - 98صدر المرسوم التنف
مج عقود ما1، 402 ر طٔير  ل ت ٔ لا من  شغیل من  ل ال ة شروطه ل توضیحق ه الإستفادة ویف یازات ومن م م صصة الإ  ا

دمي ة والقطاع الإدارات لمست صادي العموم ٔطراف الإق  .تطبیقه في المشاركة وا

مج يخص ل ما عقود ر شغیل ق ة ال ن الشباب ف ن الشهادات ذوي سنة من 35 إلى 19 بين ٔعمارهم تتراوح ا  ا

زن الوطنیة المعاهد خر وكذا العالي ليمالتع مؤسسات في درسوا  ٔول العمل طالبي من ، سامي تقني مستوى لى لتكون الحا

ثبات یتم ٔن لى ، مرة ٕ لال ، الشرط هذا ا سجیل من  شغیل الوطنیة الوكا ى ال مج يمولو  2.ل  الصندوق بواسطة البر

وحالتخصیص ا حساب طریق عن الشباب، شغیل عم الوطني لتنمیة وكا كلیف مع الغرض، لهذا لمف عیة ا سیير بمهمة ج  ال

ة بموجب تفاق تمرو قد ا 3.الشباب شغیل عم الوطنیة مع الوكا المبرمة الإ مج العمل س ل ما عقود ببر شغیل ق  ، 2008 ایة إلى ال
ني ريخ مج ت مج دید ر دة سمي ببر بقاء ع،م المهني الإدماج لى المسا ذها شرع التي ٔو المفعول الساریة العقود لى الإ  في تنف

ٔداءات من الشباب ستفادةا تهاءا ایة إلى    .بموجبها المقررة ا

ة   الن

ٔولى  عیة طبعت المر ا لى المقاربة الإج د  لال الإع سیير البطا دون محارتها من  ستعمال وسائل ل
یة ،عرض  رامج وق صاد الوطني بتخصیص  نتقالیة التي عرفها الإق و وهو ما صادف بدایة المر الإ عم الكلي  لى ا تعتمد  یة 

لمعتمدة عات ا ة لفشل محاور الترق ضاف ٕ ٔمني مما شكل عوامل ا ذ ل .وتذبذب الوضع ا ٕ لى تطبیق  ا ايمكن الحدیث في هذه المر 
قد   عیة تف رق لول  لى  شغیل فعلیة بل  ةسیاسة  شخیص السليم في غیاب معطیات صحی   .ل

لال الفترة الممتدة من   2.2.2   2014 – 1999البرامج المطبقة 

سنة  ر  شغیل في الجزا لمعتمدة  1999رتبط المر الثانیة من مسار تطور سیاسة ال ات ا ،التي تعتبر نقطة تحول في مسار الإصلا
لول هذه السنة ،عرف المشهد السیاسي في الج ٔهم ملامحه والتي ارسمت بعودة ف شكل الإستقرار  ٔخر ل ر تحولا من نوع  زا
شط بطریقة قانونیة تلفة لت ستوریة ا لیة وفق مخططات ..المؤسسات ا ٔهداف مر ق  لى تحق ث تم وضع خطة عمل ركزت  ح

                                                   
ذي المرسوم - 1 سمبر 02 في ،المؤرخ402-98 رقم التنف دماج المتضمن ، 1998 د  و العالي التعليم لشهادات الحاملين لشباب المھني الإ

یين ين التق   1998 سنة  ، دد رسمیة جریدة ، لتكون الوطنیة المعاھد خر السام
شور2 جراءات المتعلق ن 1998 جوان 20 في المؤرخ 08 رقم الم دماج تطبیق ٕ ل ما عقود إطار في لشباب المهني از الإ شغیل ق    .ال
ة - 3 ة ، 01 رقم الاتفاق لتنمیة كا و و الشباب شغیل عم الوطنیة الوكا بين المبرمة ، 1998 جوان 21 في المؤر عیة ا  ، ج

ذ تتضمن ل ما عقود تنف شغیل ق    ال
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ادة  ٕ  ٔ یا ،تبد لى نقطة الصفرمحددة زم ٕ صاد الوطني ا ق لى دفع عجلته بعد ال  ومن ثمة الإ ٕ ٔصابه،وصولا ا ي  لص من الرود والشلل ا ت
نمیة الشام لت ق ا لشروع في تحق ه  سبي في المؤشرات المتحكمة ف ستقرار ال ق الإ رونولوج تحق ٔن  نیة  كد مرة  ٔ  اومن هنا تت

صاد والعوامل المحیطة به رتباطا وثیقا بوضعیة الإق ٕ رتبط ا ٔنه  ش تمدة  لمع شغیل ومسار السیاسات ا   . ال

د من  م ٕ ي ا ٔول ا طط الخماسي ا عتمد ا ٕ لیه ا لى  1999بناء  صادي بعنوان، 2004إ ق نعاش الإ ي الإ ستهدف  ا، وا
ش  لى الم ٕ ادة الحیاة ا ٕ سي ا ٔولى من ئاشكل رئ ة ا ر ر  ٔ ي ت عي ا داث التوازن في الجانب الإج ٕ تلفة مع ا صادیة ا ت الإق

ير ا رتفاع المحسوس و ال ظاهرة البطاا لمسبوق لمعدلات الفقر والهشاشة ولال الإ ساهمت خطة العمل المتبعة من و قد  .ستف
لیا وتحضيره لمر المنافسة مع تحدید الضوابط  ظيمه دا ب صاد الوطني  ق عتبار للإ ادة الإ شریعیة الملائمة لإ د أطر ال ع ٕ ا

ت ٔولو ث صدر القانون رقم . وا تم 04- 01ح صادیة وسیيرها لیعدل و  ة الإق ظيم المؤسسات العموم م النص المتعلق ب
مر رقم  ٔ ٔخرى ،لاس  03- 01وخوصصتها وا لتنظيمیة ا شریعیة و ا يمثل النصين وبجانب النصوص ال ر ، المتعلق بتطور الإس

ة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ا 18-01القانون رقم  ي لترق ر في ،المتضمن القانون التوجيه ي يحكم الإس لإطار القانوني العام ا
ر ٔمر رقم  Kالجزا لى ا ٕ ٔمر رقم   03 - 03لإضافة ا لت بموجب ا ٔد لمنافسة وجم التعدیلات التي  لى القانون  11- 03المتعلق 

ر التحولات المتتالیة  سا لنقد والقرض لجع    .المنظم 

 ٕ ت  ني القانون المنظم تضمنت النصوص السابقة محاور مختلفة عن همٔها القطاع المصرفي والمالي وت ات  دة قطا صلاح 
ر  س عي. للإ ج لى المستوى الإ شاطا ملموسا  شریعیة  ٓ ال لاف  لموازاة مع ذ عرفت ا ٕخ لى ا ات الشبانیة  لتحضى الف

لیات والصیغ المشج ٓ رجمت بتعدد ا اصة ، اصب العملمؤهلاتها العلمیة والمهنیة بعنایة  ح م شغیل و ف لى دعم ال   .عة 

صاد الوطني من و  ٕخراج الإق تمثل في ا لم س وا تهاء هذه المر من بلوغ الهدف الرئ رادة السیاسیة الجادة  نجحت الإ
د  ث سا ه وتحضيره عملیا لمر البناء،ح تهی طط الخماسي الثاني المم مر الرود،لیتم بعدها التفكير الجدي  إلى  2004تد من ا

دة ، مع فسح   2009 ٔقطاب صناعیة وا قامة  دیة تمهیدا لإ تٓ قا ش قامة بنى تحتیة وم لبها لإ ٔ ت  افظات مالیة و بما تضمنه من 
ال ول الرائدة في هذا ا برات ا ستفادة من  یة للإ ٔج ٔمام الشراكة ا ال واسعا  كما حضي القطاع الفلا بدوره بنصیبه من . ا

عم و المرافقة الإ  عددة  شاء صنادیق م ٕ لال تعدیل النصوص و ا ات من  سیاسة ومع هذا لايمكن الحدیث عن تطبیق .صلا
خٔرى عیة الموجودة ب ادة في هذه المر بل الشروع في تعدیل الحلول الترق   .شغیل 

ش         تهاء شبه الكلي من تحضير الم اءت المر الث ئاتبعد الإ دیة  ل السابقة وتؤكدها من القا ات المرا ٕصلا الثة لتتوج ا
د  ع ٕ لث يمتد من لال ا مج خماسي  ستيراتیجیة التحضير لمر ما   2014إلى  2010ر ٕ د ا ع صادي، نمو الإق هدفه دعم ا

ات تحت صیغة الم لى تنوع الصنا یعتمد  سك  صادي م ق ٕ سیج ا ؤسسات الصغيرة بعد البترول ،تعبيرا منها عن ضرورة بناء 
تلفة ول ا ت ا صاد ق ٕ ي جعل . والمتوسطة،عصب ا ب ا ، الس ولو لى البحث العلمي والتطور التك مركزة في ذ 

صادي و كاء الإق لى ما یعرف  لجم  ير تنصب  ٔ طط ا مات ا ه ٕ شري ،الحلقة ا ا صاد المعرفة وضرورة تطور المورد ال ق
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لب  ٔ لرغم من كم الناقصة في  ٔهداف المسطرة  صاد الوطني ل دم بلوغ الإق ا عن  ٔن تجی ات السابقة والتي يمكنها  الإصلا
لمعتمدة  ات ا   .الإصلا

ير ٔ طط ا سقاطه في ا ٕ ة لیتم ا نمو المتعاق رزة في مخططات ا شغیل بمكانة  لى  -الثالث-حضي ال اشرة  م
و  ٔن ا طلق  ات المطبقة، من م ٔن الإصلا سطها القضاء ليها  ٔ نتقالیة بمهام ومسؤولیات  لال وظیفتها التقلیدیة الإ تضطلع من 

سبها ل في  رتفاع المس ف الإ ٔو توق فٓة تحارب ولا.لى  البطا  ٔن البطا  ناع من  ق ث بدا واضحا الإ د  ح سير،كما سا
لعمل من  شغیل  شغیل وااالإستقرار في تبعیة قطاع ال د سیاسة  ة ع رق طار تطبیق مخطط محاربة البطا و ٕ ضحة تنفذ في ا

ذ  ه م ي شرع ف شغیل ا ٕصلاح الإدارة و عصرتها و  2006ال مر ا، بدءا من ا ٔ ذ تعلق  ا ٕ د النصوص القانونیة الجدیدة ،ا ع
شغیل 21- 06لقانون رقم بدایة  ة ال رق عم و شجیعیة  عفاء 1المتضمن التدابير ال لى الإ ي نص  ٔعباء  ا ف من ا ٔو التخف

اصب العمل وتبعا  صدر المرسوم  ساهمون في توفير م ن  دمين ا عیة لفائدة المست ذي رقم الإج دد  386- 07التنف لی
یازات المنصوص م ح الإ ات م یف صادیة  21-06ليها في القانون  مستوى و عیة والمعالجة الإق ٔهم هو الفصل بين المعالجة الإج وا

ٔو ماو  لٓیات العمل الحر  جٔور و  لٓیات العمل الم لى صیغة المؤسسة المصغرة ،وهو  من ثمة الفصل بين  شجیع  لمقاو و ال عرف 
ه في هذا الجزء اول توضی   . ما سن

جٔور :ؤلا   لٓیات العمل الم

ٔول مج : الفرع ا دة ر   .المهني الإدماج لى المسا

مج  ر دة سطر  ذي رقم  المهني الإدماج لى المسا 2، 126- 08لشباب بموجب المرسوم التنف
دماج  في ساهم ٓلیة  ٕ ا

مج يهدفو  .المهنیة الحیاة في مرة ٔول العمل طالبي الشباب شغیل ٔلیات تطبیق عن الناتجة الثغرات تفادي إلى ، الجدید البر  ال

سیق في وجود السابقة، زة مختلف عمل بين الت ٔ لى ا شجیع  ل النقص لى التركيز مع المؤهل تكونال  وال  سوق في المس

شغیل ح عن توفيرها وضرورة العام الید من ال رج رات رفع طریق  ة الإس ة المنت د من بدلا العمل، لمناصب المو  لى الإع
ٔو قطاع شاط الخدمات  اري ال ي الت اصب یوفر لا ا ث،  مستقرة عمل م ق سمح ح  توفير ملیونيب  سابقةال  العوامل تحق

صب ٔشكال، مختلف من عمل م لتنمویة المشاریع تطبیق نهایة عند ا تلفة ا   .ا

ه مج یتو ات ثلاث إلى الجدید البر لافا مع مرة، ٔول العمل طالبي من ف ا التي طبیعة العقود في خ  كل تبر

ة ث.ف د ح ة ستف یين العالي التعليم شهادات املي الشباب ف ين خريجي والتق  عقد من المهني لتكون الوطنیة المؤسسات السام

دماج ٕ دماج یتم ب .الشهادات املي ا ٕ ن ٔو التكون ومراكز الوطنیة لتربیة الثانوي خريجي التعليم ا ا ربصا بعوا ا طار في تمهی ٕ  ما ا

                                                   
سمبر  11المؤرخ في  21-06القانون رقم  - 1 دد  2006د شغیل،جریدة رسمیة  ة ال عم ورق شجیعیة  لتدابير ال ،سنة  80،یتعلق 

2006 .   
ذي رقم  - 2 ریل 19 في المؤرخ 126- 08المرسوم التنف دة المتضمن 2008 ا دماج لى المسا دد المهني،جرید الإ    .22ة 
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دماج سمى مكا من العقود صیغ في والتنوع التعدد لیضمن .المهني بعقد الإ ٕ لاف لى المهني التكون بخريجي التكفل نیةا ٕخ تهم ا  مستو

ات وهي غفالها تم التي الف ٕ ل ما عقود س لا ، البرامج السابقة في المطبقة الإدماج عملیات في ا شغیل ق  التكفل لى وحرصا. ال

د لشباب، الشامل قر الشريحة ستف ت ٔدنى التي تف هٔیل التعليم مستو دماج - كون ، هصیغت بعقد والت ٕ   .ا

صادیة المؤسسات من كل تطالب  ة والإدارات والخاصة العامة الإق ذ عقود في لمساهمة العموم دماج تنف ٕ  املي ا

م ركز ب .المهني الإدماج وعقود الشهادات ٔشغال ورشات لى یتعين ا ، لى التكون الثالث النوع في الإه تلفة ا  تبادر التي ا

ات بها شاط مختلف و المحلیة الجما مٔين المشاركة، من الحرف قطاع ذ في بما قطاع ال دماج - كون صیغة لت ٕ  تمكين الشاب قصد ، ا

ه لائق كون من المبتدئ سابا من يمك لا نیة برة ك   .مستق

لعقود المدعمة    الصیغة الجدیدة 

ذي رقم  26نصت المادة  ٔجور عندما یتم التوظیف في لى م  126-08من المرسوم التنف و في في دفع ا ساهمة ا
لعقد المدعم طار ما یعرف  ٕ ة المفالعقد المدعم هو عقد ثنائي الطرفين یبرم بين   .صیغة عقود الإدماج في ا صادیة عموم ق ؤسسات 

مج  ر د من  ٔجور الشباب المستف لمساهمة في  لولایة  شغیل  ریة ال اصة و مد ٔو خ لیه كانت  شغیل الشباب وهذا مانصت 
ذي رقم  08المادة  ریل  10المؤرخ في  142- 13من المرسوم التنف ذي   2013ٔ لمتمم المرسوم التنف المؤرخ في  126- 08رقم المعدل وا

ریل  19 لى الإدماج المهني 2008ٔ دة  ٔجر المنصب المتعلق بجهاز المسا          . التي تحدد مدة دفع المساهمة في 

نهائي  لمتمث في الإدماج ا ه وا ٔساسیة م هداف ا ٔ ق ا لى هذا النوع من العقود وبهدف ضمان تحق ال  ق لى الإ ٕ لنظر ا
ٔحكام   ل المشرع لتعدیل بعض ا ا  ،تد دما ٕ سهیلا لعملیة ا ة الثالثة  صادي و رفع المؤهلات عند الف في مؤسسات القطاع الإق

ل ابة   ست ٕ قة عن ا،ا ٔول من سنة قرارات المن لال السداسي ا لس الوزراء  ات المتتالیة  رجمت لنصوص  2011لإج التي 
ذي  ذي رقم  2011،1مارس  06في  105- 11رقم تنظيمیة لیصدر المرسوم التنف متمما المرسوم التنف لى  126_08معدلا  ٕ ستجیب ا ل

ٕستهلت بـ شغیل و التي ا و في مجال دعم ال   : مجهودات ا

ح  - صب عمل مالي لفائدة الشباب طالبي العمل 5000ف   . م

ٔهمها   - تمثل  لم لال تقديم التحفيزات الجبائیة وشبه الجبائیة و ا سهام في عملیات التوظیف من  صادیة للإ شجیع المؤسسات الإق
ستف عفاء التي  سبة الإ قل من  دفي رفع  و لت ب العمل ویتحمل فارقها ا ٔر لى 56منها  ٕ لى  72 الشمال ومن ٪ في80٪ ا ٕ ٪ ا

ت الهضاب العلیا و الجنوب 90   .٪ في ولا

                                                   
ذي رقم 6 ذي رقم  2011مارس  6المؤرخ في   105-11المرسوم التنف تمم المرسوم التنف ریل  19المؤرخ في  126-08، یعدل و ٔ2008 

دد  دماج المهني، جریدة رسمیة  لى الإ دة    .  2011، سنة  14المتعلق بجهاز المسا
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ة  - دید في الإدارات العموم لت لى ثلاث سنوات قاب  ٕ مج الإدماج المهني التي مددت من سنة ا ر لى عقود  ال تعدیل  د ٕ ا
صادي ق دید في القطاع الإ لت دة قاب  سیير الخاص وسنة وا ة ذات ال   .والمؤسسات العموم

ٔجور  - و في ا سهام العمومي  ض التدريجي للإ لغاء نظام التخف ٕ   .ا

لید العام من  - ف  ستعمال المك عي وتمدید عقود الإ شاطات الإدماج الإج لٓیة  لٓیة التعویض عن المنفعة العامة في   9دمج 
املي الشههذا ف يخ و، شهرا  12 ٔشهر إلى لشباب  عي  از الإدماج الإج   . اداتص 

ني تعدیل بتاريخ  ذي رقم  2013ٔفریل  10سجل  ة الثالثة من 1، 142_13،بموجب المرسوم التنف ستفادة الف ٕ لیعزز ا
ه كل من  شارك ف ي  ٔهیلي النوعي التكون، ا ستفادتها من التكون الت ٕ لى ضرورة ا   :جم من التدابير ركزت في مجملها 

ة في _  ات الورشات ذات المنفعة العموم ة، الثقافة والجما ت ،السیا ة، الغا ة ،الري الفلا ٔشغال العموم ات ،البناء ا قطا
ذ  طار تنف ٕ و في ا ة التي تبادر بها ا رات العموم س ذ الإ سیق بين السیاسات القطاعیة عند تنف لت مة  المحلیة وهذا في خطوة 

صادي نمو الإق مج دعم ا   .ر

ق_ صادي مساهمة المؤسسات الإ ذ العقد الوطني الإق لى تنف لتزاماتها المترتبة  ذا لإ ة،تنف فعة عموم ج مشاریع ذات م صادیة التي ت
عي   . والإج

اح في _  ثمر قصد الن لمس لعمل الحر ومرافقة الشاب ا لنهوض  ا  ق شكل دعما حق قحام مشاركة المؤسسات المصغرة، وهو ما ٕ ا
ستفادتها من الإ . عم ٕ لال ا ثنين من طالبي العمل المبتدئينمن  ٕ دام ا ست ٕ مكانیة ا ٕ ص لها  یازات المقررة بعد الترخ   .م

هٔیلي_  كون ت ين في ضمان تقديم  ید دور المعلمين الحرف ٔ لى ت ٕ لإضافة ا نتاج   لى  .إشراك  مؤسسات الإ و  وهو ما حرصت ا
دمة بضرو لهیئة المست ا  لزا ٕ لال ا لمرة الثالثة من  یده  ٔ ي بحصول ت ته رة ضمان التكون والمرافقة طوال فترة الإدماج التي ت

سبة شاط الممارس والتجربة المك د من شهادة تبين ال   2.المستف

ذا كان _  ٕ د ما ،ا ٕلى  دید ،وهو موقف صائب ا لت ير قاب  عم المالي المباشر لمدة ثلاث سنوات  ٔو ا و  حصر مساهمة ا
لى  ه سد الطریق  ق الهدف المنتظر من هذا الهدف م سهیلات دون المساهمة الفعلیة في تحق ستغلون ال ن  دمين ا المست

مج   . 3البر

  

                                                   
ذي رقم  ریل  10،المؤرخ في  142_13المرسوم التنف ذي رقم 2013ٔ تمم المرسوم التنف ریل  19،المؤرخ في  126_08، یعدل و  ٔ

دد  2008 دماج المهني ،جریدة رسمیة  لى الإ دة  ریل  23، 21المتعلق بجهاز المسا ٔ2013 .1   
عي  - 2 شغیل والضمان الإج ر العمل وال    .تم تحدید نموذج الشهادة المسلمة بموجب قرار صادر عن وز
دید 27ة تعدیل الماد - 3 لت ير قاب  و بـ ثلاث سنوات  ذي رقم  08بمجب المادة ,لتنحصر مساهمة ا    . 142_13من المرسوم التنف
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مج : الثاني الفرع عي الإدماج ر   الشهادات املي لشباب الإج

طٔير    مج القانوني تم الت دث لبر ذي رقم  المست ع من المرونة في محاو لإضفاء نو  1271- 08بموجب المرسوم التنف
سیير بطا عیة عند  زن / و الجامعات خريجي من الشهادات، املي الشباب الإج  مؤسسات من سامي تقني شهادة لى ٔو الحا

ة التكون لمعتمدة الخاصة ٔو العموم املي ، ا ل بدون الشهادات س  اقات ذوي ٔو شاط بدون ؤ هشة وضعیة وفي د  ، الإ
ازات الشهادات تقديم مع ، سنة 35 إلى 19 بين نهمیتراوح س ٔن شریطة سجیل المطلوبة والإ شاط مصالح ى وال ریة ال  مد

عي  .لولایة ج

د، الشاب بين الإدماج عقد المسمى العقد یبرم ر المستق الهیئة المستف شاط ومد لولایة ال عي   سنة لمدة الإج

دة دید قاب وا دة، مرة لت ة لى صطلحا مقابلا المعني لالها یتقاضى وا عي الإدماج سمیته بمن  املي لشباب الإج

لى لتنمیة وكا تتولى ٔن الشهادات ، عیة ا شاط مع لإتصال ج ریة ال عي مد سیير مة  لولایة الإج  .ال

جراء عنها المعلن المعطیات سمح مجين بين مقارنة ٕ مج - البر دة ر عي لى المسا مج الإدماج الإج ل ما عقود ور  ق

شغیل ه ٔن لیتضح - ال لاف تنحصر ب ، دیدة الشبه ٔو ه الإخ سمیات بعض في ٔو ث . ال ریة قامت ح شاط مد  ال

عي شغیل من وكا كل به تقوم كانت بما لولایة الإج دوبیة ال شغیل وم ریة - ال شغیل مد لتنمیة كاو  نفردتا الیا ،كما ال  ا

عیة سیير، الإج دراج وعوض .الشباب شغیل عم الوطنیة الوكا مع تتقاسمها كانت بعدما بمهمة ال ٕ مج تحت ا  وزارة وصایة البر

شغیل و العمل عي والضمان ال ٕلا .الوطني وزارة التضامن وصایة تحت ٔدرج ، ج اه الملفت ٔن ا ن ٕ ني هو للا ة مصطلح ت  م

عي الإدماج ٔجر مفهوم عوض توظیف لشباب الإج ح ما ، ا ال یف بداء ٔمام ا ٕ  : همٔها ملاحظات دة ا

ل ما عقود صیغة بين التام شبه التطابق  - شغیل ق مج وصیغة ال عي الإدماج ر املي الإج ث من الشهادات، لشباب   ح

د الطرف ه الإستفادة وطریقة العقد كون ، المستف  . م

عي الإدماج عقود تعتبر - دة صور من صورة ، الشهادات لحاملي الإج ا بمقابل المسا و التي تقد ي لشباب ا  من یعاني ا

ت ندماج صعو ٕ  . المهنیة الحیاة في للا

لتنمیة وكا وصایة تغیير لحم - عیة ا شغیل من الإج صادیة بين المعالجة الفصل ، الوطني التضامن إلى ال  لیعود ، البطا ٓفة الإق

صاص شغیل العمل لوزارة فيها الإخ عي وال عیة المعالجة وبين والضمان الإج  التضامن وزارة عمل طبیعة مع تتلاءم التي الإج

ٔن الوطني، لتنمیة لوكا الإشراف فيها بقي التي البرامج من العدید ٔن مؤداها ، التناقضات بعض دوث من يمنع لا هذا ير   ا

                                                   
ذي لمرسوما- 1 از ، 2008 افریل 19 في المؤرخ ، 127-08رقم التنف دماج المتضمن  عي الإ  جریدة الشهادات، املي لشباب ج

 2008 سنة ، 23دد رسمیة
  



   01 

- 298 - 
 

ذا س لا ، فعلیة بطریقة البطا ل في ساهم عیةالإج ٕ مج تعلق ا ٔمر ببر ستعمال العامة المنفعة ٔشغال ا ف للإ   العام لید المك
  . المصغر القرض لٓیة و

ة  الن

ة تؤكد زة تعدد ٔن مرة، كل في المحققة الن ٔ لافا و ا املا مع الوصایة خ سیق، س نعدام الت ٔنه من رئ  نٔ  ش
ذ یعرقل ة لسیاسة الجید التنف شغیل العموم ٕلا ، ل ناع بضرورة ٔن ا ق صادیة المقاربة بين الفصل الإ عیة، المقاربة و الإق ل الإج  كف

نٔ ل هذه من يحد ب سیق في وجود العراق لیات البرامج مختلف عمل في وكامل ت ٓ عیة السیاسة ٔن وا كتمل كمل الإج  و

صا ي خصت  هذا ما و دیة،لسیاسة الإق ادة النظر في صیغة العقد المدعم ا ٕ از الإدماج المهني وا رجم في تعدیلات 
كون ق معاد  صادي دون سواه في محاو لتحق ق ه القطاع الإ   .شغیل-الإستفادة م

غته المــــــؤسسة المصغرة :نیا ر في ص   الإس

ٕتجهت ر ا طار في الجزا ٕ عم توسیع ا شغیل لقانونيا ا عم الخاص تفعیل إلى ل ي ا  مختلفة لٓیات شكل لى ظهر ،ا

ة ر مو س بة للإ عي التصدع تفادي إلى ام شكل تهدف والتي بر العالم المطبقة السیاسات بذ ،موا  سیير طریق عن الإج

جراءات البطا انة ٕ ٕ ات وتبعات والإدماج ملائمة للا لم  الهیكلیة الإصلا عم سیاسة ستهدفو  .عتمدةا  المطبقة الخاص القانوني ا

ات كل تغطیة إلى تمع ف دا تم  لى العمل، القادرة ا ة لٓیات ع نو ت م ة إلى و لافا لى الشباب ف تهم العلمیة خ  مستو

ة السیاسة ذوسی لتنف المصغرة المؤسسة لال من تیةالمقاولا المبادرة روح زرع هدفها .المهنیة و شغیل العموم بها في ل  ا

صادي، دة الإق عیة التحفيزات الجبائیة جم من بذ مستف صصة والإج طار في ا ٕ شجیع ا ر لى ال لمناصب  المو المنتج الإس
1الشغل

. 

ات تنوع ٔدى شغیل بعملیة المعنیة الشبانیة الف دم ال عمال إلى المطلوبة العلمیة والمهنیة المؤهلات في ساويها و ٕ دٔ  ا  م

ٔطر في التخصص لمعتمدة، والمؤسساتیة القانونیة ا ث ا سیير الوطنیة الوكا من ستهدفت كلا ح  والصندوق المصغر القرض ل

مٔين الوطني ات لى لت هٔیل ذات الشبانیة البطا الف ت ب ، دالمحدو الت شغیل الوطنیة الوكا و ات الشباب، عم   لف

  .المهنیة المطلوبة ٔو العلمیة المؤهلات لى تتوفر التي شبانیةال 

  

                                                   
كد - 1 سر  ٔ ع هرؤس لال الجمھوریة ئ ا ٔن من ، 2009 لسنة التكمیلي المالیة لقانون العارض الوزراء مجلس لاج  محاربة في سیاس

ير البطا مكلفة نھا ، نا ٔ تمك ا س ا ش ة لتطلعات التكفل من فش كثر الشريحة ھي و الشب ٔ ال ا ق ٕ  توفير و الشغل طلب لى ا
اصب ة م فةسیاس لنتاج كاف داد خفض و التكون و التعليم مجال في ا المك عیا المحرومين ٔ ٔ معالجة ھو إذن ،فالمطلوب اج  المس

ظور من الھامة  .شامل م
صادیة ،الملف 2009 لسنة التكمیلي المالیة لقانون العارض الوزراء مجلس بیان2 - ق تمبر ،    44 ،ص 15 ،العدد 2009 ،س
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ٔول مٔين الوطني الصندوق إطار في المصغرة المؤسسة لٓیة :الفرع ا  البطا لى لت

لى البطا سنة  مٔين  لت شئ الصندوق الوطني  شریعي رقم  1994ٔ ث صدر المرسوم ال المنظم لقانونه  188- 94ح
ي  ٔساسي ا ة الهیئات ه منعتبر اا شغیل سوق لى ضبط المسؤو العموم لى ال ٕ لمتمث التقلیدیة امه انب وا  ٔداءات تغطیة في وا

مٔين ٔسندت الت ، ا تختلف ٔخرى ام  لى البطا ٔصلیة المهام عن س ٔمر ویتعلق .ا ذ جم في بمشاركته ا ة التدابير من تنف  الرام

ادة إلى ٕ قل تدريجیا قهاطب  المهني الإدماج ا اصب لق ٔو العمل إلى الرجوع في المساهمة إلى البطا سیير مجرد من مته ،لت  م

طار في لعمل ٕ تمث المهمة ا لم يرة ا ٔ ٔطرت .سنة 50 و 30 بين ما البالغين البطالين لحساب المصغرة المؤسسات لق لٓیة في ا ث  ح
تنظيمیة، رٔبع نصوص  ت هذه الصیغة  1بدایة ب لىو ٕ ة بدایة ا ن الشباب ف  وخمسون ( 35 ) وثلاثون خمسة بين ٔعمارهم تتراوح ا

لبهم ( 50 ) سنة ائلات ٔ ب  هٔیلات ذوو و ٔر برات ت ث الإستفادة يمكن و  تنظيمیة نصوص ٔربعة بموجب الجهاز ٔطر منها، ح

  . 2004بدایة من سنة 

ات العملي التطبیق ٔظهر داث دعم از لترت ٕ شاط ا  الإستفادة، التنظيم وشروط مستوى لى النقائص دید اتال
ضافة ٕ تمویل قيمة إلى ا ري المشرع دفع صیغه،ما و ا د ضرورة إلى الجزا ع ل  ث والإضافات ، التعدیلات من جم التد  زامن ح

ل هذا لان مع التد نمو دعم طط الرسمي الإ صادي ا ذه المعول الإق  تضمنته وما 2014 إلى 2010 من متدةالم  الفترة لال لى تنف

جراءات كلها وهي  2010 لسنة المالیة وقانون 2009 ةلسن المالیة التكمیلي قانون لاس المالیة قوانين ٕ ة  السلطات حرص تؤكد ا العموم
شغیل دعم لى ته و ال ٔدنى الحد خفض التعدیلات ٔهم لتتضمن 1 .رق ن من  ا د لى  35لسن المستف ٕ نة ،بموجب س  50سنة ا

ذي رقم  ذي رقم 1042-11المرسوم التنف لى  1263-13،ثم المرسوم التنف ٕ لى القروض لتصل ا سبة الفائدة  ي خفض  لمائة  100ا
الیة التي  جراءات الإستع د عقب الإ لى كل الشباب المستف اطق الجنوب ،لتعمم    .تخذت لصالح بطالي الجنوبافي م

                                                   
شاطات من طرف البطالين ذوي المشاریع  2003-12- 30المؤرخ في  514- 03:المرسوم الرئاسي  رقم  - 1 داث  المتعلق بدعم إست

  سنة 50-35بين  البالغين ما
ذي رقم  لمرسوم رقم  2004-01- 03المؤرخ في  01-04المرسوم التنف المتضمن القانون  1994- 07-  06المؤرخ في  188- 94المتمم 

ٔمين  لت لصندوق الوطني  ٔساسي    لى البطاا
ذي رقم  لبطالين ذوي المشاریع البالغين مابين  2004-01- 03المؤرخ في  02- 04المرسوم التنف ة  ت الممنو ا  50- 35المحدد لشروط اإ

تها   سنة ومستو
ذي رقم  ٔخطار قروض إس 2004- 01-03المؤرخ في  03- 04المرسوم التنف داث صندوق الكفا المشتركة لضمان  رات المتضمن إ
  .سنة 50-35البطالين البالغين مابين 

ذي رقم  - 2 ذي رقم  2011مارس  06،المؤرخ في  104 - 11المرسوم التنف تمم المرسوم التنف ي يحدد شروط  02- 04،یعدل و ا
لبطالين ذوي المشاریع البالغين مابين  ة  ت الممنو ا تها 50و  30الإ   . سنة ومستو

ذي رقم  - 3 تمم المرسوم رقم  2013ٔفریل  06المؤرخ في  126-13المرسوم التنف ة  02-04،یعدل و ت الممنو ا ي يحدد شروط ا ا
تها، 50- 30لبطالين ذوي المشاریع البالغين مابين  دد  سنة ومستو   .19جریدة رسمیة 
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شغیل الشباب إطار في لمصغرةا المؤسسة لٓیة :الفرع الثاني عم    الوكا الوطنیة 

ةٔ اءت  الممتدة الفترة لال الشباب الموظفة شغیل لٓیات لى حتمي بدیل الشباب شغیل عم الوطنیة الوكا ش

ت والتي 1996 إلى 1989 من تها دم ثٔب صادي لى مردود ن الإق عي الصعید  وبهدف السابقة البرامج نقائص عند وقوفا .والإج

ة السیاسة وسائل دور تفعیل شغیل العموم ضفاء في ل ٕ  96-234رقم  الرئاسي المرسوم ،صدر العمل سوق لى الحریة و المرونة ا

عم ٔشكال العام الإطار ،محددا رادة ذاته الوقت في معبرا .الإستفادة وطرق ا ة إلى والهادفة الجادة السیاسیة عن الإ شغیل رق  ال

نمیة شجیع لال من سط في المبادرة المقاولتیة و حٔكام وعملا .صورها ٔنجع و ٔ ٔمر من 16 المادة ب  قانون ،المتضمن 14- 96 رقم ا

ح تقضي التي 1996لسنة التكمیلي المالیة ٕصدار المرسوم تم 302-87الرقم  يحمل اص تخصیص حساب بف ذي ا    296-96 رقم التنف

ي شاء لى بدوره نص ا ٕ  شغیل عم الوطنیة الوكا سمى المالي والإستقلال المعنویة لشخصیة تمتع اص طابع ذات ةهیئ ا

ٔساسیة في الشباب ا ا ا ر تهیئة تمثل  ٔرضیة الملائمة للاس ات المؤه من خريجي الجامعات والمعاهد العلیا في  ا لف ه  المو
طار ٕ ذ صیغة المؤسسة المصغرة ا  .تنف

تي من نوعیة قفزات الشباب شغیل عم الوطنیة الوكا تنظيم عرف سیير، ح ت الهیكلة وال  لى مجملها في ص

ق لمتمثل المسطر الهدف تحق ذ في النوعیة في وا اصة المهام تنف شاء المتعلقة ت المسندة  ت المصغرة،بعدما المؤسسات ٕ  نمط ٔث

سیير صاد عرفها التي والتحولات تهئمملا دم فيها، طبق العشرة التي السنوات لال المنتهج ال  سنة لیتم والعالمي، الوطني الإق

دا 2007 ات ع ٕصلا لتنظيمیة الجوانب مست ذریة ا ة ضما والهیكلیة ا لٓیة في الجواریة و لسر  صحٔاب الشباب مرافقة عمل 

 . المشاریع

ة  لموازاة مع ذ تم تحیين النصوص القانونیة المطبقة بناءا عاق ات التي عقدها مجلس الوزراء لمرات م لى الإج
ٔهم  2011سنة  لرفع من مردودیته، دانیة لنقائص هذا الجهاز في محاو  رجمت بعدید النصوص التي نتجت عن دراسات م والتي 

 :هذه النصوص

ذي رقم  - تمم المرسوم ال  2011مارس  06،المؤرخ في  102 - 11المرسوم التنف ذي رقم ،یعدل و شاء  296-96تنف ٕ المتضمن ا
ٔساسي شغیل الشباب وتحدید قانونها ا عم    .الوكا الوطنیة 

ذي رقم  - ذي رقم  2011مارس  06،المؤرخ في  103-11المرسوم التنف تمم المرسوم التنف ي يحدد شروط  290-03،یعدل و ا
لشباب ذوي المشاریع ومستواها انة المقدمة    .الإ

ذي رقم المرسوم ا - تمم المرسوم رقم  125-13لتنف لشباب ذوي المشاریع 290-03یعدل و انة المقدمة  ي يحدد شروط الإ  ا
ة لى القروض البنك ٔصحاب المشاریع من دفع الفائدة  ي یعفي كل  الشباب  ذي ا لى المرسوم التنف ٕ   .وصولا ا

 



   01 

- 301 - 
 

شغیل :الفرع الثالث  ارج وزارة ال لیات المطبقة  ٓ   ا

ليها وزارة التضامن الوطني عن طریق لٓیة القرض المصغر ذ ونعني ب شرف  سیير القرض التي  الوكا الوطنیة ل
ذ المصغر وصندوق الزكاة ا طار تنف ٕ انب مختلف التدابير المطبقة في ا لى  ٕ ٔوقاف ،ا ة وا ی لیة وزارة الشؤون ا شرف  ي 

امة وكل الإجراءات الرا صادیة بصفة  ق لال السیاسة الإ ر المو لمناصب العمل من  س لى توسیع الإ ٕ ة ا الوكا الوطنیة م
تلفة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ر ا ر،صنادیق الإس لى  ،و لتطور الإس ٕ ة ا هودات الرام اول توضیح ا هو ماسن

تلفة شریعیة ا لات ال لال التد   .تطوره من 

  لٓیة القرض المصغر – 1

ع تم ٕ لى ما لٓیة دا راسات لصت القرض المصغر بناءا  لیه ا ٕ ل من المقدمة ا طارات ق ٕ لتنمیة وكا ا عیة ا  سنة الإج

ح بعد 1999 لسنة المالیة قانون ضمن ، 1998 ي الخاص، التخصیص حساب ف ض بعنوان 062-302الرقم  يحمل ا  الفائدة معدل تخف

رات، الخاص ث لإس د ح راداته ضمن ق ٕ ت المس ا ا شغیل المكلفة الوزارة سیير ميزانیة في الإ ة ل  القروض عم والمو

شرح بعدها الصغيرة، شور ل لیة بتطبیق المتعلقة الخاصة الإجراءات ، 1999 جویلیة 22 في المؤرخ 010 رقم الم ٓ  1 .هذه ا

زة من كغيره المصغر القرض از عرف  شاء دعم ٔ ٕ شاطات ا ات ات،والمؤسس ال ات دید التصحی  التي والإصلا

سیيره شملت ذ .ذ عن المسؤو الهیئات و عم وطریقة تنظيمه، ٔته يمرم لتين ش ين بمر ل ، ٔساسی د ٔن ق ت تو  التعل

قة الوزاریة لس عن ،المن جراءات 2008 جویلیة 06 بتاريخ المنعقد الوزاري المشترك ا ٕ عم صیغ من الإستفادة ،ا تلفة ا ث .ا ح
ٔولى الصیغة تطبیق عند ظهرت التي والعملیة القانونیة النقائص ساهمت ٕصلاح في ا عطائه المصغر، القرض ا  ودور ٔوضح مفهوم ٕ

كبر دث فعا ٓلیة ٔ ست سیير الوطنیة الوكا ل سیة متها ددت هیئة المصغر القرض ل لى الرئ  دعم صندوق سیير لإشراف 

شئ المصغر القرض ذي المرسوم صدر لیه وبناء  13-04الرئاسي رقم  المرسوم من السابعة المادة بموجب الم  المتضمن 14- 04 رقم التنف

شاء ٕ سیير الوكا ا ٔساسي قانونها وتحدید المصغر القرض الوطنیة ل         لشخصیة المعنویة تمتع اص طابع ذات هیئة لیعتبرها .ا
  .المالي الإستقلال و

ته  -  2 رق شغیل و عم ال لٓیة    صندوق الزكاة 

ٔساسه القانوني سنة   شاء صندوق الزكاة بعد تحدید  ٕ لٓیة 2003تم ا لى  ٕ لى تحویل الزكاة ا ٕستراتیجیته  ، اعتمدت ا
صادي  ظور اق عیة من م ج لتنمیة  ساهم في ا ظمة  دا فكرة رجعو  .م ات نهایة إلى الزكاة صندوق ع ن ر قدم عندما ال  وز

ة الشؤون ی صادي النظام ٔسالیب توظیف هدفه لحكومة، قانون مشروع ٓنذاك ا الجوانب  من الإستفادة و الإسلامي الإق

                                                   
لتنمیة وكا - 1 ة ا عیة،مجمو ة النصوص الإج ذیة و التطبیق لتنمیة وكا طرف من المسيرة عیةالإج لبرامج المتعلقة التنف عیة، ا  الإج
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تلفة النفعیة ظم بطریقة لزكاة ا ٕلا.ومدروسة م مج ٔن ا ر قام عندما  2002ایة  إلى النور ر لم فكرة مجرد بقي البر  بوعبدالله الوز

ظيم الله لام ددت عمل ورشة ب داد تصور محاورها ٔهم ، ر،لیتم في الزكاة لتنظيم وتطبیقي قانوني ٕ شاء 2003 سنة في الجزا ٕ  ا

ي ) عملها ومصدر (الإداري تنظيمها)هیاكلها(ددت  هیئة  تحدید بعد بصندوق الزكاة، سمیت بدایة، التطوعي الطابع لى عتمدا ا

ث .وتوزیعها الزكاة ٔموال بجمع الهیئة لهذه لحقا التي تعطي القانونیة المرجعیة  التي ٔهم المهام بين من الزكاة تنظيم عملیة عتبرتا ح

ذها لى شرف ة الشؤون وزارة تنف ی ٔوقاف ا ستور من 02المادة  تضمنته ما ذ في والمرجع وا  المنظم القانون ٔقره وما ا

ات 1لقطاع المكلف لصلاح
دلم المنظم والقانون    . 2.ؤسسة المس

ر و س ٕستراتیجیة الصندوق في مجال  ذ ا ير  في تمثل الطریقة العملیة لتنف ٔ تمویل عن طریق الت تمویل عن و   ا ا
تمویل عن طریق المضاربةو  طریق المشاركة لقرض الحسنو  ا تمویل    ا

شغیل - 3 لتمویل و دعم ال دثة  صیغ مست ر  س  صنادیق 

شغیلصندو  - 1.3 ل ر  س ته، هو :  ق دعم  رق شغیل و ٕلى دعم ال ة ا ذ السیاسة العامة الرام طار تنف ٕ هیئة مالیة تعمل في ا
ذي رقم ا دثت بموجب المرسوم التنف صادي  117-06ست عي و اق ق هدف مزدوج اج ٕلى تحق سعى ا   .و هو 

ر - 2.3 تمویل التبعي  2009قانون المالیة التكمیلي لسنة من  55بموجب المادة  ئشٔ :  الصندوق الوطني للاس لمساهمة في ا
صادیة ق  .لمشاریع التجهيز والمشاریع 

ري -   3.3 س ٔسمال  دثت بمالٓیة لتنویع السوق المالیة  و هي:  شركات الر لق  11-06وجب القانون رقم ست ا   ا ،
دیدة لى المؤسسات الموجودة  و  مؤسسات   .المحافظة 

لبیع الإيجاري ابتداء هو : البیع الإيجاري – 4.3 ة  ٕطلاق شركات عموم ث تم ا خصصة ،ح ا شركات م لتمویل تقد دثة  لٓیة مست
 . 2011من مارس 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 4  

ذ لقطاع الجدیدة تیجیةالإسترا معالم تحدید في ساهمت مرجعیة ،فترة 2001 إلى 1994 من الممتدة الفترة عتبرتا            ٕ دا تم ،ا  ع

طٔير قي قانوني ت صدار حق ي القانون المتضمن 183- 01 رقم القانون ٕ ة التوجيه ي ، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترق  تضمن ا

                                                   
ذي رقم  المرسوم من 20 المادة و 14 المادة - 1 ات تحدید ،المتضمن 1989 جوان 27 في ،المؤرخ 99-89التنف ر صلاح  الشؤون وز

ة ی ٔوقاف و ا    .ا
ذي المرسوم من 22 المادة - 2 د بناء المتضمن ، 1991 مارس 23 في المؤرخ81- 91 رقم التنف ه تحدید و سیيره و تنظيمھ و المس   وظیف
سمبر 12 في المؤرخ ،18-01القانون رقم  - 3 ي القانون المتضمن ، 2001 د ھ ة التوج  رسمیة المتوسطة،جریدة و الصغيرة المؤسسات لترق
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ة لیات والتدابير من مجمو ٓ ة ا شاء عج دفع إلى الرام ٕ نمیة عاف ٔداة لها عتبار ادةإ  و المؤسسات من النوع هذا ا لت صادیة في ا  الإق

لمؤسسات ور العامة السلطات من ترافاا و السیاق نفس في .الشام الوطنیة  شخیص وبغیة والمتوسطة الصغيرة المحرك 

ات ت التي بها الخاصة الوطنیة تنظيم الجلسات 2004 سنة ليها،تم والقضاء فشلها مس ایة حض لى لقائد الشخصیة لر ٔ  دلبلا ا
شاء لمناسبة لیعلن ٕ تين لٓیتين عن ا ضاف ٕ ف في ساهم ا ٕشكالیة من التخف تمویل ا رات ضمان صندوق وهما ا  وصندوق قروض الإس

ٔسمال اطرة ر شاء القطاع تعزز كما .ا   .والمتوسطة الصغيرة لتطور المؤسسات الوطنیة الوكا ٕ

  الخاتمة  

شغیل من المسا ٔن دعم ال ة  ئل التي لالاصة نقول  لات المتعاق راسة في خضم كم التد عطائها حقها من ا ٕ يمكن ا
غير  شط في م ٔولویة ت ٕلى ضبط معایير التحكم في  شریعیة التي تهدف ا ٓ ال هال صاد یصعب التحكم ف ن  و. سمه الإق مع هذا فإ

لى  ٕ ٔفضت ا ر  شغیل في الجزا عم ال ة في معالجة ااالتطبیقات العملیة  طار زدواج ٕ امة تطبق في ا رامج  لال تخصیص  لبطا من 
صادیة ذ السیاسة الإق ر( تنف ة ، الصناعیة، الإس شغیل عن ...) السیاسة المصرف ل لى الإدارة المكلفة  ٕ ذها ا ف ٔخرى یعهد ب و

شغیل ،الو ل لیات التي تنفذها الهیئات الموجودة تحت الوصایة بدءا من الوكا الوطنیة  ٓ شغیل الشباب طریق ا عم  كا الوطنیة 
لى البطا مٔين  لت   .والصندوق الوطني 

شریعیة  ٓ ال ل ا تي  2006بتداءا من اسارعت وتيرة تد ا س ٔو لى العدید من المعطیات  2013و 2011لتبلغ  بناء 
يرة  ٔ ل في الفترات ا ٔن قرارات التد ة والملاحظ  لیة والخارج ا د تم اا حى وا لس الوزراء اثل في عقد تخذت م تالیة  ات م ج

شر في شكل نص قانوني في الجریدة  ا في نصوص قوانين المالیة لاس التكمیلیة منها ثم ت درا ٕ دانیة تطبق بعد ا ي يخرج بقرارات م ا
ستدعي تحیين تطبیقاته الرسمیة وهو ما غيرة  ٔ م شغیل مس ٔن ال   .ایؤكد الفرضیة السابقة من 

 


